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قوا رال ۰ 7 
ئی مالا تقر لا ЖООШ, ИЛ ЧУ‏ 




















ناميا „Ишт‏ 
وشتمل على فصلين : 


العام 





العام 


ہد 


من خصائص لغة التنزیل في مدلولات الفاظہا ء أن Ый‏ كثيرا ما برد 
عاماً بحسث فد الشمول » فدل على آفراد كثيرة غير محصورۃ بستفرقا > 
وأنه قد يطرأ عله ما خرح بعض الأفراد التي بشملہا في أصل الوضع . 
أو برد ما يظبر أن العموم غير مراد . 

وقد جاءت الشريعة الاسلامية » والعرية الماركة لغة البيان في نصوص 
шры]‏ | من الكتاب والسنة » وحين خاطب الله شريعته العرب 
خاطيها بلسانها على ما تعرف من معانما » وما تألف من اتساع هذا 
اللسان » فكان طعا أن ыз‏ في نصوص الكتاب رالسنة خاصة افادة 
الشمول وأن العموم قد یکون مرادأً م قد بکون غير مراد ۷' . 

ومن هنا كان لا بد عند استنباط الأحکم من تلك النصوص معرفة 
العام في ماهته » وآلفاظه » و أقسامه » ونوع دلالته على Л; “н‏ 
شمول ما تحتہ من آفراد » وما ق. بطراً على ذلك . 

ولقد كانت рше‏ عاماه الأمول واضحة في مياه ہام ؛ لأن طابع 


(А)‏ انظر « ارسالة > لامام الشافعي : زس بم) ۔ 


Y= 














التكليف في الکتاب كان يتسم بالاجال والعموم ۷ وقد جاء تعريف هذا 
الكتاب الكريم بأمور الشربعة وأحكامها في قواعد کلة عامة على الا کثر » 
فكان لا بد من أن بكرن انها بالنة» ومضی عصر ЕЛ‏ » والصحابة 
بد ركون مفہوم العام من لغة التنزيل في ضوء معبودهم من دلالة الخطاب ء وبيان. 
النى عله الصلاة والسلام .ولكن انقراض عصر الصحابة قبل تدوين السنةالتي توات 
الان » جعل الأفہام تختلف في فہم بعض ومات الکتاب ,5 . 
والکتاب الکویم ЫА Ше‏ کیا عو معلوم . 

ولا كان الکتاب والسنة ها الأصلان الأساسيان الشریعة » والسئة ملنق 
للکتاب » كان لا بد عند تدوین قواعد تفسبر النصوص من وضع ضوابط 
للعام وما يتعلق به » كما يتن معرفة ما بشمله العام في النص من 
الأحكام أولاً » ثم الأبعاد التي في حدودها يكن ا روج من العبدة انآ . 

وهكذ! كانت ماحث العموم حلية الخطر عظمة الأثر » لا بيترتب 
على المعرفة بها والإحاطة بوجوہہا من الصة بجانب عظم من جوانب 
الاستنباط » وما بنشا عن ذلك من ادراك لمدى ارتباط الأحكام باصرلا 
الکبری » وضوابطما التي كان علها البناء . 

وسندرس في القادم من آمحائنا و العام » في ماهته ء وألفاظه > ومذاهب 
العاماء نها وضعت له تلك الألفاظ ؛ ثم تخصص العام » ونوع دلالة العام 
على المج من حبت القطعية والظنية » وما بتعلق يذه الأمور كلبا غير ناسين 
أن نقف عند العديد من الآثر الفقبة التى ترتبت على اختلاف مذاهب 
العماء وتنوع نظراتہم 3 هده الزمرة من قواعد التفسير . 


() انظ املف « مصادر التشريع الاسلامي ومناهج الاستنباط »م 1 


) ص‌٩‏ مج _ بحم { حامعة دمشق . 


- А 5 








Је 


л 22‏ 
КОШЕ‏ 
ماهية العام ومذاهب العاماء 3 ألفاظه 


العام في لغة التتزیل اسم فاعل من عم" معنی شمل ء مأخوذ من العموم 
وهو لغة : الشمول يقال : مطر عام أي شامل شعل الأسكنة كلما » 
رخصب عام أي عم" الأعبان ووسم اللاد » ونخة аә‏ أي طويلة . 
رلذلك قال ابن فارس : ( العام : الذي باتی على ا مق لا بغادر منبا 
А‏ وذلك قول الله جل ثناؤه : « خلق کل" دابة من ۳ » وقوله : 


› خالی* کل в‏ ¢ . 


آما في الاصطلاح : فیسکن تعريفه ТА‏ من کلام الأ کترن بأنه : 


( الفظ الوضوع وضعاً واحداً للدلالة على جميع ما بصلح له من 


(+)[ شورة لور : 1۰ ] . 
(۲) انظر « الصاحي » في فقه اللفة لان فارس ( ص ۱۷۸ -- ۱۷۹ ) وانظر: 
« الزهر » للسيوطي ز ۱ ) فا بعدھا А‏ 


اكد 











الأفراد » على سيمل الشمول والاستغراق من غير БЕ га”‏ معدة 
أو عدد معان ) ۷ . 


وذلك كافظط ) الساری 1 و ) السارقة 1 يي قول ان حل تناوه : 


« والسارق والسارقة فاقطعوا أيديها» . 


فإنه عام لأنه موضوع وضعاً واحداً » يدل على Ји‏ واستغراق 
کل سارق وسارقة من غير حصر في عدد (лал‏ » فکل من صدق عله 


أنه سارق قطعت بده . 


وكذلك Аа‏ امن ف قوله عليه الصلاة والسلام بوم الفتح : ومن 


ألقى اللاح فہو آمن » ©‚ 


فاه لفظ عام » يدل على استغراق وشعول کل فرد ألقى سلاحہ من 


(А)‏ راجع « أصول البزدوي » مع « كشف ٣٣/١ ( : » ЛАУ‏ ) « أصول 
السرخسي » : (мера)‏ 

(۲) من حديث طويل رواه أبوهريرة بشآن فتح مكةالذي وقع سنة مانمن‌مہاجر 
رسول ال صلى الله عليه وسل حيث ورد في صحيح مسل « وصعد رسول اللہ صلى الله 
علية وسلم الصفاء وجاءت ШАЙ‏ فأطافو| بالصفا ؛ فجاء أبو سفيان فقال ؛ يا رسول 
الله ء أبيدت خضدراء قريش ؛ لا قريش بعد الیوم . قال آبو سفيات : قال رسول الله 
صل الله عليه وسام : من دخل دار ی سفيان فبو آمن » ومن ألقى السلاح فو آمن > 
ومن أغلق بابه فيو آمن ... » الحديث . صحيح مسلم بشرح النووي ( ۱۳۲/۱۲ - 
{ае‏ وأنظر : « طبقات ابن سعد » (6١/م+١)‏ طبع بيروت © « نيل 
الأو طار » لاشوكاي « شرح منتقى الأخبار » السجد بن تيمية ( ۲۰/۸ ) . 


ماب 








غیر حصر 4 فرد معين أو آفر اد معنن » فکل من انطبق علیہ معنی 
القاء السلاح کان آم" . 


هذا : وقد ضرب الامام الشافعي أمثلة لاعام قوله تعالى : « ال خالق* 
كل شيء وهر على کل شيء وکل с‏ وقولة سحانه : و خلق السموات 
والأرض ۰۱۳ وقوله جل" وعلا : و وما من" دابّة في الأرض إلا على الله 
ИЗҮ‏ ۰ ثم قال : ( فکل شيء من ماء وأرض ‹ وذي دوح жез‏ 
وغير ذلك » فاللہ аш‏ . وکل* دابة فعلى الله رزقہا ویعلم مستقرها 
وعستودعها Ш‏ 1 

الفرق بين العام والطلق 

وهکذا يظبر الفرق بين العام و الطلق : فالعام يدل على غعول الفظ بیع 
آفراده من غير حصر ء سخا نحد ااطلق - کا سأني ف مباحث сәй!‏ ۳ 
يدل على فرد © أو آفراد شائعة في جنه » لا على جميع الأفراد . 

وهکذا نری العام يتناول » دفعة واحدة » كل ما بنطبق عليه معناه 
من الأفراد . 

)١(‏ راجع « آصول البزدوي » مع « کشف ЛУ‏ » لعبد الەزیز البخاري 
( ۳۳/۱ )ء « إرشاد الفحول »لش وکا ز ص ۵۔۹۰۹ ) مطبعة السعادة алет‏ 
أولى » « آصول الفقہ » لاشيخ عبد الوهاب خلاف ( ص ۲۱۲ ) > « اصول الفقه » 
84 ز کر با ابر دسي ( ص ۳۹۹ ) فا بعدها . 

(۲) [ سورة ازمر : ك5]. 

(+) [ سورة التغان : م ]۰ 

(؛)[ سورة هود : ٩‏ ]۰ 


(ә)‏ راجع « айы)‏ للامام الشافعي ( ص ۵۳ - 6ه ) تحقرق ДЇ‏ جوم اد 
محمد شاکر . 


— الا 











بنا لا يتناول الطلق الا فرحأ ТК‏ من الافراد . 


ولذلك قال الأصولون : موم العام شمولي وعوم ااطلق بدلي . وفرق 
بين الشمولي ДАЛ,‏ . قال الشوكاني : ( والفرق بين موم الشمول {гёз‏ 
الدل : آن حوم الشمول كلي $ فيه على کل فرد فرد » وعوم ЧАЙ‏ 
كاي من حيث | لا نع تصرر عفہومه من وقوع الشركة فيه » ولکن 
لا مم فه على كل فرد فرد » بل على فرد شائع في آفراده » يتناو ها على 
سبيل البدل ولا بتناول اکثر من واحد منہا دفعة واحدة ) "'. فا خروج 
من العبدة بالنسة امطلق يكون بأي فرد من الأفراد الشائعة في جنسه ». 
оуу‏ ذلك في العام الا بتناول الأفراد التي بشملہا Се‏ 

ألفاظ العموم 

للعموم ألفاظ كثيرة تدل عله تحتزيء منہا با بلي : 

١‏ - لفظ م كل ء »> ولفظ و جع » فامما بدلان على العموم فيا 
بضافان Јр‏ مثل › کل امری» یا كسب رهين” ء م خلقٴ © ما في 


80 уы الأرض‎ 


عو آن العموم فها دعلت 4Је‏ د کل ۳ إفرادي > بتعلق الحم “э‏ 
بکل فرد » بقطع النظر عن غيره » وفيا دخات عليه و حم » اجقاعي : 


بتعلق اک فه باج وع ٠"‏ ۱ 


(۱) راحع « ارشاه الفحول » ( ص ۱۰۷ ) ۰ 


А 


}+{ راحع « آصول ابزدري » : ( 4 ) ۰« التوضیح » : САА)‏ 


٢ =‏ ے 








وفي ДА]‏ لفظة « کل » في العموم نقل الٹ وکانی عن القاضي عبد الوماب © 
قرله ( لس بعد « کل » في کلام العرب كلمة أعم منها » ولا فرق بين 


أن تقع йү‏ ا أو تابعة ( %*‚ 


؟- المع المعرف باللام الاستغراقة مثل قوله تعالى : و وااطلقاتٴ 
ЛЫ, ушу‏ ثلاثة ”فروء » وقوله : « فد أفلم المؤمنون الذین" 
مم في علاتہم خاشعون ۴ » . 

فلفط « الطلقات » في الآنة الأولى » ولفظ ٠‏ المؤمنون » في الا 
الثاننة جمع هعرف للام التي в‏ الاستغراق » وفذا كان شاملا لكل 
а,‏ في الأولى »م أنه شامل لكل مؤمن في الثانة . 


ع المع العرف بالاضافة كقوله تعالى : « بوص انه في آولادع 


(А)‏ هو عبد الوهاب بن علي التغليي البغدادي ؛ أبو عمد ء القاضي : من فقباء 
КЦ‏ . حع وروی وكان شيخ ا الکیۂ في лав‏ كان ثقة أثنى عليه الخطيب البقدادي 
بأنه لم بلق أفقه منه . من مصنفاته : ( التلقيت ) في الفقه » و ( عبوت المائل ) و 
( النصرة اذهب مالك ) و ( شرح الدونة ) و ( الاشراف على مسائل اللاف ) توفي 
رجه اللہ فی مصر سنه а фут‏ 

(۲) راجع « إرشاد الفحول : ( ص ۱۱۰ ) هذا : وئكام هذه اللفظة تكون 
هي رهز العموم عند العرب » قال السيوطي في اازهر بعد تعریفه للعام : ( وقد عقد له 
الثمالي في فقه الاغة « باب الكليات » رحو ما أطلق أل اللغة في تفسيره لفظة الكل فن 
ذلك : كل ما علاك فأظلك فرو عاء كل أرض مستوية فبي صعيد ... ) انظر « المزهر»: 
( ۵۱/۱ ) قا بمدها . 

час [سورة‎ )*( 


ز4) [ سورة المۇمنون ! ١‏ ]. 


= ف 








للذكر مثل” حظ الانشینن ۲۷ » وقولہ سبحانہ : ТАТ ХЕ,‏ 
صدقة” تطه # وت كيم با" » وقوله : « حوامت" зы! К‏ ‹ 
فان كلا من الألفاظ م أولادع » في 491 الأولى و « أموامم ‹ في 
الآبة الثانية و « آمپانکی» + الآية الثالئة : جمع مضاف يفيد العموم ؛ 
فهو يشمل к‏ الأموال والأولاد والأمبات دون حصر بعدد معان ۔ 

وأما الع К‏ : فقد اختلف العلاء في مومہ » والأكثرون أنه 
غير عام . 

وقد استدل القائلون بالعموم بقوله تعالى : ولو كان فا آهة" إلا 
А‏ لفسّدتا فسبحان اللہ СР‏ یصفون » ۳ . 

فلفظ 415 € جمع Жз‏ وهو عام بدليل ما عصل من الاستثناء 
مه والاستثناء НАЯ)‏ العموم А‏ 

ورد الأكثرون » بأنه بطلق على الأفراد التي يتطبق عليها على سبیل 
البدل ء وأن الاستدلال بالاية غير صحيح ؛ لأن دالاء فيا لست 
للاستثناء بل هي بعنی و (ЛЕ‏ صفة لا فلا А‏ ولو كانت للاستثناء لواحب 
نصب ما بعدها وهو افظ ШАМ‏ لأن الکلام تام тее‏ - کا يقرل 
التحويون - وافظ اطلالة مرفوع بلا خلاف "" . فلم سم هم الاستدلال 


. ۲۱۱ : سورة اشاء‎ [ )١( 
.] ۲۰۳ : (؟) [ سورة التوبه‎ 
. ] ۲۲ : (م) [ سورة الأتبباء‎ 
= وکوت « إلا » في الآيذ يمعتى غير » قله العاماء عن الكسائي وسیبوبه . فقي‎ )٤( 


۱ 








АЛ‏ » ووضح أن القول بان المع اشکر لا а‏ العموم هو 
القول القول ۷۷ . 

4 - المفرك العرف بأل التي نفد الاستغراق أو بالاضافة مثل قوله 
تعالى : « وأحل ال الع وحرم الربا » وقوله سبحانه : و الزانة 
ОЛ,‏ فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة » . 


فلفظ كل من « البيع » و « الربا » في АУ‏ الأولى ود الزانية » 
و « الزاني » ауа‏ » معرف بأل الحنسة الي تفيد الاستغراق ؛ 
فهو عام بشمل كل الأفراد التي بصدق علها » دون حصر بکمة معينة 
أو عدد معين . 


ه ‏ آمیاء الشرط ۰ كقوله تعالى : « ومن قتل مژمناً خطأ فتحرير 
رقة مؤمنة .7 وقوله و فمن شبد منکلم Б Т‏ » ۳ . 

فلفظ و من ع الشرطة عام في الآبتين » يفيد في الآبة الأولى: أن 
ш‏ معرض تفسير الآبة في « الجامع لأحكام القرآت » للقرطبي ( ۲۷۹/۱۱ ) جاء قوله : 
( قال الكسائي وسیبریه : « إلا » مع غبد »فلا حملت « إلا » في موضع غير ۰ 
أعرب الامم الذي بعدھا بإمراب غيره کا قال : 

وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان 

وحکی سييو» او کان معنا , حل إلا زيد لگنا ) . 

(۱) راحع د آصول السرخسي » : ( ۱۵۸۱/۱ ) فا بعدها م التحریر مع‌التقربر 
(лее -۱۸۹/+ ( слез‏ 

(0) [ سورة الشاء : 1۲ ] . 


+[ سورة البقرة зле:‏ ]. 


~۵ - 








كل من بقتل مؤمناً على سبيل ا حطاً ء فعلیہ أن محور رقبة مومنة كفارة لمنايته . 
ويفيد في АЛАУ‏ : أن كل من یصل إلى علمه حاول سُہر رمضان » 


وجب عامه الصوم 


٦‏ - آساء الاستقپام کقوله تعالى : « من" ذا الذي بقرض ال 
قرفا حا , ۲ . 
هذا : وان د من » إذا وقعت شرطة أو استفہامیة أفادت آلعموم 
قطعاً ‹ آما إذا وقعت موصولة أو موصوفة فقد تکون لعموم » وقد 
تكون الخصوص ‹ في قولہ تعالى : « ومنبم" من يتمع إلكة » 
د ومنہم من بنظر" إلك » فان الراد ب « من » في ОСУ‏ بعض 
‹ 


مخصوص من ا نافقعن ۲ 


۷ - التكرة الواقعة في ساق النفي کقولہ علیہ الصلاة والسلام في 


уй! о‏ 5 بعد тз‏ مكة јод У J;‏ 5 بعد الفتم "ید و قوله Н‏ مان 


. ] ٠۲٠١ البقرة‎ (0) 

(еч راجع « أصول الفقه » الأستاذ البددیسي : ( ص‎ (ү) 

(е)‏ من حدبث أخرجہ آهد وأصحاب الکتب الستة إلا أبن ماجه عن اين عاس 
عن الني على الله عليه وسل قال : « لا هجرة بعد الفتیم ؛ ولكن حباد ونية » وإذا 
استنفرمٌ فانفرو| » آخرح حه والبخاري ومسل عن عائشة مثله . انظر : «منتقى 
الأخبار مع نيل الأوطار»:( ۲۷/۸ س ۲۸ ) و الجامع اصفیر » مع « فيش القدير > 
للناوي : ( ۸۳/5 ). 

هذا : وا مرات من الفتح فتح مکة فقد آخرج أحد والشیخان عن اشع بن مسدود 
و أنه جاء بأخره عاك بن مسعود إلى الني صلی اش عليه وآله وسل فقال : هذا عالدجاه 
يبايسك على المحرة : فقال: لا هحرة بعد فتیح كه > ولكن آبایعه على الإسلام والإیان 
والجباد» انظر «منتقى الأخار» ан‏ بن‌تيمية ( م/م + ) مع «ثيل الأرطار» للشوكاق ۔ 


= 1۹ ۔ 








الوصة : « إن اللہ قد أعطى کل ذي حق حقه فلا وصية لوادث »> . 


أو في ساق النبي کقولہ جل وعلا : « ولا а‏ على آحد منبم 
.مات" ТЫ‏ ولا تم على قبره » ۳ . 


فكلمتا « هحرة » في النص الأول و « وصة » في النص الثاني كل 
منها نکرة وقعت في ساق النفي فتفيد العموم . 

يا آن كلمة « أحد » في الآبة تكرة وقعت في سباق النبي فتقيد العموم 
[А]‏ . أما النتكرة في سياق الاثبات فلاتعم ۳ . 


(۱) الحديث أخرجه من رواية أي أمامة رضي الله عنه أحد وأبو داود والترمذي 
وابن ماجه» کا آخرجه من رواية عرو بن خارجة أجد والترمذي والنسائي واينهاجه» 
وصححه الترمذي . وأخرجه الشافعي عن سليان الأحول عن ماهد بلفظ « لا وصية 
لوارث » « الام » : ( ع۷٣ 4١ ٠*٠١ ٠‏ ) ارسالة» : رص ٠٤١‏ ) . وأخرجه 
الدارقطني من رواية ابن عباس بلفظ « لا تجوز وصية اوارث إلا أن يشاء الورثة » 
ومن رواية “مرو بن شعیب بلفظ «لا وصية لوارث إلا أن ييز الورئة » انظر الحدیث 
ورواياته وألفاظه وما قبل فيه : د قصب «АЛ‏ للزياعي : ( ۰۳۰۳/6 ) 
تخر بج أحاديث المزدوي للقاسرين قطلو بغا مخطوطة دار الکتب المصرية (ве-ее/у)‏ 
« فيش القدير » لمناوي « شرح الجامع الصغیر » للسيوطي(٠ ٤٤ ٠/٠‏ ) وانظر التعلیق 
الستفیش لمرحوم أحد عمد شاكر في « الرسالة»للامامالشافعي ы)‏ - ۱۵۳ ) . 

(۲) «سورة ШЫЙ‏ : عم ». 

)+( ولقد أوضح بعض العفاء ذلك فقال : ( تحقیق قوم : اشکرۃ في 
سباق النفي تسم وفي باق الاثبات لا تعم » انك إذا فلت : ما رأيت رجلا ؛ 
عم ذلك تفي كل رجل . فانك صرحت بنفي رؤیة رجل واحد والبافی على 
الاصل - وهو عدم الرؤية - فیعم كل رجل . واذا قلت : رأيت رحلا فقد 
أثبت الرؤية اواحد فقط وبقي الباتي على أصله - وهو عدم الرؤية ‏ فلا نعم ) . 
انظر هامش التمبيد الإسنوي : نسخة دار الكتب الصرية ША‏ (ق هه ). 


۷ ۱ النصوص م ۔ ٢‏ 








م - التككرة الوصوفة بوصف عام کقوله تعالى في شان تحر زواج 
المساماتث بغير АД!‏ « ولا تتنکسرا АР‏ كين > بومنوا » ولف“ 
مؤمن” خير“ من مشرك ولو اع ٣‏ وقوله سحانه : قول” معروف” 
ومغفرة” خير” من 852 بتبعہا أذى” 1 ¢ . 

فلفظ و عبد » في الآبة الأولى ولفظ « قول » في ЫШ а‏ كل 
منها يفيد العموم لأنه نکرة موصونة ‚ 

۾ - الأساء الوصولة کا في قولہ جل ثاؤه في وصف آكاي الربا 
د الذي يأ كلون الرثما لا بقومون إلا کا يقوم” الذي ФЬ‏ الشطان” 
من الس" » " وقولہ سبحانه بعد ذكر ا حرمات من النساء : « وأحل* 
لک ماوراء ذل » ۳ . 

Ы‏ الذين » في الآبة الأولى عام بشمل کل ۲ کل للربا » ولفظ 
و ما » في АУ‏ الثائية عام يشمل من عدا ا حرمات الذ کورات في آبة 
حو مات النساء من قوله تعالى : و حرمت عل آمپاتک ...0 الا ۱ 


« سورة البقرة: ۲۲۱ » . 


« سورة البقرة : ۲۷۵ ». 


)0 
(۲) و سورة المقرة : ۲۳۰۹ > . 
)©( 
(4) «سورة النساء : ۲ » . 


- A 





| 








مزا لعاماوفهها وضعت ل الذاظ سوم 


اخنلفت أنظار العاماء ميا وضعت له ألفاظ العموم وكانت المذاھب۔ 
في ذلك ثلاثة 

الأول - مذهب عامة الأشاعرة وبعض التکلمین وهو و التوقف » 
فإذا ورد لفظ من ألفاظ العموم وجب التوقف عن العمل به » حى یقوم 
Н»‏ موم أو خصرص ء وممي أهل هذا المذهب ب « الواقفية » . ول 
يكن هؤلاء في القرون الثلاثة الأولى بل وجدوا - کا بى السرخسي - 
في القرن الرابع افجري ۲ 


الثاني مذهب البلخي ۲۳ من النفية والجائي ۳" من المعازلة 


٠ )۱۳۲/۱ ( » راجم « أصول الرخسي‎ (А) 

(ч)‏ هو ند بن الفضل بن العباس АШ‏ أبو عبد الله . فقيه حنفي من 
الصوفية ومن أجلة مشابیخ خراسات من آاره у‏ الفتاوی ) مات بسمرقند ستة 
مه هذا وقد جاء في كشف الأمرار لعبد العزیز البخاري أنه أبو عبد الله 
الثلجي ونقل ذلك الد کنور الدوالبي ي کتابه « المدخل إلى أصول الفقه » ص ۱۷۷ ۰ 
والني: يرجح ше‏ أنه البلخي » ٤‏ ما ذ كره اليرخسي عن أهل هذا اذهب أنم من 
أهل القرن الرابع الحجري والئلجی متوفی Ше‏ ۰۰*۲۱۰ 

(ج) هو مد بن عبد الوهاب بن سلام آبو علي العروف بالجالي نسبة إلى 
( جبی ) من قری البصرة كان إمام أقة الممتزلة ورئیسیم في البصرة + له مقالات 
وآراء اثفره با في الذمب وعنه أخذ شيخ а‏ أبو الحسن الأشمری عل 
الكلام . من آثاره و تفسير ع حافل مطول رد Ше‏ الأشمري . توف سنة ۲۰۳ ۰ 
ودفن في бат‏ 


- А - 








وهو د ازم بأخص اصرص ‏ ومعنی ذلك حل صيخة العموم على 
بعض ما يقتضيه الاسم في اللغة دون بعض -کالواحد في ا نس والثلاثة 
3 المع - والتوقف فيا وراء ذلك . وبسمی هذا المذهب ( مذھب أرباب 
اخصرص ( 19 


الثالك - إئبات الخ في جميع ما بتناولہ العموم من آفراد . فالعام 
على ظاهره » من مول ما ينطوي تحته من تلك الأفراد » لابصرف عن 
.داك إلا يديل 5 وأصحاب іда‏ المذهب ё‏ امور وئسمورلاءۃ ) أرباب 
i‏ ( تی 
عموم . 

وهذا التقسم الذي اٹھنا إله » مرج عليه الامسام الغزالي من 
المتكلين يبرن ک درج ©г‏ من ы)‏ صاحب тє? э‏ 4 ومن تابعه 
من التأغری 7 . 
غير أن الغزالي جعل اخلاف بین العاماه حول صغ خمة من е‏ 


العموم وهي : 


أأفاظ ابفرع » دمن » و و« ماع إذا وردا اشرط واطزاء . 
ألفاظ النفي . الاسم المفرد إذا в‏ عليه الألف ولام التعريف . والألفاظ 
امو كدة . ы,‏ 0 54> ذلك الاخرون » بل عرضوا لاخلاف 3 صیغ 
العموم بو حه عام . 

. ) ٩۷/۳ ( انظر « الاحکم » لامدي‎ )١( 

(х)‏ راحع « أصول البز دوي » عم « کشف الأسرار » AAS):‏ ) ا بعد 
د أصول السرخسي » : ( ۷ ) وما بعد . 

. ) ۳۰/۲ ( : > راحع و الستصقی‎ (с) 

(e)‏ راجع « التو ضيح مع التلوبح » ( ۳۸/۱ ) « مرقاة الوصول شرح 


المرآة مع حاشية الازميري » ( ۳۵۰/۱ ) وما بعدها . 
& : 


= ү 














مسلك البزدوي والسرخسي : 

آما فغر الإسلام البزدري : ققد جعل آرباب ا خصوص فرقة من 
الواقفة ۽ فعنده أرہاب العموم » والواققة ء ومنہم آرباب الصوص ۷ . 
وکان ذلك اتحاه مس الأئة السرخسي الذي ذکر في معرض بات 
Ке‏ العام أن ( بعض ااتاخرن من لا سلف لهم في القرون الثلائة قالوا : 
ححكمه الوفف حى بتن الراد منه > بنزلة المشترك أو احمل ویسمی. 
هؤلاء » « الوافقية » ) ثم يكن رحه الله أن آرباب ا خصوص فرقة من 
الواقفية حين قال : ( إلا أن منہم - يعني الواقفية - من یقولون يثبت 
به أخص ا خصوص бз,‏ وراء ذلك الک هو الوقف حتى а»‏ الراد. 
بالدلیل )ویعد ذلك بين مذهب أرباب العموم دون أن بطلق علیہم هذهالتسمة۳. 

وعلی هذا يكون اتجاہ الواقفة وآرباب ا خصوص قد ظبر في القرن. 
الرابع افجري » جا أشرناء سواء اعتبونا أرباب ا خصوص فرقة خاصة» 
آم اعتبرناهم معبة من الوائفة . 

مساك عد العزيز البخاري : 

آما عبد العزيز البخاري صاحب و كشف الأسرار » : فقد قسم الواقفية 


إلى س فرق عد" آرباب ا خصوص واحدة متها ۳ . 





(۱) أنظر « أصول البزدوي مع کشف الأمرار » ( ۹1/۱ ) وما يفدها + 

)+( راجع « آصول الرخسي » ( ۱۳۲/۱) فا بعد , 

)+( فتراه بعد أن بين أن مذعب الواقفية وجوب الوقف في کل عام 
حی بقوم ا الیل على العنوم أو الخصوص قال : ( وقد تحزبوا فرقاً : 

۱ - فنہم من قال : ليس فی ААЙ‏ صيغة مبلية للعموم خاصة لاتکون 
معترکة шө‏ وین غبره » والألفاظ اني ادعاها أرباب العموم نبا عامة لا تفید 
عوماً ولا خصوصاً ‏ بل هي шшс‏ أو هي ШЕ‏ فیتوقف في حق العمل 
والاعتقاد جیعاً إلا أن بقوم الدليل على اارات کا يتوقف في الشترك آر کا - 


۳ - 














رأينا في {ШЙ‏ : 

ولا لفوی أن الطب سبل في جعل مذھب أخص الخصوص 5 
مذهب الواقفية أو قسما منه » ون کات الفوق سبدو في أن أرہاب 
اخصوص يتوققرن فيا وراء ما يدل عليه أخص الصوص › وآولئك 
يترقفون في مدلول العام ЫБ‏ » أو لا روت للعام صخة - کا يقول 
البعص - وم يتوقفون حتى بقوم دللل موم أو خصوص . وعلى كل 
дыз‏ طریقة جعلہم فرقتین » لیقسی عرض الأدلة ومناقشتبا بوضوح » 
وبدلك يشين في هذا العترك طرق المذهب الذي ثبت الدلسل سلامته 
واتساقه مع مفہومات الشريعة ولغة التتزيل . 


- بتوقف قي ال حمل . وا حر والأمر والنبي في ذلك سواہ . وهو مذهب عامة 


т 
الأشعربة وعامة المر حمة وله مال أبو سعيد البردعی من أصحاننا , فعند هر لاء‎ 
. ألا‎ (ш لا بصع التمسك‎ 





+ ونم من قال : بت به آخص ا خصوص وهو الواحد في اسم الجنس 
والثلائشة في صيغة المع وتوقف فيا وراء ذلك ال أن يقوم الدلیل و سمون 
أصحاب اخصوص وبه أذ МЇ‏ عبد اش الثلجي من آصحاینا وأبو عيد الله 
اطبائي من المعتزلة . 

عل ومنہم من وقف في حق الكل في حق الاعتقاد دون العمل فقالو[ : 
يحب أن ош»‏ على الابهام أن ما آراده الله تعالى من العموم والخصوس فمو 
حق ولكنه یوجب العمل فیصبح التمسك بظواہر العمرمات في الأحكام لا في 
الاعتقادات . وهو مذهب مش‌ایخ #رقند ورئيسيم الشيخ (МУ‏ أي منصور 
ا ماتریدی روم اللہ 

۽ - ومنيم من فرق بين الخبر وبين الأمر وانيي على العموم وھذا قول 
اه |„ الطیب بن شہاب عن Й‏ حسن الكر خي . 

و ونیم من توقف في الأمر والنيي وأجرى الاخبار على ظواهرها في 


العنوم . انطر « کشف الأمرار » لعبد العزیز اليخاري (немаа)‏ 


- Үү 








الب الا 


ТЕШУ. 

استدل الواقفة على ما ذھبوا إليه بعدة أدلة آهمبا ما يلي : 

١‏ — إن الألفاظ التي تبدعی عومبا هي من قبل ا جمل » وحم 
:ا حمل التوقف حتى بأقی الان » إذ من ا حتمل أن یکون الراد بعض 
ما تناولہ ذلك اللفظ » وهذا البعض لا یکن معوفته بالتأمل في صغة اللفظ 
اني المشكل » بل لابد من ورود اليان من О‏ 

| - يؤيد ذلك أنه يستقم أن ож‏ بالعام على وجه البيان والتفسیر > 
ماهو الراد به من العموم فير كد يكل وأجمع » حبث يقال : جاء القوم 
کلہم أو أجمعون » ما يفيد الشمول والاستغراق ۰ ولو كان مطلق هذا 
بلفظ آغر » کاخاص » فانه لایستقم أن بقرن оо‏ ثابتاً موجه » 
فلا يقال фе:‏ زيد كله أو مع 

ولا استقام في العام أن يقرن به ما يفسره ويبينه » عرفنا أنه غير 
тт”‏ للاحاطة بنفسه » والبعض الذي هو مراد منه غير معلوم » فيكون 


‚ уя! منزلة‎ 


> ЛУ كشف‎ » (зе {ү}: رلجع «أصول الرخسي»‎ (А) 
۰) ۳۸/۱ ( : » لمبد المزیز البخاري : ( ۲۹۹/۱ ) « التوضيح مع التلويح‎ 


= 








ب - کا أن دلالة اعداد ا مم مختلفة من غير أولوية لابعض ؛ فجمع 
القة ге‏ أن راد مته کل عدد من الثلائة إلى العشرة » وحع الکثرة 
بصم أن براد منه کل عدد من العشرة إلى ما لا اة . 
قال مثلا : لفلان علي أفدّس* » يصح بانه من اللاثة إلى العشرة 
فكرن А ШЕРУ‏ 


قاذ 


وقد اجب عن الشق الأول من هذا الدليل 3 بان الت كد دليل 
العموم والاستغراق » والا لكان تاسباً لا تاکِدا » کا صرح بذلك 


. ۲۳ олай 


وأجبب عن ن الثق الثانی » وهو اختلاف أعداد 3 » بأنا تحمل العام 


(тл) » التوضیح‎ « )١( 

(т^‏ راجع « т‏ » أسعد إلدين التفتنازي : ( ۰۰/۹ ) ٹا بعدها ۔ 
آما الازميري في حاشيته على « المرآة » зар‏ بمسألة التأكيد جوابا عن 
Шу!‏ > فبدلاً من أن بکون ذلك دللا للواقفية : اعتبره ردأ على دعوى 
الاجال ودليلا لأرذب العموم کا دق في أدلتہم . قال ,= الله : ( وأحيب عن 
الأول يعني الاجال ‏ بان العام حمل على الكل احقرازأ عن ترجیح البعض 
بلا مر جح Т‏ = کا کیده بکل و همین ۰ نحو حاءني القوم کلہم هون 
د فسجد اللاقكة كليم » إلى غبر ذلك » والتاکید دلبل العموم والاستغراق والا 
لكات 


قضية التأكيد بكر رأجع حاء با الراقفية دللا هم على خصوعرمم واذا بالأزميدي 





سا Кап у‏ وقد أجعوا على أنه قا کید لا تسس 1 . فأنت ترى أن 


باق با دلیلا ضد الواقفية أنقسہم حيث صاغ الحواب على دليل الواقفية دلاجال 
بشکل Мо‏ حدیدله ردا على الواقفبة.انظر حاشبة الازميري على „(мое А) Т ДЬ‏ 


۳۱( راحع « التو ضرح مع التلوبح « 1 {ral‏ 


۳ - 

















۲ - أما الدليل الثاني لاواقفية : فهر اعتبارم العام من المشترك فانه - 
أي العام - کا بطلتی على الكثير » يطلق على الواحد » والأصل في الاطلاق 
щы!‏ فكون مشترکا . 

وقد جاء في القرآن ذكر امع مراداً به الواحد ؛ وذلك في قوله 
Шы;‏ : و الذي قال م الناس" ان الاس" قد |а‏ لکم فاخشواهم  ٩‏ 
فالراد بلفظ الناس الأول عَم ابن مسعود "۲ أو اعرايي آخر کا أن 
الراد بلفظ و الناس » الثاني أهل مكة فالفظ عام والراد واحد ۳ . 





)+( «سورة آل عرآن : ۱۷۳ > ۰ 

(۷) ہو نعم بن مسعود بن عامر الأشجمي » صحای من ذري المقل 
الراجح ؛ هاجر إلى رسول اله صلى الله عليه وسل مرا ام ا ندق فأسم و كم 
اسلامه وعاد الى الأحزاب فخذل الشر کین وبتي قربظة فتنرقوا ... قال ابن 
ме‏ البر : وقيل : إنه الذي تزلت فيه « الذين قال هم الناس أن الناس قد 
موا لك .۰ » الاڈ بسي نعم بن مسعود وحده » سکن رضي الله عنه الدینة 
رئوني في خلانة оф‏ نحو سنة .مھ وقيل : قتل بوم « ال » قبل قدوم 


علي رضي اله عنه إلى البصرة . 


: ذهب إلى أن ااراد بلفظ د الناس » الأول هو عم بن مسعود‎ (ж) 
؛ فاللفظ عام ومعناه خاص » وقال السدي : هو‎ ОЛУ عاهد ومقائل وعكرمة‎ 
اعراي جعل له حمل على ذلك وذکر القرطي عن السدي أنه لا تجبز الني‎ 
إلى بدر الصغرى لیعاه أي سفيان أثام‎ дш صلى الله عليه وسل وأصحابہ‎ 
النافتون وقالوا : آصحایک الذين ینام عن الخروج الیم وعصیتمونا » وقد‎ 
. في دیا رکم وظفرو! ؛ فان آتیتسوم في دارم فلا پرجع منك أحد‎ руу 
: فقالوا : و حسينا الله وئم الوکیل » . «الامع لأحكم الق رآن » للقرطي‎ 


( ۷۲۰/۰ ۰۲ ۲۸) وانظر « تفسبر الطسي » :(م/ء ۰ ۵)٤‏ ان کثیر » : (1۳۹/۱) - 


- ۲۵ 











الجواب عن الاشتراك 

وقد أجاب السعد التفتازاني صاحب التلويم على هذا الدليل بان الجاز 
راجح على الاشتراك » فيحمل علیہ للقطم بأنه حققة في الكثير . نم أكد 
ذلك بإجماع 1 اللغة فقال : (على أن کون الجمع محازاً في الوا ما 
أجمع عله أئة اللغة ) ۲ . 

ومعلوم أن الواد بالجمع هنا عند ШЇ‏ اللغة ہو ما بعم صغة المع 
كالرجال وامم اجمع کلاس ۔ 

وبهذا یکون الاستدلال بذ کر التاس » في الآبة حين قصد نعم 
بن مسعود أو اعرايي آغر » أصبح عدم الدوی ؛ ما دام اسم القع 
کالناس ما أجمع أئة اللغة على أنه بستعمل في الواحد . ویدو أن الوائفة 
م یکوتوا على استقراد في ادعاء الاشتراك أو الاجمال في ألفاظ العموم . 
واقا کانوا يستدلون هذا تارة » وبذاك تارة آخریء کا كشف عن ذلك 
صاحب » г)‏ لكا 

مسلك الامام ابن حزم 

أما ابن حزم : فقد كان له من أهل هذا المذهب موقف لا بعتي عن 
сё‏ والتأني في الوقرف عنده » ما مورنا به من مناقشة بعض А1‏ الأصول 
لهذه الطائفة من الباحثین لأن الوقف والأخذ بالظاهر على طرفي نقض . 
وقد آورد أبو عمد للواققية من خلال مجه ا حاص عدداً من الجج التي 





)\{ راجع « С‏ : ( ١/و؟).‏ 
)=( انظر الصد_ السابق ؛ ( ۳۸/۱ ) . 
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يعوزها التنظيم والنسلسل » وقولى الرد علہا . وستعرض لطائفة عا استطعنا 
. بعد لأي - استخلاصہ من تلك ый‏ والرد عایها » وبیان ذلك فيا بلي : 

الححة 4331 

كان فيا آورده ابن حزم على لان الواقفة : أن الألفاظ مقتضة 
للعموم بصغبا حين وجدت کا لا پوجد اسم السواد على البياض . فاما 
وجدنا ألفاظاً ظاهرها العموم والراد بها الخصوص علمنا آنها لا تحمل على 
العموم الا بدلل ۱۷ . 

رد ابن حزم 

ویرد ابن حزم على هذه الحجة ردا باغذ طریقه على مرحلتین : 

أ- بقرر آبو عمد أن وحود ЬШ‏ منقولة عن موضوعبا في اللغة » 
لس وجب أن بعطل کل لفظ » ويفسد وقوع الأسماہ على مسميائها . 
ولو عطلنا کل لفظ » وقطعناه عن معناه لوجود ألفاظ منقولة عن مسمباتا 
في اللفة » لكان وحودنا آنات منسوشة لا يجوز العمل بها » مرج 
ترك العمل شيء من سائر الآبات كلها » الا بدليل يوحب العمل م-ا 
من غير لفظہا . 


(+) راجع « الإحكم في أصول الأحكام » لان حزم : ( ۸/۲ ) فا 
بعدها . هذا : وقد أوردنا هذه الحدة من قريب حبث ذكرها على لسان الواقفبة 
بعش الأصوليين غير ابن حزم وهناك رابنا أن الواقغیة مثلوا لا ذهيوا اليه 
هنا بقوله تعالى : ھ الذين قال هم الناس » الابة )5 كان ظاهر اللفظ ә‏ الناس > 
عاماً وللراد نه فرد من آفراده وهو اأصصاني نعم بن مسمود أو أعراني آخر 
حسب اختلاف الروایات обу.‏ رد дЫ]‏ .کا سلف أن ذلك من ان جاز 
العروف في اللغة عند ألة العربية . انظر ما سلف ое)‏ ۲۹-۷۲۵ ) . 


¥ 








قال آبو مد : ( ومن قال هذا فقد کفر باجماع . ومن لم یقلہ فقد. 
24105 ودل على فساد шы,‏ (. 

ب - وق تتمة الرد محاول رحه الت أن بود دعوا م أن لغ المدعى 

ы‏ - 92 1 ها 

افادتہا العموم ‹ يست موضوعة لذلك 3 У‏ وضع امم السواد على اساضص 8 

وقام رده على ОБА‏ وضع آسود على غير اللون فیقال : فلان آسود 
من فلان » من معنى السيادة ‹ ولیس ذلك مطل ان کون Л‏ ,> 
موضوعاً لعدم الألوان . 

وكذلك على امكان أن قال للأسود : أبو А #\а Л‏ ولس ذلك Дех‏ 
أن بكرن الياض موضوعا لاون المفرق “гй‏ 

ع ۰ 37 

راینا في رد ابن حزم 

وإذا كنا ت خالف الواقفية فا ذهيرا السه من القول بالوقف © إنا 
لا نتفق مع ان حزم رهه الله في طريق رده فده الحة المنقولة عنہم في 
الاستدلال „елд‏ الذي خالقوا فه اور . 

أ أما عن الشق الأول : وهو مسألة النسخ » فلعل هذا التنظیر من 
ابن حزم غير рее‏ على اطلاقه ۽ إذ أن ادعاء أرباب الوقف بان لا صغ 
للعموم لأنہم وجدوا ألفاظا ظاهرها العموم والراد ما اطصوص » هو غير 


الخ ء فالنسخ قام الدلل الشرعي على وقوعه في نظر العلماء ۰۲۳ أما ”= 


)\( راحع «الإحكم » ( ۹۹/۳ ) . 
)+( الصدر نفسه (۹۹/۴) ا بعد . 
(к)‏ ل يحالف في الناخ إلا أبو مل а‏ فقد منم кш у‏ القرآث 


‚ عقلا‎ «у=, 


ЫА 

















العموم : فبؤلاء بنکرون وجودھا هذا الغرض في أصل الوضع وذلك لأنها 
أطلقت و آرید 6 ا خُصوص کا بدتعون . 

ب أما عن الشق الثاني : وهو مہ۔آلة السواد والبياض » فترى ابن 
.حزم مخرج عن الدائرة التي محري فيا الاستدلال . 

فالقوم في دعواهم أن السواد لا يوضع غلى البياض » اما محصرون كلامم 
في الألوان . أما أن بازمهم ابن حزم باشتقاق أسود من السيادة الذي هو 
على وزن أفعل کا أن أسود الاون العروف على وزن أفعل » فہذا 
يذكرنا ہاتہامہ للکثبرن بالسقسطة . 

وکان سه أن برد علہم : بأن العموم الذي آرید به الخصوص ء 
کان في حالات قام الدلیل علہا ؛ ولا فبي داخلة في باب ا جاز کا سیا 
3 بعض ودودہ على الحالفين ء Му‏ رد غيره من أرہاب مسذهب العموم » 
وقد Ы‏ ذلك من قل " . 

الحدة الثانیة 


ولأرباب الوقف ححة وصفہا ابن حزم بالتمویه » فذ کر آنهم مرهوا 
أيضاً با هو علہم لا ہم : وهو تردد بتي اسرائیل في أمره تعالى لهم 
پذبح البقرة . یعنی ماجاء في قوله تعالى : « وإذ' قال مومى لقومه 
إن الله بامٰرکم أن تذعحوا بقرة” قالوا انتخذانا هزو قال : أعوذ* 
باك أن أكون من ош‏ ... » ۲۳ . 

(() انظر ما سلف (лае)‏ 


(؟) الات بعد ۷١‏ من سورة البقرة . 
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والحتی БШ]‏ واهة ؛ لأن اللہ ذكر Аз;‏ في معرض الذم الشدید . 
ولقد نمی ان حزم على الواقفة تذرعہم هذه الشبهة حبث حاولو! تقوبة 
مذمہم а,‏ موافق لأمر ذمہ الله عر وحل . ولو і‏ یکن 3 ردد ہی 
اسرائل إلا قوهم ارمی عله السلام : « ОЗА‏ هزوآ» جوا لقولہ : 
و ان ال ہام رم أن تذيحوا بقرة а‏ لكفى . ومن خاطبيه ني عن الله 
у‏ وجل بأمر ما فحعلہ ا حخاطب هزوا فقد کفر . 

وذكر من شغبیم ... أنهم قالوا : نحن في ا حطاب الرارد کا حا كم 
سبد عنده شاهدان » فلا بد من السؤال عنها والترقف حی تصح عدالنيا , 

وهذا ‏ تھا يقول ابن حزم - تشبه فاسد > لأن الشاهدين لو 
صحت عندنا عدالتپا قل الشپادة فہےا على تلك العدالة ولا صح التوقف 
في ادا . 

و کذلك ما آیقنا أنه خطاب الله تمالى » أو خطاب رسول اللہ ب 
لنا . وانما نتوقف في الشاهدين إذا لم نعامہا ء كما نتوقف في الخير إذا لم 
тш‏ عندنا أله „л‏ فلا نمم بشيء من ذلك "3 . 

الححة الثالثة : 

وما احتج به أرباب الوقف أبضاً قولہ تعالى : « اللہ خالقٴ كل 
شية » وهو عز وجل غير مخلوق . كا احتجوا بلاية التي ورد ذكرها 
أكثر من مرة فها سبق وهي قوله تعالى : « الذين قال لهم الناس إن 
الناس قد حعوا 5 فاخشرهم » قالوا : وإغا قال لهم ذلك بعض الناس 


)\( راجع و الا حا ع لان حزم ؛ ( ۱.۲/۳ ) فا ‚эм‏ 
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وهو نعم بن مسمود أو آخر Ш,‏ كان الامعون هم بعض الناس لا كليم . 

ويرى ابن حزم کا نرى معہ - أنه لادليل هم في أي من الآبتين : 

آما الآبة الأولى : قالمفبوم من النص أن المراد مخلقہ تعالى کل ш‏ 
كل ما دونه عز وحل على العموم » لأنه لا کان تعالى هو الذي خلق كل 
شيء > ومن Чё!‏ أن محدث де]‏ نفسه » صح أن الاف ظ { بأت قط 
уш ым‏ فها ذكر أنه خلقه ۷ . 

| أما الآية الثائية : فواقع الال يدل على أن العموم القصود هو ما قام 

في العقل لا العموم على إطلاقه . 

فاشرون لحؤلاء بات النای قد جمعوا هم غير الناس ا حبرن لهم 
والناس الامعون هم غير الناس с‏ هم - يا هو معلوم - والطائفتان 
معا غير الطائفة ا جموع لها ۳ ۔ 

ЦКА,‏ خرجت الألفاظ عن موضوعما في اللغة بدلل » وھذامالا 
ینکره ان حزم . لذا بقول ( ولفا ننکر دعوی إغراج الألفاظ عن 
مفہومہا بلا دليل ) ۳ . 

الحجة الوابعة : 


)\( راجع المصدر السابق ؛ ( ۱/۳ ( فا بعدھا ۔ 

)+( راجع « ارسالة » لشانمي : ( ص هه -۰) د الالصاف > 
еШ‏ : (س )٩۳‏ . 

(ع) انظر « الاحكام > (۱۰۸/۳) وراجع د الصاحي » لان فارس:(ص۱۷۸) 


۳۱ - 








الواقفبة . وهي ححة اعتبرها هو من التموبہ [М]‏ وهي قوم : لو كان 
للعەوم صغة تقتضه ولفظ موضوع له » ما کان لدخول التأ کید عليه معنى 
لأنه کان يكتفي في ذلك بالفظ الدال على العمرم . 


وقد آحسن رجه اللہ حين قرر بوضوح : أنه لو كان هذا {ле‏ 
لكان كلامم عتناقضاً ؛ لأنا تجد д АШ‏ مرتين وثلاثآ » فلو كان 
التا كد الأو ل بانی لإخراج اللفظ من ا خصوص إلى العموم » كارف 
التأ كيد الثاني مث أيضاً » ولوجب أن یکون خرجاً للكلام المؤڪد 
بالتا كد الأول عن الخصوص إلى العموم فكان یکون الا كيد الأول 
خصوصاً وما معا وهذا لابعقل » وقد قال تعالى : « АУД‏ 


0) 


کلہم оу)‏ أنه آراد محتمعین بل جائز أن بکون уш‏ أنوا أتوا 


أفراداً مفارقین 8 

وفي بعص جولاته مع الواقفية في رد هذه الجة اتهمهم بالکفر معتبرا 
احتحاجہم ОЬ‏ کید علا رہم - والعباذ باه -- أشاء استدرکوها . .. 
وأن هذا جرى على عادتهم في الحم بالقیاس في آشاء ادعوا اك 


(А)‏ «سورة الجر : .ی . هذا : وقد ذكر أبو مد أن بعض أرباب 
الوقف أجاب عن قوله تعالى : « فسجد اللائكة كيم أجمون » ان معنی قوله : 
йәй»‏ بعد أن ذكر كيم هو غير إلذي في ОУ «мб»‏ « کیم » هو 
رح لقوله йя‏ «اللاثكة » . من اخصوس بل العموم و « آجمون » دال على 
ام سحدو! متمعين لا مفترقین . قال ای حزم : ( وهذه عاهرة في اللغة 
لا يسرفا أهل ЫЙ‏ ‹ ولا يعرف آحد من أهل اللسان أن قول القائل : أتاني 
القوم أجمرت أنه أراد عتممین ہل جائز أن يكونالذين أتوا أفراد] مفترقين » 
وهذه هى القلطة التي حذر منبا الأوائل ) (Амет) Сй».‏ 


үү 














:رہم تعالى | يذكرها ولا = فما وأعلن براءتہ إلى الله تعالى من ذلك . 
وبعد ذلك قرو أن التاکید في اللغة كثير الوجود کتکراره تعالى 
ما کرد من ЛЕУ‏ کتکراره عز وجل في سورة واحدة : و« فاي 
آلاء ربکا تکذبان ۽ احدی وثلاثين مر :و ۱ уь‏ ما شاه م © 
, ولا بال عا يفعل” А о ИА ё‏ 
وهذا التكرار أعظم فائدة » والتأحكد مثل » لأنه تعالى علم أن 
سکون 1 خلته قوم برومون ابطال йш!‏ : فحسم من دعاواهم ما ساه 
بات کد » ولقم بذلك الححة علييم . 


آما إذا ترك التا كد فلضاوا فپا » وستحق مهم من قلد وعاند 
المذاب الالم ویژجر من آطاع وسم الأجر الجزيل ‏ . 

(۱) « سورة الرهن » . 

.» ЛА : фе. سورة آل عران‎ « (х) 

)©( « سورة الاتباء ہج Ф‏ 

)+( وأوضح أبن حزم أنه إذا كان التكرار لإقامة Саш)‏ جلك من 
هلك عن Шш‏ ويحيا من حي هن بينة ؛ فليس لذلك علاقة بأصل الوجوب ؛ 
فليس التكرار موجباً ولا عدمه مسقطاً للوجوب . فلو أنه تصالى لم بکرر 
ما كرر من آخبار الامم السالقة ومن آمره لاقامة الصلاة » وأمره بابتاء الركاة 
في غبر ما موضع ومن أمره تعالى بلايمات » واحتناب الكفر في غير ما سورة 
ومن ذکر الجنة والنار في غير ما سورة 1 كان ذلك مسقطاً لوجوب ما وجب 
من ذلك كله Ур‏ کرره ولکان ذلك واجباأً يذكره مرة واحدة ۰ كوجوبه اذا 


ذكر الف الف مرة ولا فرق ؛ ولكان الشك في کل خبر ذكر مرة واحدة أو - 


5 ۳~ النصوص م ۳ 








أما معنى التاکید عنده فهو کمعنی قول القائل : آنا شهدت غلانا: 
ونظرت О}‏ بعيني هاتين » وهو فعل آمر کذا ء وقد (Ше‏ أن ДЕЙ‏ 
لا یکون إلا بالعينين و کذلك يقول : سمعت باذني ء والسع لابكون. 
منا إلا بالأذنين . ولو سكت عن ذلك لعامنا من خبره كالذي عامنا р‏ 
ذكر العینین والاذنن ولا فرق ۷ , 

الححة الامسة : 


وما ذکر ان حزم عن الواقفية » اعتبارہم أن ما чё‏ أن تکرن. 
للعموم صفة » حسن الاستثناء منه ٤‏ وحن الاستفہام . 

أ فلو کان العموم б‏ » لا حن الاستتاه مله وصرفه. 
إلى الخصوص : 


وقد رد ذلك ابن حزم واعتيره فی غابة التمريه » لان العموم صيغة. 


۔ تکذیبه ؛ يوجب الکفر ؛ كوجوب الكفر بالشك فيا كرره الف مسرة ء 
وکوجوب الکفر پتکذیبه ولا فرق . 

ويقرر أبو عمد أنه لا فرق عند أحد من الأمة оз‏ صحة قصة بوسف 
وبين ضحة قصة موسى علیہ السلام مع أن قصة موی ذكرت في مواضع. 
کثبرة من القرآن ؛ وقصدة بوسف لم ترد إلا مرة واحدة ومن شك في ذلك. 
فبو مشرك حلال الدم والال . 

واا کاقت هذه نظرة ان حزم الى التکرار فالأ كيد كالتككرار ولا فرق » 
ولو لم بؤکد تعالى ما أكد لكان واحیاً وعاماً لا بقتضيه إسه كوجويه بعد. 
кде‏ ولا فرق . انظر «الإحكام » (лој)‏ 


.) ۱-۹ ۹۰| ( : e сву راجع د‎ {\) 
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ورود الافظ الامع لأشاه رکب ذلك الفظ عليها ؛ فإذا جاء الاستثناہ 
كان ذلك اللفظ مع الاسبتناه معا » صيغة للخصوص . قال آبر جمد : 


( وهذا نص قولنا ؛ فورود الاستثناء عبارة عن الخصوص » وعدم وروده 
عبارة عن العموم ) . ون یکتف بذلك » بل عکس عليهم السؤال نفسه 
فقال : ( لو كان للخصوص صبغة لا كان للاستاناء معنى ء لأنه لم یکن 
بستفاد به فائدة أكثر من الافظ قبل ورود الاستثناء ) ۲۲ . 


4 = ولو كان الافظ а‏ العموم > لما حسن فه الاستفہام . ولا 


وکان ذلك 3 نظر ان حزم كسابقه وهو الاستثناہ ؛ والاستفہام 
بحسن من جاهل محدود الکلام ‏ آما استفيام الستفهم عن ЖУ‏ أو 
الحدیث فذموم . وقد أتكر ذلك وسول ШМ‏ وقال : « ات رکون 


ہا تر کتک ‹ А БД‏ 


۱ راجع الصدر السابق ) (iv ٠۴+‏ 

)+( الحدیث بلفظ Ду‏ کون ما تر کتک > رراه الطيري في التفسير وحم 
عليه بالصحة ز ۱۱۲-۱۰۸۱۱ ) وبلفظ « قرو ما تر کتک » رراه هد في 
مسنده ومسل واللسال . راجع « منتقی الأخبار مع نيل الاوطار » ( кае‏ 
4( قلت : والحديث ‏ فيا يبدو من روح الكتاب والسنة ‏ متوجه إل 
السؤال الذي يكن أن يترلب عليه مزيد من الالتزامات التي قد لا يطيقبا 
ом!‏ ونؤدي م إل ا رج ؛ أما الاستفيام لفعرفة والابضاح ۔ کا أشار 
این حزم فبو دوح فضلا عن أن بکون مذموعاً . راجع ما قالة المفسرون 


عند قرله تعال في سورة المائدة МЇ» )٠١١(‏ الذين آمنوا لا تسألوا عن - 


- ةك 








وکا عکس علیہم مزال الاستثناه » یعکس سؤال الاستفبام »فيقال 
مم ۔ في رأي ان حزم - لو کان اللف ظ یفہم منه الخصوص .لا كان 
للاستفہام معنی . у»,‏ كد أرباب الوقف حمتہم بأن الاستفہام لا محسن في 
ابر عن الواحد لأنه مفبوم من نص لفظہ . 


وبدفع ذلك ابن حزم بأن الاستفہام محسن في الواحد دنه فى 





Аа -‏ إن بد لک سوم وبخاصة الطيري ( ۹۸/۱۰ - ١١١‏ ) والقرطي 

( ۳۳-۲۳۰/۰) وراجع كذلك ما قالہ شراح الحديث نفسه. وقد حملت الینا 
آیات الکتاب الكثير من الأسئلة والجواب Кыз‏ في السؤال عن ال مر والیسر : 
وعن الائفاق » وعن اميش » وعن الاهلة — وعن الال من الاطعمة وغيرها . 
كا حلت الينا کتب الستة عدداً من الأحادیث التي جاءت أجوبة 8.9 Ш.‏ 
الصحابة فيا بتعلق بالاحكام ء من ذلك حديث بيع الرطب » وحدیث الوضوه اه 
البحر وحدیث ماء А‏ بضاعة » وحدیث اطراج بلضیان ؛ الذي جاه جواباً أن 
سل عن الذي اشترى عبداً فاستعمله مم وجد فيه عيبا ... إلى غير ذلك وهو 
كثير . ولقد آسن لن حجر في « الفتح » ош‏ استوفى الكلام عن السؤال 
آلمدوح واسوّال الذموم ؛ وقد حکی رجه الله عن ان ЧАЙ‏ قوله في معرض 
« لا تألوا عن آشاه إن تبد لم تسوع» . ( وقد اعتقد قوم من الفاقلین ملع 
لاسرال عن النوازل إلى أن تقع تعلقأ بہذہ الآبة ولیس كذلك لأا مصرحة بأن 
المنبي عنه ما نقع ДМД‏ في جوابه ومسائل النوازل ليست كذلك ) . وما قرره 
صاحب الفتح هناك أن من أمعن في البحث عن كتاب الل عافظاً على ما حاء 
في تفسيره عن رسول الله صلى الله عليه وسل وعن أصحايه الذين شاهدوا 
التخزیل . وحصل من الاحکام ما ستفاد من منطوقه ومفہومہ »> وعن معاتي السنة 
وما دلت عليه كذلك مقتصراً على ما بصلح احجة منیا فائه الذي محمد ويلتفع 
به » وعلی ذلك يحمل عمل فقراء الأمصار من التابءين هن بعدم ) فتح الباري 
( ۲۰۹/۱۳ - ۲۰۸ ) طبعة الحشاب . 


- ات 











العموم ؛ وذلك أن يقول القائل Йй:‏ الوم زید فبقول السامع :أجاءكد 
زيد نف ؟ إما على سبل الاکبار وإما على سبيل السرور » أو على. 
بعض الوحوه الشاهدة وهذا أمر معلوم لاینکره ذو عقل 19 . 


)۱ والاستفہام عن الواحد قد يحسن في اشریعة أبضا من طالب راحةة 
أو تخفيف کا سال ابن أم مکتوم шу‏ آیة الماهدين فطلب أن фә‏ له- 
عذر من عوم اللفظ الوارد . وقد كان له كفاية في غير هذه الآية في قوله تعالل : 
ә‏ على الضعفاء ولا على المرضى » , وما أشبه ذلك . وكسؤال العباس في 
الأذخر : فاستثني من العموم في النبي على أن Ше‏ خلا الحوم كة « الاحکم ». 
ان حزم ( ٠۰۷/٣‏ ) .۰ 

وم ان حزم ما روى أحد والبخاري ومسل عن ألي هريرة رضي الل عنه- 
أن الني على اش عليه وسل لما فتح مکة قال دلا يختلى شو کبا ولا تعل. 
ساقطتا الا ыд‏ فقال الساس : الا „зу!‏ فانا حعله لقبورا وبوقنا » فقال. 
رسول اث على الل عليه وسل : إلا الأذخر . وفي لفظ لم : « لا Аде‏ 
شحرها » . بدل « ۷ يختلى شوكما » . 

رقد بحسن الاستفيام في العدد كقول القائل : أتاني عشرة من الناس وف أمر 
کذا : فقول له ФРА‏ : آعشرة ۶ فيقول نعم وذلك نحو قول اش عز وجل : 
و فصام аж‏ أيام في الج وسبعة اذا رجعح تلك عشرة «ФА‏ . فقد كنا 
نع لو الم یذ کر اث تعالى العشرة أن ثلانة وسبعة عشرة . وقد كنا نعم بقوله 
تعالى : و تلك عشرة » انها عشرة لكنه Дш‏ ذكر ФС»‏ » م شاء فلا صصح 
کل ما ذکرتا وحسن الاستهیام عن امم واحد وعن العدد وهو لا بحتمل صرفاً 
عن وحبه أملا: وم يكن ذلك {хе‏ لوقوع الواحد على أكثر من واحد » 
وکذاك في المده : لم يكن ШЫ]‏ وقوع الاستفيام في العموم موجباً لاسقاط 


حلہ على العموم . « الاحكام » (лла)‏ . 


۔ ۳۷ - 








الد الزمني للوقف : 

هذا وفي خاتّة الطاف ء کان لابد من إبراد هذا السوال الذي أحرج 
الواقفية ۽ فقد تساءل أبن حزم عن الد الزمني للوقف وإلى می یکون ؟ 
وقرر رحه ال أنهم - يعني الواقفة - إن حدوا Го‏ کانوا متحكمين 
بلا دلل » وان قالوا : حتى ننظر في دلائل القرآن والسنة РЫ‏ : 
فقلنا لهم : فان لم تجدوا دللا على موم ولا خصرص » ول تجدوا غير 
الافظ الوارد ماذا تصنعون ؟ فان قالوا : نقف Л‏ أقروا بالعصات 
Ше,‏ الأوامر » وأدى قومم إلى أن الله تعالى لم ببين مراده » وأن 
الرسول بلقم لم بين ولابلاغ » وهذا كفر . 

وان قالوا : إن لم ند دللا على الخصوص صرتا إلى العموم с‏ فقد 
رجعوا إلى ما اتكروا وأقروا Ш „ДУ‏ لوا الكلام على العموم بصيغته 
و لفظه وبعدم الدلل » وهدا هو نقس فولن! الذي آبوه و9 

وهکذا Ай‏ قطع الامام أبن حزم و حلة طويلة مع الواقفية > 
عرضنا على القاريء بعض معالم الطریق فیپا » ولئن بدا أبو جمد 
قاسياً في اک بعض الأحبان » فبي قسوة مطاوبة حين یکون هنالك 
تمطیل للصوص الشریمة ومحاولة للاتيان على بنیانها من اقواعد . 
نقول هذا مع اختلاف معه - كما سيأقي ‏ في تطبیق المبدأ على كثير 
من المتبمين . 

ولقد كان ابن حزم - على تشعب المسالك في معرکته مع 


.) ۱۱۷ س‎ ۱۱/۲ у У « راحع‎ {\) 


- ار 

















الواقفیة - واضحاً في بيان ما أراد » وما اعتقد أنه حق ؛ فالأخذ 
بالعموم هو الأصل ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بدلیل ۲ . 

رأینا في الموضوع : 

والذي نخلص اله بعد الو الماضية بين الواققية وخالفیہم في الرأي » 
أنه لیس الواققية فیا ذھبوا له سند من اللغة أو الشسرع > ولذا فان 
мй‏ في أمر الوقف ء ونری اعتقاد موم الألفاظ في الأزمان والأعيان 
إلا ماقام الدلل على أنه خارج عن العموم » کا ساقي في مذهب آرباب 
العموم وتأبيدتا له . 

إلا اننا بعد كل الذي رأيناه من خطورة هذا АЙ!‏ والتخوف منه 
على النصوص » لايد من أن نتسائل : هل كان لمذهب أرباب الوقف آثار 
عملية في فروع الأحکام ؟ 

الواقع أنا لا نرى للواقفية في فروع الفقه И‏ أوقفوا فيه النص دون 


موم أو خصوص 8 


(۱) انظر اليه بصور الذهب Ме‏ عن واحد من أسملة الواقفية حبن 
بقول : ( وسألوة أبضآ فقالوا : كيف تعتقدون في الآية والحديث قبل تفيمكم 8 
فالجواب إننا نعتفد العموم Уз‏ بد من ذلك . 

إلا أننا في أول ساعنا وقبل تفقينا » لسنا مفتين ولا ككماً » ولا منذرين 
حت نتهقه ؛ فاذا Мы Ше Шай‏ كل لفظ على ظاهره وعومه > وحكنا 
بذلك وأقتينا » وتدينا إلا ما قام عليه دلبل : أنه لیس على ظاهره وعومە؛ 
ختصیر آليه . ولو أن حاكاً أو шы‏ لم ببلغه تخصیس ما بلغه من العموم + 
؛لکان الفرض علیہ ال بالذي АЫ‏ من العموم . وإلا فیا فاسقان حق ببلغما 
امصوص дыз‏ اليه ) . « الإحكم а‏ ( ۱۰۱/۳ ) - 


e ¥ ے‎ 








ومعنى ذلك آنا أبحاث نظرية اتخذت طریقہا في مرحلة ما قبل أن 
лл‏ هم الدليل » والنتائج دلت على. أنه قد ظبر هم [ما دلل العموم » 
Ы,‏ دلل ا حصوص » فكانت فروع المائل منطبقة على هذه الأصول . 

وإلى جانب ذلك . من المکن أن نقرر أن ا حور الذي كانت تذور 
حولہ أكثر هذه الازاء عند الواققیة » لفیا هو س فیا يدر - الکلام 
في العقائد ولس في الأحبكام التكلفية التي جاء با القرآن وتکفات السنة 
ды‏ البیان الشافي في أكثر الأحبان » وإن لم يكن هذا اليان 
ыс Шш‏ يعلمما الشارع » كان بان بنقل الألفاظ من الاجمال إلى 
الأشكال ء حت يعمل الاحتم.اد مله وتساعد القرائن على الاهتداء إلى 
العنی الراد . 


ومعلوم أن صاحب السنة صلوات الله عله انتقل إلى الرفق الأعلى ء 
وقد أدى أمانة ربه في التبلغ والببان » وترك الأمة على بیضاء نقیق 
للبا كنبارها ؛ فكل ما كانت الأمة محاجة إلى بائه عليه الصلاة والسلام 
ند بيك فک کان П‏ في التبليغ كان ام في البيان ٩‏ . 


ولعل ما ساعد على تقرير مانقول أن أكثر القائلين بالوقف »مم من. 
عاماء الكلام »> وأبرز من بنسب Й‏ المذهب : م الأشاعرة وضم الفزالی۔ 
м)‏ القافي _ وهو قتا البالي وجماعة من اشکلمن ۳ 

(۱) انظر ما سلف ( ص ۲۰۲-۲۰۷۱ ) . 

(؟) « الستصفی » ( ۰/۷ ) وبلاحظ هنا أن الذي برینده МАЙ‏ من 
التکمین : علاء الکلام ؛ لا الباحثون على طریقة ا اشکامبن في الأصول وم 


الشافعية ومن بلك جم في أصول الفقه . 


با 3 











آما الأشعري ۲ نقسه д:‏ تنس المذهب إله уй‏ ؛ ذکرااعضد 


ارح ابن الحاجبِ عنه » أنه مرة بقول بالوقف » ومرة يحي على ألفاظ 
العموم بالاشتراك وان كان الاشتراك من بعض ححج ДАЙ‏ ۔ 


' والوقف الذي نسب إلى القاضي ء أوضحه الغزالي يأنا لاندري أوضع 

ھا أم لا ؟ أو ندري أنه وضع ها ولا ندري أحقيقة منفرداً أو مشتر کا 
ازا . ولقد نای ابن الاجب بالمذهب عن الأحكام التكليفية д»‏ ذکر 
ماقیل : أن الوقف في الاخبار دون الأمر والنبي ۷ مع العلم اٹ 
А‏ الأحكام التكليفة مدارها على « افعل » « لا تفعسل » وما هو 
في معناها . 


على أن عدم وجود ДЇ‏ علة САДА‏ وکونه - فيا يبدو آقرب 
إلى أعل الکلام » لايعفي من تحديد معاله وان مداه والاهتام بشآن 
الحم عله ؛ لأنه حمل بين ثناباه دید ا حطو على الشریعة فیا لو خرس 
إلى نصوص الأحكام . وأي حاجة بنا للوقف بعد پات من قلده الله 
أمانة البيان » وإعطاء حرية الاجتہاد ضمن حدود الشریعة . 


(۱) هو علي بن اعاعيل » أبو الحسن من فسل الصحاى أي موسی الأشعري ؛ 
مؤمس مذهب الأشاعرة » ومن мй‏ الجتہدن » بلغت مصنفاته ثلامائة كتاب » 
منبا у:‏ مقالات الإسلاميين ) و ( الإبانة عن أصول ЧЫЙ‏ ) توفي ببغداد 
سنة )۳۲ هھ . 

(ч)‏ « ختصر النتبی > بشرح العضد МЫ»,‏ السعد ( ۱۰۲/۲) وراجع 
الوكاني في ارشاد الفحول ( ص ١١١‏ ) فقد ذکر تسعة مواطن لوقف حسب 
اختلاف ]راب الذهب - کان أكثرها يدور حول مسائل من العقيدة де ДЕ‏ 
والوعید وحم مرتکب الكميرة ... الخ . 


- او 








وأخيراً إذا. كان اہن حزم بری في بعض الالكة وا نفة والشافعة 
من الفقہاء قائلین بالوقف » فذاك وقف براه هو » قد يكون فرة من 


رات ظاهرته رہ اللہ "۷ . 


وما حاول أن پازمپم فيه من بعض السائل » کان لا غناء فيه ؛ إذ 


أنه з ї‏ دللا واحداً على КЕЗ‏ نضأ واحداً من نصوص الأحكام 3 
كتاب أو سنة ۲۳ , 


فهو ينسب الم القول بالوقف من حبت الاتجاة » ثم يتهمبم بالتناقض 
к‏ لم يكونوا واقفة في الاستباط من بعص النصوص » ففي کتابه 
› الإح كم » يأقي بح من نصوص الأحكام ؛ كاية قطع السارق وآبة 
جلد الزناة » وانة التحریم بالرضاع ۳ » وبعد بان الأحكام الني آخذوها 
من هذه النصوص والي لم سلکوا فما єр‏ في الاستنباط с‏ = علیہم 
بالتناقض » فقال : ( تناقضوا فی هذه الآبات بلا دليل فحملوا بعضها على 
العموم وبعضبا على الخصوص »> فتركوا قولحم بالوقف وخلوا على العموم 
ما قد صم ا حصوص فه) ‏ . . 


ولت الامام Ы‏ گید اكتفى بتہمة التناقض » بل نظمیم فیا بعد في 
سلك من جعلہم منزلة من قال : لا وجدت في الكلام کذباً كثيرآ » 

)\( انظر « الإحكم » لان حزم ( ٣۳‏ ئ)( فا ہعدھا . 

. ) ۱۱۱ .اس‎ ۹/۳ ( ср ДЇ» راجع‎ )۲( 

)©( راجع الصدر السابق : ( ۱۱۷۰۱۰۹/۲ ( وها بعدھا ‚ 

, ها بعد‎ ) ۱١١/٣ ( ۰ راجع « الاحکام » لان حزم‎ (ғ) 
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_ اا أحاه كله على الكذب с‏ ووجدت في الشريعة منسوخاً کثیرا لامجل 
العمل به » فان أحله على أله منسوخ © أو آقف على العمل بجمیعه ۲ 

آلا إننا مع ابن حزم في أن تعطيل آي نص من نصوص الأحكام 
لس من الاسلام في شيء » بل هو حرب على الشريعة » ولکنا 
نخالفه في تحديد من ثم العطاون لنصوص الأحكام » فتہمة تعطیل 
النصوص أمر في غاب اططووة » لا نری الصاقه باولئك الناس الذين 
کانوا في عامہم وساو کہم وآثارم منارات هدي » ومعلم حق 4 
طریق العمل بنصوص الکتاب الکویم وااسنة الصحمحة > على أساس 
عامي سل » یتسم بالملوجية وود الفروم إلى الاصول . 


() الصدر السابق : ( ۱۱۱/۳ - ۱۲۵ ) - 


- ۳ - 








али 


ЛОРУ, 


أما أرباب الخصوص وم الذین يحماون الألفاظ على بعض ما تقتضه في 
اللغة دون بعض » وهو أفل قدر بتقن بأنه مراد » فکان ما استدلوا 
به على ما ذھبوا اله ما بلي : 

: الاولى‎ а= 

ш‏ احتحوا ببعض النصوص كقوله تعای : « تندمر" کل" یع 
بامر رما » ۱۷ . وقوه سبعانه : « وأوتنت" من کل" فيو » ۱۳ 
وقوله حل وعلا : وما تذر"من شيء أتّت* عله الا جعلته К‏ 

وذلك بان ألفاظ العام في هذه الآبات эЛ‏ ما اتصرص . 

ففي الآبتين الأولى ЫШ,‏ ورد لفظ « كل » التي بدعی أنها من 
ألفاظ العموم . 


وف الآبة ШШ‏ نکرة في ساق النفي وهي کا بدعی تفید العموم ». 


() و صورة الاحقاف : ٥۷ےے‏ 
)+( د صورة ‚ате: ШЫЙ‏ 
)=( و سورۃ الذاریات : {ү‏ . 














غير آا ШЕ‏ أن الربح لم تدمر کل شيء في العام » وأن بلقس لم تؤت 
كل © ... وھکذا ۔ 

ولکن ان حزم ` سم ما فبعه أرباب الخصوص من هذه النصوص 
فكله لا حدة لهم فيه 8 

ففي قوله تعالی : « ш‏ ميء » ۸ يذكر ذلك وأمسك » 
ہل قال « بامرر ریما » وإذن فبي قد دمرت كل شيء على العموم 
من الأشياء التي آمر الله تعالی تدمبرها ؛ فصح بالنص حوم هذا الفظ . 

وف قوله : و Ке КОГА‏ می был‏ عليه الا حعلته" کلرمم € 
ابطال аа‏ کا بری ان حزم - لأنه لا آخبر آنها دمرت کل ثيء 
أتت عله لا کل فيء ل تأت عله ۲ . 

وأما قوله تعالى عن باقس « وأزتيّت” من" کل" ثيء » فإفا حي 
Їдё Д‏ به لنا عن علمه ء أو ما حققه الله من خير من نقل О)‏ خبوہ . 
وقد نقل الله تعالى ЯШИ‏ كثيرة عن الپود والنصاری ليست عاتصح . 

ولئن حاء فی الابات على لسارت سليان عله السلام قولہ го‏ 


و ЛЬШ‏ آصدقت آم كشت" من الکاذبین » " فإن اللہ جل 


(А)‏ راجع «الإحكم » لان حزم ( ۱۰۲/۲ ۱۰۲) وانظر « كشف 
الأسرار » شرح المصنف على الثار ( ۱۱۵/۱) ٠‏ 


)+( وف ( ۹4/٣‏ ) من «неу»‏ قال : ( وقد احتچ علييم - يعني 
أرباب الخصوص- بعض من تقدم من القائلين بالعموم فقال : لیس إلى وجود 


لفظ. عام براه به الخصوص سببل Л‏ الا بدليل وارہ بين أنه منقول عن 


وه 











وعلا } 5ке‏ أن اهدهد صدق في كل ما ذصكر فلا ححة هم في هذى 
الآبة أصلا . 





وف ختام رده على احتحاحيم ذه التصوص > وأنہ أريد ما الخصوص. 
لا العموم . أورد عام قوله Оу « : Шш‏ هم" ْعاً وأبصارا 
وآاشد:" فا أغنى عتم سمعیم ولا آبماارم" ولا آفشدتهم" من" 
شيء إذ کنوا ححدون" يآبات М‏ ۰ . 
وتساول عن قوله تعالی في هذه الآ 00 ممعہم وأبصارم (ЕИ,‏ 
0 تن عنہم شا أهو على مومه ؟ أم بقولون : ان أغنت عنہم ы.‏ 
( فان فلم ذلك » کذیم دبک وان م تقولوا » ت ركم {м‏ الفاسد ). 
على أن التبم لكي القرآن الکريم التي ترد فيها هذه الألفاظ Фу‏ 
أن الأصل ہو العموم » وما أريد به الخصوص فلا كان لدليل قام »> 
وعلى ذلك يقول ابن حزم في أعقاب مناقشته هم بآية الع والأبصار | 
والأفئدة : ( ومثل هذا في القرآن كثير Т‏ ء بل هر الذي لا يوجد ْ 
غيره أصلا في شيء من القرآن والكلام » إلا في مواضع سيرة قد قام 


ب مرئية الى غيرها كالدليل على تخصیس قوله تعالى : « قدمر كل شيء بامر ریبا » 
فصح بالنص وبلظاهر وبقتضى اللفظ ما لم تدمر من الأشباء الا ما أمرت. 
بتدميره . ومذا لفظ خصوص لبعض الأشياء لا لفظ موم ميعها لكنه موم ا 
قصد به وكذلك كل لفظ موم أريد به الخصوص ) قال : ( فلا صح ذلك. 
بطل ما احتجوا به من وجودم ШШ‏ ظاهره المموم الطلق وبراد به الخصوص ) . 

() « الإحكم » لان حزم ( ۱۰۳/۲ ) وانظر شرح الصنف АР‏ 
انار ( ۱۱۰/۱ ۰ 
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الدلل على خصرصبا » ولولا قام الدليل على خصرصبا ۸ عل لأحد أن 
محملبا إلا على العموم А,‏ التوفیق  )‏ . 

الححة الثانية : 

ومن حججہم - کا بقرل أبو عمد - إتهم قالوا : 0 نجد قط خطاباً 
إلا خاصاً لا عاماً فصع أن كل خطاب ففا قصد به من بلغه ذلك ا خطاب 
من العاقلين البالغين خاصة دون غيرثم ۔ 


ورد ابن حزم علیہم بقوله ДЫ‏ : « وهی зш? Ис‏ علم » فان 
هذا لا یکن أن عمل على الخاص » ولا كان الزيغ واخووج على ماجاء 
في الکتاب . 

أما الاحتحاج پتوجه الطاب إلى البالغین العاقلين العالین بالأمر دون 
غيرهم » فلقا ذلك بنص وارد فيهم » إذ أن الشرع حدد مناط التكليف ؛ 
فحت کان الطاب فالقصود به من حدده الشأرع » فو موم فوّلاء كليم . 
و بقل آحد بأن العموم معتاه أن بقصد با خطاب العام » کل موجود 
في العام » Ш,‏ القصود من اقتضاه الفظ الوارد » و کل ما اقتضاه الطاب . 
فعلى هذا قلنا بالعموم . 

وهکذا بريد القائلون بالعموم حل کل لفظ على ما يقتضي » ولو لم 
قتض إلا اثنین من النوع فان ذلك موم لما » لذا فانم ینکروت 
تقصص ما اقتضاه بلا دلبل » أو التوقف" فيه پلادلیل . 


٠ ) ٠٠۴/٣ ( في أصول الأحكم لان حزم‎ абу!» (А) 


¥ 








ففي قوله تعالى : م ولا كوا ما نکم ОИ‏ من النساہ إلا 
ما قد سلف ۲ » بلتزم آرباب اخصوص ألا حرموا 5 ما نکم 
الا باه إلا بدلیل غير هذه الآبة مبين لکل عبن في ذاتما . 

وفي فوله تعالی : « ولا تقتلوا انس" التي حوم انا إلا بالق ۾ 
قد یازم من УР ыз‏ ينفذوا قتل نفس إلا بدليل . 0 

وقل مثل ذلك في حدیت رسول М‏ الربا في الأصناف الستة 
حيث بقول : « الب" بلتهنب » والفضة” بالفضّة » СЛ‏ 
والشعیر" بالشعير » والتمر* 2-2% ‹ واللم" باللم ‹ مثلا عثل سواہ 
پسواء بدأ بيد » فاذا اختللشت هذه الاصناف فیعوا کف شثم” إذا 


کان بدا بيد م ۳ , 


فقتضی мз‏ ألا же‏ الربا في کل بر » وکل شعير » وکل تر 
وكل ملم ٤‏ وکل ذهب » وکل فضة ۷ . 

وإذا وقفنا عند قوله عليه الصلاة والسلام : « کل" ممُسكر حرام ٠‏ 
وی من لازم مذهبهم عدم حمل التحري على كل مسكر » بل على أقل 
ما يكن أن بقع عليه التحريم » مع أن تفسير النص بشکل سلیم بقضي 


\( دسورة الساء : ۲۲ . 


۱) 

(۲) «سورة الانعام : وه ‚ 

)+( الحدیث پا اللفظ رواه آهد وم . 

)+( راجع > الاحکم > لابن + ( ۱۰۰/۳ ) . 

(ه) الحديت رواه أحد وأصحاب الكتب السثة وراجع « منتقى الأخبار » : 


) ۱۸۰/۸ ( والمزیزيی مع « الجامع аа‏ « : ) ۸۷۲/۳ ۰ 


-۸)۔ 














بوجوب حمل التحريم في АТ‏ ا حرمات على کل من ذكر منرم » وله في 
آبة القتل على كل نفس حرم الله.قتلبا إلا بالق ء اذ أن القول بالعموم 
بقضي بداهة بانكار أن تستبام نفس بلا دليل . 

کیا بقضي حمل التحريم في حديث أصناف الربا الستة على كل واحد 
منم بتكل لي » وحله في حديث تحر السکر » على كل مسکر 
بقع 2 ت تلك а‏ الطلقة الواردة في الحديث سواء أ كان من العنب 
أم من элё‏ ۰ 

ولقد كان ابن حزم رحمه اللہ على حق حين قال : ( وکل من تعدى 
.هذا فقد ШЕЛ‏ = الاغة » وحم العقل с‏ ,$ الديانة ) ۔ 

وهکذا! یکن آن بظہر عوار مذهب + اب اخصوص ‹ حين بازمہم 

ابن حزم في. التحلیل أو التحريم أن يفتشوا ‏ لكل де‏ في ذانها - عن 

.دليل جدید ٩٩‏ 8 

المحة اثالثة : 


وقال آرباب الخصوص : إن الخصرص هر القدر المسقيقن دخوله تحت 
هذه الألفاظ » Ч‏ إن كانت موضوعة له فمو المراد » وان كانت للعموم 
كان هذا القدر داغلا في الراد . فعلى كلا التقديرين بازم ثبوت أقل المع. 


)١(‏ راجع تام ابن حزم ( ۱۰۰/۳) وانظر للرد على أرباب الخصوص 
ТАЙ‏ د الإحام » лаје)‏ ۱۲ ) هذا وبلاحظ أن ابن حزم بکرر کثیراً 
ويؤكد قوله з р)‏ تجن تخصيص العموم بدليل نص آخر أو ضرورة حس 
وافا آنکرا تخصيصه بلا دلبل ) . 
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فلفظ ١‏ الفقراء واشاکن » مثلا بنزل على أقل المع » آما الباق 
فتشكرك فيه » ولا سبل إلى إثبات © في الشك ۔ 

وھکذا يكون جعل هذه الألفاظ حققة الخصوص القن أولى من 
جعلہا للعموم المشكوك فه "۷ . 

فساد وتلاقض : 

ونحن هع الإمام الغزالي في حکمه بفساد هذا الاستدلال » وتناقضه 
أما الفساد : فلان کون هذا القدر الذي يعنونه مستقن] » لا يدل على 
کونه مازاً في الباقي » و کون الفعل الواحد مستقناً في الأمر لابوحب 
کونه عازاً في التکرار ۔ | 

وأما التناقض : فلأن قرفم : أن الثلائة هو القبوم فقط بناقض قوهم : 
لباق مشکوك فيه ؛ لأنه إن كان هر المفبرم فقط فالباقي غير داخل 
قطعاً » وإن کنوا شا کین في الباقي فقد شکوا في نفس المألة فارت 
الحلاف قائم في الباقي » وأخطاوا في قرحم : إن الثلائة مفہوم فقط ۲ . 

موقف الشيخ الحضري ۳ : 


وقد ذهب الضري رجه الله إلى تفسير كلام الغزالي بأنه عودة إلى 


(۱) « اشتصفی » للغزالي : ( 1۰/۲) - 

(ел вә) : » راجع « تصفی‎ )۲( 

(۳) هو عمد بن عقيف الباجوري عروف بالشیخ اخضري من А42‏ 
الشربعة الاسلامية والأدب وتاريخ الاسلام . تولى التدریس عدرسة القضاء الشرعي 
مدة ۲+ سنة ثم كان استاذاً للتاریخ الاسلامي في ال جامعة الصرية . له کثبر من — 


نب و مد 





ا 








مذهب آرباب الوقف . وله في راینا أن يقول ذلك على ضوه مذهب 
الغزالي القائل بالعموم . غير أن ذلك لایجعلنا من القائلين بالوقف بعد أن 
أثبتنا رأينا في هذا المذهب من قبل » فنحن نرافق الغزالي بان کلام 
آرباب الخصرص في هذه ШЫЙ АН‏ يحمل الفساد والتناقض . 


على أن النسبة بين أوباب الخصوص وأرباب الوقف معروفة حتى عدوا 
عند كثيرين - کا أسلفنا من قبل - فريقاً منهم "° . 

أما صاحب « التاويح » فقد رد على هذا الاستدلال من قبل أرباب 
المصرص بأمرين : 


الأول - أن في حمل لفظ العموم على أقل Б‏ إثبات اللفة بالترجيح 
وذلك لايحوز ؛ لأن اللغة لا تثبت إلا بالاقل К‏ هو معلوم ء ونحن من 
وراء اللغة 8 أمثال هلم الأمور ۰ 


الثاني - لو سام هذا فان حل هذه الألفاظ على العموم » أحوط 4 
لاحتال أن يراد با العموم » فلو حملتاها على أقل المع أضعنا غير هذا 
المع ما بدغل في العموم » وذلك оу‏ إلى القة الأمر وعدم э‏ 


- المصنفات . منہا : ( أصول الفقه ) ( تاریخ التشریع الاسلامي ) ( نور البقين. 
في سيرة سيد المرسلين ) ( نقد كتاب الشعر ЬШ‏ ) لطه حسين . توفي 
رجه الله فى القاهرة ودفن ہا Шо‏ وه . 

. ) «أصول الفقه » اشیخ آخضري (ص م۱‎ (А) 


.. راجع و المستصفى » ( ۸/۲ ) وانظر ما سلف ( ص لامه ) فا بعدها‎ (х) 


-0\ ~ 








من العبدة عند العمر 4 فالأغذ بالمطة أولى حتى إذا قام دليل افصوص 
جنا له "' . 

الححة الرابعة : 

واستدل آرباب الخصوص با اتير عند Д‏ حتى صار مثا قوم : 
( ما من عام إلا وقد خص منه ) والظاهر أنه للأغلب حقيقة وف الأقل 
مجاز Эш‏ لمحاز . 

те‏ عن هذا بان اطاجة إلى ديل مخصص عند إرادة التخصص 
في اا للعموم ولا تحمل على اخصوص إلا بدلل وهو دلل А—#\‏ في 
اخصوص والققة في العموم . 

مم إن ظہور كوا حقیقة الأغلب ء الأمر المفيوم من كلمة : ( ما 
من عام إلا وقد خص منه ) إنما يكون عند عدم الدلل على أنه للأقل 
وقد توافرت الأدلة - کا سأتي ‏ أن الخروج من العموم إلى الخصوص 
ل یکن إلا بديل ۳ . 


رأينا في مذهب الوقف والخصوص : 


والذي نراه في القول بالوقف أو الخصوص ۲ » أنه مذهب محمل في 


(۱) انظر « التلويح مع التوضيح » ( ۳۹/۱ ) ابن الحاجب بشرح 
А ) ۲۱۸/۱ ( адай‏ 

. ) ۳۰۰/۱ ( راجع حاشية المرآة الازمبري‎ (х) 

. راجع ھ الرآة » مع حاشية الازميني ( ۳۵۰/۱ ) فا بعدها‎ (т) 

)٤(‏ سواہ في ذلك أاعتبرناها مذهبین أم اعتبرة القائلین بافصوص فرقة 


الواقفية . 


ےا 
$ 


0 ہہ 











باه عوامل الک عله وقد حم عله فعلا ОУ‏ فلا آثر لہ في فروع 
الفقه وأقوال الفقہاء ولا میدانه علم الکلام . 

وحسبك آنه - ک) تقدم - قد يؤدي لو عمل به إلى تعطیل еч‏ 
الأحكام عند الاستنباط من النصوص . 

على أنه - والحق يقال Де‏ لا عله العرب في لفتهم ومفہوم 
الخطاب فيها: . ونصوص الكتاب والسنة - وهي عربة من لسان عربي 
مین لا بد في فبمبا من إدراك مداولات БЫУ‏ في الاغة » оёз‏ من 
وراا مادام ۸ بثبت لدينا امم عریي شرعي جديد . 

وقد رأينا في صدر هذا البحث أن للعام عند العرب صیغاً تدل عليه 
وساتي تفصل ذلك » وجاءت خطابات الشارع عامة إلا ما قام الدليل على 
عروحه عن العموم 5 

وعلى أية حال یکفي أن ن بتنکب القائلون بالوقف أو الخصوص طریق 
اللغة وعرف الشرع » ОУ)‏ مذهبمم غير ذي موضوع . 

على آنا تعتقد ‏ کا أسلفنا ‏ أنه الہزام من معترك الاستنباط Ф‏ 
يكن له أي أثر ملي وني كتب الأحكام وآ تار الأئة خير دليل لما نقول . 


- ۳و - 








воды 


ЕРУ‏ سبالمو 


استدل القائلون بالعموم ‏ وحم امور - على مذههیم بنوعين من 
الأدلة عقلة ونقلية ونعرض فیا بلي للعقاية ثم النقلیة ۔ 

أولاً — الاستدلال ДӘЙ‏ : 

كان 8 في الاستدلال العقلي لهذا الذمب سالك نعرض لناذج منها 
فها بلي : 

مسلك أبن حزم : 

бу‏ ان حزم في کتابہ › الاحکام » : أن АШ‏ فا وضعت لقع 
ها التقاهم : فلاہد لكل معنی من امم ختص به فلاید اعموم الأجناس 
من امم » ولعموم کل نوع من امم » وهكذا أيداً إلى أن یکون لکل 
شخص امعه . وبعد أن انهم ابن جزم ا حالفین لذلك بالسفسطة قال : 

( ولا فرق بين الأخبار والأوامر في كل ذلك » وک اسم فهو 
بقتضي موم ما ай‏ تحته » ولا бА‏ إلى غير ما بقع ٤ чё‏ والوعد 
والوعيد في كل ذلك کار الخطاب ولا فرق ۲" . ثم قال : (واطدیت 


‚(зз «бу» راجع‎ (А) 


5 

















والقران كله کافظة و احعدة ‹ а, сањ‏ دون أخرى 4 ولا حديث 
دون آخر » بل يشم کل ذلك بعضه إلى يعض ٤‏ إذ لیس بعض ذلك 
азак 43‏ من بعض ء ومن قال غير هذا فقد تم بلادلیل ) ۷ ‚ 

مسلك الشبرازي : 

آما أبو إسحق الشيرازي : فقد استدل على أن العموم صيغفة ОШ‏ 
العرب فرقت بين الواحد والائنین والثلائة فقالوا : رجل » ورجلان » 
ورجال » كما فرقت بين الأعبان في ИУ‏ فقالوا : رجل » وفرس > 
وحمار ؛ فلو كان احتال لفظ المع للواحد والائنين کاحتالہ ا زاد » 
م یکن هذا التفريق معنی . ثم لت العموم ما تدعو الماجة اليه في 
مخاطباتہم » فلا ہد أن یکونو! قد وضعوا له لفظاً بدل عليه كما وضعوا 
لكل مامتاجون إله من الأعیان ۳ . 

مسلك آبزدوي : 

و كذلك برى البزدوي أن معنی العموم مقصود بين الناس سرعاً وعرفاً 
خلاید أن يكون لہ لفظ موضوع مختص به كسائر المقاصد » إذ الألفاظ 
لا تقتصر عن المعاني التي بقصد پا تفہم الغیر ۳ . 

مسلك السر خسي : 

آما السرخسي فقد قور في أصوله ( أن موجب العمل العام قوله 

)۱ راجع « الإحكم » السابق : ( ۱۱۸/۳ ) ٠‏ 


۰ ) ۱۵ راجع « اللمع » لاشيرازي : ( ص‎ (т) 
۰ )۳۰۱/۱ ( : » راجع « أصول البزدوي مع کشف الأمرار‎ (е, 
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дш‏ : « وا تبعوا ما Ой‏ ین من یی ۰ ۳ . والاتباع 
لفظ خاص في ЫЙ‏ بعنی معلوم » وفي الفزل عام وخاص فجب هذا 
ا ےاص اتباع جميع النزل ٤‏ والاتباع ш‏ رڪون بالاعتقاد والعمل به 
ویس في التوقف اتباع С‏ فعرقنا أن العمل واجب في جع مایزل 
على ها أوجبه صغة الکلام إلا ما بظہر نسخه پدلل ۳ . 

مسلك الغزالي : 


وقد أورد الغزالي حمة من أدلة أرباب العموم العقلة ونقدها к‏ 


باراد العدید من الاعتراضات " ‚ 

ومن А‏ هذه الأدلة ما رأيناه آنفاً من أن أهل اللغة قد عقلوا معنى. 
العموم واستغراق انس واحتاجوا АЙ‏ » فلا بد أنهم وضعوا لہ صغة 
ولفظاً نظیر وذعبم 4 الأصداد و الأنواع والأسُخاص والاجئاس التى 
عقلوها طاحتهم لپا . 

وآورد على هذا الدلیل اعتراضات مہا : أن هذا قباس واستدلال. 
في الاغة » ۔اللفة کتبت توقیفا ونقلا لا قباساً واستدلالاً بل عي كان 


الرسول علیہ السلام . 


م : إذا سكم أن ذلك واجب في АКЫ‏ فمن أين لواضعي шй‏ 





‚воо: «سورة الزمر‎ )١( 
(жора) :  يسخرسلا راجم « أصول‎ (+) 
. » الثبوت‎ рә» راجم « المستصفى » : ( ۸/۷ ) مع‎ )۳( 
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أن يكونوا معصومین من الخطأ » حنی لا خالفوا الحكمة في وضعبا وم 
في حي من بترك مالا تقنضي АК‏ تركه ФУ‏ 

على أن الإمام الغزالي الذي تناول آدلة أرباب العموم بالنقد تبنى 
مذهب العموم وسلك سبلا е‏ الطريق الختار عنده لإثيات ذلك العموم . 

ما دل على أن الغزالي لابنقد المذهب نفه » وافا ينقد الطرق التي 
اختارها أرباب العموم للاستدلال على صحة المذهب . 

والطريق الختارة عنده في إثات العموم » تقوم على أن صغ العموم 
сше‏ ابا في جميع اللغات لا في لغة العرب وحدها » فيبعد أن بغفل 
عنہا یم أصناف الخلق فلا يضعوعا مع الاجة إلا . واستدل على عذا 
الوضع بأمور أريعة ۳ هي 

. الاعتراض على من عصى الأمر العام‎ ٠ 

۲ - وسقوط الاعتراص б^‏ أطاع 8 

۳ - ولزم اللقض واخلف عن بر العام . 

۽ - وحواز بناہ الاستحلال على ا حللات العامة ۔ 

أما عن الأمرين الأول وا في : فقد قرر الغزالي أن السید إذا فال 
لعبده : من دحل الوم داري فاعطه ТА»‏ أو ,2 ‹ فأعطى كل داخل 


. اشستصفی » (۸/۷:) قا بمدها‎ « (А) 
ال ثلاثة ]5 جمل الأول والثاني واحداً‎ ж, اعتبرها الشبخ الأضري‎ (ү) 


مع أن القزالي صرح اعتبارها أربعة انظر : ( ص + ) من کتابه « أصول 
الفقه » الطبعة الأول . 


ا ۵۷۲ 








م يكن لاسيد أن يعترض عله » فان عاتبه في إعطالہ واحداً من الداخلين 
مثلا وقال : لم أعطيت هذا من йе‏ وهو лаў‏ وإفا أردت الطوال أو 
هو أسود وإما أردت البض ؟ лар‏ أن يقول : ما أمر تني بإعطاء الطوال 
ولاالبيض بل بإعطاء من دخل » وهذا دخل ء فالعقلاء Л‏ سمعوا هذا 
الكلام في الاغات كلبا رأوا اعتراض السيد ساقطاً وعذر العيد: متوجہا > 
وقالوا للسد : أنت أمرته بإعطاء من دخل وهذا قد دخل 0 
ولو أنه أعطى المع إلا واحدا فعاته الد وقال : ۸ ۸ تعطه ؟ 
فقال العبد : لأن هذا طويل . أو آیش وکان لفظك عاعاً فقلت ٠‏ لعلك 
آردت القصار أو السود » استوجب اتأديب هذا الکلام وفل له : ما لك 
ШШ,‏ إلى الطول واللون » وقد آمرت بإعطاء الداخل فهذا معنی سقوط 
الاعتراض عن А-Ы!‏ وتوجپه على العاصي ١‏ 5 
وأما لزوم النقض والخلف عن А‏ العام فتضح فيا لو قال : 
ما رابت الوم أحداً » وکان قد رأى حماعة » كان كلامه خلفاً منقوضاً 
وكذياً ؛ فان قال : آردت أحدا غير تلك ا اعة كان مستنکرا » 
وهذه النكرة من صيلغ АА‏ »فإن التكرة في النفي تعم عند القائلين بالعموم . 
وحين قال البود « ما آنزّل" ال" على بر من" فيه » قال تعا ی : 
« قل" من" أ زل الکتاب" الذي جاه به مومى نور وهدی للناس »۲۱ 
Ш},‏ أورد هذا نقضاً على کلامم » ولو لم كن М‏ لا ورد النقض 


. راجع « الستصفى » (۸/۲) ) فا بعد‎ )١( 
. ) ۳/۳ ( » و سورة الأنعام : )وع وانظر «الکشاف‎ (х) 


- өд د‎ 




















عام с‏ فان هم أرادوا غير موی فلم ازم دخول موسی تحت امم البشر ۷ . 

آما الاستحلال بالعموم : فإذا قال الرجل : أعثقث عبيدي وامائی 
ومات عقب قوله » جاز من ممعه أن بزوج من أي عبيده شاء » ویتزوج 
من أي л»‏ شاه بغير رضا الورثة . وإذ! قال : العبید الذين م في 
يدي ملك“ افلان » كان ذلك إقرارآ عكوماً به في ا یع . وہناء الأحكام 
على أمثال هذه العمومات في جميع اللغات لابنحصر . 

ولا خلاف في أنه لو قال : أنفق على عبدي غائم » أو على. زوجتي 
زينب أو قال : غانم حر » وزينب طالق » وله عبدان : امعها غاخمء 
وزوجتان اما زينب » فتحب المراجعة والاستغمام لأنه أتى باسم مشترك 
غير مفہوم . | 

فان کان لفظ العموم فیا وراء أقل ام مشترکا فنفي أن يحب 
التوقف على العبد إذا أعطى ثلاثة من دخل الدار » وينبغي أن پراجسع 
الباقي ء ولس كذلك عند العقلاء کلہم في اللغات كلما ''' . 

دعوى القوائن ورد الغزالي عليها : 

ولقد أتى الغزالي با قد برد من أن العموم فيا تقدم СЬО Ш‏ 
وأحاب عن ذلك حيث قال : 


( فان قل :إن سلم لك ما ذ کرقوه فإغا يلم ببب القران لاہجرد 


(еа) » ااستصفی‎ « С^) 


)+( راجم « الستصفي » ٠١ вај)‏ ) وانظر « تخریج الفروع على 
الأصول » : ( ص ۱۱ ) بتحقیق المؤلف . 
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الافظ . فإن عری عن القراك فلايسلم . قلنا کل قرينة قدرةرها فعلينا 
أن نقدر نفها وسقی = الاعتراش والنقض کیا سق فان غايتهم ات 
يقولوا : إذا قال : أنفق على عبيدي وجوادي في غبيتي كان مطیعاً 
ШУ‏ على انیم لأجل قريئة الاجة إلى الافقة » أو اعط من دخل 
داري эё‏ بقريثة | کرام الزائر . 

فبذا وما يحري محرام إذا قدروه » فسبلنا أن نقدر أضدادها » فإنه 
لو قال : لا تتفق على вле‏ وزوجاتي كان عاصاً بالانفاق » مطبعا بالتضيع 
ولو قال : اضربهم م يتكن عله أن بقتصر على ثلاثة بل إذا ضرب тє”‏ 
عد مطعاً ولو قال : من دخل داري Ја‏ منہ شا بقي العموم 0 

مساك ابن الحاحب : 

أما ابن الحاجب فقام استدلاله على أن العموم معنى ظاهر بعقل الأكثر » 
ЫМ,‏ ماسة إلى التعير. فوجب وضع ألفاظ تدل على عادة كثير من 
المعاني التي وضعت لا ألفاظ تدل عليها لظبورها والاجة إلى التعبير Аве‏ 
ما لامحصی كالواحد والائنین والخير والاستضارات . 

وكان ابن الحاجب وهو يثبت أن النکرة في سباق النفي تفد العموم » 
قد قرر أن للعموم صغة وذلك في قوله ( فالنحكرة في النفي للعموم 
حقبقة » فلاعموم صفة ) ۲ . 

)١(‏ «المستصفى » ( ۰۰/۲ ) وانظر « کشف الاسرار » لمبد المزيز 
البخاري : ( ۳۰۱/۱ ) ٠‏ 


шше» )۲(‏ النتبی » بشرح العضد : ( ۲۱۷-۰۲۱۱ ) . 
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وجاء الشو کي من ا متاخرین فاعتبر کلام ابن ей!‏ في Д‏ الاستدلال 
علی موم النکرة الواردة في ساق الافي دللا من أدلة آرباب العموم العقلة . 

فبعد أن آورد الدلل الأول الذي حاء به ان ا اجب والذي تابعه 
غه من تابعہ قال : ز واحتجوا ТА‏ بان السید إِذا قال لعبده : لاتضرب 
أحدآً فہم منه العموم حتی لو ضرب واحداً عد خالفاً والتبادر دلل الققة 
.والتكرة في النفي للعموم حققة » فللعموم صفة ) ۲ . 

وإذا قادنا بن للام الشوكاني وما ذصكره ابن اطاجب - فيا ألحنا 
إله ‏ عن النكرة رأيناه АЖ, ДЬ‏ ابن اطاجب اما ویعتبره دللا 
مستقلا إلى جانب الدلیل الأول الذي اء به القوم والذي بقرم على أن 
العموم معنى ظاهر يعقله الأ كثر واطاجة ماسة إلى التعبير عنه . 

والراجح عندنا أن الشوكافي قد تجوز حين اعتيره دلبلا مستقلا ونسه 
لیم مع آنهم قد اعتمدوا Ый‏ الأول ء کا سترى عاد من تأخروا 
تارضاً عن ابن الاجب . 

وإذا كنا ترید اعتبار الکلام عن أحد آدوات العموم دللا {Ш‏ 
پنفه لأرباب العموم » فہذا يكن أن يقال في كل صیغة من صي 
العموم وادواتف ‚ 

موقف العاماء من دلیل أبن الحاجب : 

| — لقد جاء العضد في شرحه лай‏ ابن اخاجب على هذا الدليل 
وأجاب عنه بانه قد ستفني عن الوضع اعموم خاصة с‏ ماز والمشترك 


( « ارشاد الفحول » : [( ص ۱۱۰ ) - 
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فلا Таш оз‏ في السوم » وذلك كخصوص الروائم والطعوم » استغق 
فا عن الوضع بالتقسد بالاضافة » نحو رائحة العود والك » و э»‏ 
ذلك إلى дл}‏ , 

ب - أما صدر الشریعة فقد أورد في توضحه وتتقبحه هذا الدليل 
ولکن التفتازانی ۸ بل له ذلك وجاء عليه باعتراضین : 

أولما : ما رأبتاه عند العضد من الاستغناه عن الوضع بانجاز والشترگ " . 

وأما الثاني : فهو أن في هذا الدليل اثبات الوضع ш‏ » واللغة 
لا تشت بالقياس '" وذلك ما رآبناء عند الغزالي ۱ , 

وحن ميل إلى ما. ذهب اليه صاحب التاویم من أن ما استدل به 
ابن الحاجب جنوح إلى اثبات اللغة بالقبای » وليس من حقنا أن = 
في وضع اللفة ء وانما نتلقاها ماعاً كما نطق بها أربابها واعتبروا مدلولات 
АЕ‏ في الخطاب . 

ما تراه في هذه النقطة : 

وحن - على رأي لا في الاستدلال العقلى لهذه النقطة ‏ تمل إلى. 
ما ذهب اله ابن حزم والبزدوي والغزالي وغبرم پان اللغة انما وضعت. 
لیقع ہا التقام فلا بد لکل معنى من اسم مختص به فلا بد لعموم. 


. ) ۲۱۷/۱ ( : » شرح العضد لختصر النتبى‎ « (А) 
. ) ۳۹/۱ ( : » راجع « التوضيح مع التاویح‎ (+) 
۰ ) ۳۸/۱ ( : » التلویح‎ « (е) 

)+( راجع ما سلف رص ۱5 ) فا بعدها . 
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الأجناس من امم » ولعموم کل نوع من امم وهكذا أبداً إلى أن یکون 
لکل شخص امه ۲ . 

وبذلك يكن تفادي ما ورد من اعتراض على ما جاء به آولئك 
الستدلون » ولعلنا لا نغالي اذا وقفنا مع الامام а!‏ جمد في أن عدم 
القول بالعموم على الأساس المذ كور عکس للأمور على وجہہا وافساد لاحقائق . 

ثانباً - الاستدلال النقلي 

اذا كنا لا شکر أعسة الاستدلال العقلی في هذا да‏ فان النقل 
هنا عن سلف هذه الأمة بعد تبها أبلغ في الاستدلال وأقوى في الاحتجاج . 

ومن هنا كانت عمدة أرباب العموم في الاستدلال على ما ذهيوا اله 
من القول بالعموم وعدم العدول عنه الا بدليل » ما ظبر من الاستدلال 
بالعموم عن رسول ال يق وعن الصحابة رضي الله عنهم على وجه 
لا یکن انکاره . 

ав‏ آحری الصحابة ЬШ]‏ الکتاب والسنة ‏ وم آهل ШИ‏ والآخذون 
عن ان عله الصلاة والسلا - على العموم إلا ما دل الدلیل على تخصصه 
ولقد ثبت أنهم كنوا يطلبون ذليل الخصوص لا دلل العموم ''' فعلوا ذلك 
والرسول صاوات الله عليه بين ظہرانہم يفقهم وبين هم ویسلك м‏ 
سيل الفہم السلیم لکتاب الله عز وجل . وبان ذلك فيا بلي : 


. فا بعد‎ ) >۱٤ ( انظر ما سلف‎ )١( 
البخ8اری شرح أصول‎ ууй راجع « كشف الأمرار » لعيد‎ )۲( 
- (ее) البزدوي‎ 


۳ 








۱ - روی أبو جعفز الطبري في تفسيره عن мә!‏ قال А‏ 
رسول اه بر على ی وهو بصلى فدعاه : أي ألي : فالتقت اليه аі‏ 
وم يجه . ثم أن یا خنف الصلا » ثم ашо‏ فقال : 
السلام عليك أي رسول الله ! قال : وعلك » مامنعك اذ دعوتك أن 
تحني 2 فقال : بارسول اللہ كنت آصلي » قال : ٠‏ آم تجد فيا أوحي إلي 
Ч то!) =» Эл,‏ یکم ۴ قال : یی » 


بارسول اللہ إلا آعود ۱ 

أي تيه اس امن یواح“ من وج لیم اخطاب . 

۲ - رآخرج البخاري من باب « الیل الثلاثة » من کتاب الماد عن 
آي هريرة من حديث لويل جاء في آخره : فسئل رسول انه ё‏ عن 
الجر الأهلبة ء فقال : ما أنزل д!‏ على فيا إلا هذه الایة الفاذة اطامعة 
دشن بعمل" مثقال Б‏ خبرا жу‏ و من" يعمل مثقال ذرتر شر 
يراه '" » وق رواية له قال : «سئل الني بل عن Н‏ فقال : لم дж‏ 
علي“ فما شيء الا هذه الآبة الجامعة الا :و يعمل مثقال ذرة غير 
بره ومن يعمل مثقال ذرة ٹرآ еу‏ 


)١(‏ هو ااصحاں ОДМ‏ آي بن کمب بن قيس الأنصاري البخاري أبو 
المنذر » سيد القرآء كان من أصحاب العقبة الثائية » وشہد بدرآ والمشاعد كبا ء 
وأخرج 441 أحادث في صحاحيم مات رضي الله عنه ني خلافة عثان رضي اللہ Че‏ 
سنة .م د ٠.‏ الاستیعاب » ( ۳۰/۱ ) « الإصابة » ( ۳۱/۱ ) 

(؟) انظر « تفسير الطبري » ( 5۰/۱۳ ) 

. و« سورة الززلق: دوب‎ (т) 

(؛) اتظر « صحیح البخاري » ( ۱۷۰/۰ ۱۷5 ) «السئن الكبرى » 
йй‏ ( ۲۳۰/۹ ) 
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فاستدل رسول ОМ‏ بعموم «من » لا م يذكر له حي » لأن 
السائل سال عن صدقة ا مر » ولاس ۶ $ شاص ۲۲ . 

. استنباط الک من العموم » فیا ليس له حكم نما"‎ & шш 

آما أخف الصحابة ومن بعدم من ШЙ‏ بالعموم فهو ثابت متوارت . 

١‏ - فحین اختلف الصدیق أبو بكر مع الصحابة في قال مانمي 
الزكاة استدل مر كما يقول الآمدي ۱۳- بقولہ عله السلام «١‏ آموت أن 
آقاتل الناس حتی بقولوا لا إله إلا اش وهو عام * . ثم استدل أبو بكر 


(А)‏ قال ابن حجر : ( والراد أن الآية دلت على أن من عل في اقتناء 
„А‏ طاعة » رأى ثواب ذلك » وأن من عل معصية رأى عقاب ذلك е‏ قال 
إن بطال : فيه تعلم الاستنباط والقیاس »© لأنه شبه مالم يذكر الله حكه في 
كتابه ‏ وهو ا خر ب ما ذكره من عل مثقال ذرة من خير أو شر . إذ كان 
معناها واحداء قال : وهذا ئةس القياس الذي شكره من لا فيم له عنده . 

аз)‏ ان АД)‏ أنه هذا لبس من القياس في شيء » وإنما هو استدلال 
بالعموم واثبات اصيفته А‏ ان أتكر أو وقف . رفيه تحقيق لاثبات العمل 
بظواهر العموم » وأنها ملزمة » حتى يدل دلبل التخصیص » وفبہ إشارة إلى الفرق 
بيت" الحم ا اس المنصوص والعام الظاهر » وان الظاهر درن التصوص قي 
الدلالة ) . « فتح الباري » (ех)‏ . 

)+( راجع « أصول البزدوي » مع « كشف الأبرار »: ( ص ۴۰۱/۱) 
م أصول о‏ ( | ۱۳۰ ) « القرائد الببية في الفواعسد والفوائد 
ай‏ » موه حمزة : ( ص ٠.) ۳۷۹ - «ул‏ 

: » وانظر « أصول السرخسي‎ ) ۲۹٥/۲ ( : » الإحكم‎ « (е) 
(лер) 


. و أصحاب الکتت الستة إلا أبن ماجه‎ м الحديث رواه‎ )٤( 


Ҹо —-‏ = النصوص م - ۵ 








ما ذهب اله بقوله تعا ی « فان تابوا وأقاموا الصلاة قخاوا سبنلہم » فرجعوا 
إلى قوله وهذا عام أبضا . 

وفي دواية أن أبا بكر عدل إلى التعليق بالاستتناه وهو قولہ گل 
دا مقبا » فدل على أن لفظ المع المعرف للعموم . 

؟- وحين امتنع أبو بكر رفي الله عنه من توریث فاطمة رفي الله 
عنہا من Л‏ عليه الصلاة والسلام مع قولہ تعالى › برصیکم" الله في 
أولاد کہ نڪر مثلٴ >" الأنثين № ‹ احتج بقوله #5 : 
« لا تورث ما تر کناه صدقة ۳ 

وقد كان من فاطمة وعدد من الصحابة تساژل عن وحود هذا اطدیت ٤‏ 

)١(‏ » سورة النساء 15١‏ > ۔ 

2 من الصحابة غر أي بكر‎ зле و الشان عن‎ д] الحديث خر جه‎ (х) 
فعن عى أنه قال لعثان وعبد الحن بن عوف والزبير وسعید وعلي والعباس‎ 
آتمفون أن رسول اب على اللہ‎ ٠ الذي بإقنه تقوم السیاء والأرض‎ ШОГЫ] د‎ 
: عليه وا له وسل قال : لا تورث هاتركتاه صدقة 3 قالوا : نعم » وعن عائشة‎ 
ال‎ ос اج الني صلی اث عليه و سل حين توفي 0 أردن أن سعتن‎ ЕЕ آن‎ » 
: أي بكر سألنه میرائین ۰ فقالت عائشة : آلیس قال الني صلى الله عليه وسل‎ 
م« لانورث هاثركتأه صدقة » . وروی أحد والترمذي رص ححه عن أي هربرة‎ 
: د أن فاطمة رضي ال عنہا قالت لأني بكر : من برئك إذا مت ? قال‎ 
ولدي رال » قالت : فالنا لاترث الني صلى ال عليه وسل قال : معت‎ 
لا يررث ولكن أعول من ڪان‎ ый الني صلى الله عليه وسل يقول : إن‎ 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسل بعول ؛ وأنفق على من کان رسول الله‎ 
« و« ثيل الأرطار‎ д^ » وسل بنفق  راجع و منتقی الأخبار‎ Ме صلى الله‎ 


\ 
! 


كلام - عم ). 


جك 

















لکون Таа‏ لعموم Т‏ ا میراث ؛ ما دل على فبمهم الطبيمي العموم من 
تصوص الأحكام التي وردت بلغتهم . 


۳ - وعنہا احتجاج عبد الله بن مسعود على علي رضي اللہ عم-با 4 
عدع МЫ‏ الترق عنہا زوجزا . اذ قال على : نا تعتد بابعد الأجلين 
ТА‏ من قولہ تم الى « والذن УУУ‏ منکلم" وپنرون آزواجاً 
يش بصن باتفسین؟ ШОЛ‏ آشپر «УТ,‏ وقولہ تعا ی و وأولات" 


вле 


الأحمال үт‏ أن Ук‏ ملہن د © آي عدتہن وضع حلبن ۰.4 
وهدا بقتضي \Й‏ تعتد بوضع ا مل » والتاريخ غير معلوم فوجب القول. 
بأبعد الأجلين احتباطاً . 


وذهب ابن مسعود إلى آنا تعتد بوضع ال لا غير ؛ لأن قرله 
ДЫ‏ « وأولات الأحال » متاخر في الفزول عن قوله و والذين 95 
منک ویذرون آزواجا بتربصن .. الاية е‏ وذلك قوله : ز آنحعلون (е‏ 
التغدظ » ولا تحعلون علما الرخصة ء لنزلت سورة النساء القصری بعد 


эш. 


الطولى « وأولات الأحال 1 آن بضع حلہن' ۳ 4 ولعي 


‚ое YE سورة النقرة‎ > ۱ 

)+( « سورة الطلاق : 4 » - 

(+) اطديث هذا اللفظ رواه لبخاري шй,‏ ؛ وآخرحه أو داود 
ЗЫ,‏ وإين ماحه بلفظ « من شاه لاعشته ... » بعد أن بلغه أن Ме‏ يقول + 
шы‏ آخر الأحلين . 

انظر و صحیبح البخاري » في تفسير سورة البقرة ( ۲۹/٦‏ ) وف تفسير 
سورة الطلاق моту)‏ ) : « معا السنن » للخطاي ( ۲۹۰/۳ (мел‏ 
> فتح الباري شرح صحیح اليخاري » لان حجر ЕА ١‏ ۲ ٠ه‏ ۰۰۳۰ ) 
« فصب الراية » للزيلعمي ( ع/ده+ ) «منتقى الأخبار » مع « ثيل الأو طار >. 
للشوكاني ( «зул‏ ) فا بعدها . 


-лүҮ- 








تسورة النساء القصرى سورة الطلاق حبث تزلت بعد سورة البقرة . والراد 
.— گا قال اين حجر - بعض كل ؛ فن القرة قولہ و والذين مت و فوان" 
مک" وتذرون أزواحاً بر بصن" بانفسین" ЕЧ А‏ وعشراآء 
ومن الطلاق قوله : 1 бы 1. ГЕ‏ آن РЕЯ‏ 7 لل ¢ 


ووحه الاستدلال ذه الواقعة على العموم » يراه البزدوي والسرخسي 
في أن ابن مسعود رضي الل عنه استدل بالعام في قوله « وأولات الأحمال» 
على أن عدة الامل التوفی عنما زوجہا يوضع ال مل لا غير » وجعل 
الخاص في عدة التوفی عنما زوجہا منسوخاً بهذا العام في حق اطامل 3 , 


)١(‏ راجع « أصول البزدوي ‏ مع « کشف الأسرار » ( امد 
٠٠+‏ ) « أصول السرخسي » (леу)‏ هذا : والتناسخ بين الآبتين هو 
عا بوبه ظاھر كلام عبد اللہ بن مسعود لأول وهلة . ولكن أكثر اإلعلماء على 
خلاف ذلك قال ДЫ‏ : ( فظاهر کلامه ‏ بعتي اين مسعود — يدل على أنه 
له على النسخ فذهب إلى أن ها في سورة الطلاق اسخ لا في سورة البقرة ؛ 
رعامة العلفاء لا يحملوته على التسخ بل برتبوت إحدى الآيتين على الأخرى © 
فجعلون التي في سورة البقرة في عدة اخوابل وهذه في الخوامل ) ومن هنا 
رل ابن حجر كلام ابن مسعود بأنه : إن کان هناك قسخ فالمتأخر هو الناسخ » 
وبعد هذا التأويل قال : ( وإلا فالتحقيق أن لا ناخ هناك بل عوم آية البقرة 
عصوس ай‏ الطلاق ) انظر « معام الستن > дй‏ ( ۰/۴ - ۲9۱ ) 
د تتح اباري » ( ۰۰۲/۸ 

قلت : وبين КАА)‏ وغبرم اختلاف في الاصطلاح حول معى التخصيص » 
فالتخصيص عند الحثقية ‏ کا سمأقِ = ل ابد أن بكون بدليل مستقل مقترن ۰ 


ولا يشترط خیرم الاقتران ومن هنا كان ما يسميه غير ا حنفیة تخصيصاً في بش 





سمه Мый!‏ تسح 
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وبری عد العزيز البخاري مارح آمول البزدوي أن كلا من النصعة. 
ف سورة القرة » وسورة الطلاق »عام من وجه » خاص من وجه . 

فقرله تعالى : ہ وأولات الأحمال » عام من حیث إنه بتناول الترفی 
عنہا زوجبا وغيرها . 

وخاص من حت إنه لا بتناول إلا أولات الأحال . 

وقوله تم بای : › والذين о‏ نک وہنرون آزواجاً ۾ غاص 
بالنة إلى الأول من حیث إنه لا یتناول الا الترفی عنها زوجہا ۔ 

عام من حبث إنه بقناول التوفی عنہا زوجہا حاملا كانت أو غير 
حامل . فنسخ قولہ تعا لی « وأولات الأحال » بعمومه > هذا النص 
الخاص التي في حق الامل لکونه متأخراً “ш‏ 

АКА,‏ نری أن كل واحد من علي واہن مسعود رضي الله عنہا حمل 
بالعموم تھا هر موحب الصفة . إلا أن آحدها алу‏ ہین النصین لعدم علمه 
بالتاريخ والآخر حمل بالتآخر لعرفه به . 

هذا والذي رأيناه من مذهب اين مسعود هو ما ذهب اليه امور 
وهو الراحح عندنا: فاسط ما يدرك لغة أن ыг‏ في سورة البقرة ظاهره 
العموم » وأن كل من مات عنما زوحبا تکون ар‏ أربعة М‏ وعشراً > 
ولكن النص في سورة الطلاق « والذين یتوفون ... © أخرج الامل 
التوفی عنہا زوجھا من العموم فصرف العام عن مومه » وهو التخصص » 


)\( راجع م کشف الأسرار « شرح البز دوي ( ۰۷٢‏ ( س کشفہ۔ 
الامرار » مع « شرح المنار ع لأنسفي [ ١6/١‏ س 113 ٠.)‏ 
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آما العمل بالنصین معا جمعاً بين العام وا حاص على هذه الصفة » فلا بناسب 
. بعد معرفة التاریخ بین النصین - قوائین اللغة ولا قواعد الشرع ۲۷ 


۽ - ولا تزل فول الله تعالى : « لا ستري القاعدون من المؤمنين 
والجاهدون. في سبيل اللہ » ممع بذاك عبد اللہ بن أم مکتوم » وكان 
ضير البصر فاتی رسول اله گج وسكا ضرارته وقال : يارسول الله 
والله لو أستطيع الاد معك طاهدت » فنزل قوله جل وعلا: « لا بستوي 


القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر وا جاعدون في سبل اله" . 


(а)‏ قال الشوکان في « فتح القدیر ‏ : ( وا لحق ماقاله ا مہور » وا جع 
بين العام والحاس على هذه الصفة لابناسب قوانين ШЙ‏ ولا قواصد الشرع » 
ولا معق لاخراج اغاص من بين أفراد العام إلا بیان أن حکمہ مقاير سکم 
العام ومخالف له . وقد صح Че‏ صلى الله عليه وسل أنه оз]‏ لسميعة الا سامبة 
أن تتزوج بعد الوضيع والتريص الثاني » والتصبر عن {КЫЙ‏ ) تفسير « فتح 
القدير » للشوكاق : ( ۲۲۱/۱ ۲۲۲ )۰ 

(؟) « سورة النساء : ٩۵‏ » واطدیث رواه عن ابن عباس الطبري في 
التفسر ؛ وقد رواه البخاري والترمذي ДШ,‏ وغيرم بألفاظ مختلفة »وف 
لفظ لليض‌اري من روایة البراء بن عازب رضي الله че‏ أنه ( لا تزلت : 
« لاستوي القاعدون من الؤمنين а‏ قال التي صلى الله عليه وسل : ادعوا 
فلا ؛ فجاء ومعہ الدواة واللوح ؛ أو الكتف ؛ فقال : اکتب « لا بستوي 
القاعدون من الؤمنين واحاهدون في سييل ال » وخلف الني على الله عليه 
وسل ابن آم مكتوم فقال : پا رسول الله أنا ضریر ‏ فنزلت مكنا : و لاستوي 
القاعدون من الؤمنين غير أولي الضرر озм,‏ في سبيل الله > ) . انظر 
« تفسير الطبري » ( ۸۷/۹ - ٩۳‏ ) « فتح الباري شرح صحيح البخاري » 


. ) 43 лагу) 


¥» 























Аа‏ عقل ابن لم مجكتوم بعربیت وإدراك معان МРЫЙ‏ هوم 
لفظ و اللؤمنين مم وخشي على نفسه إن لم يجاهد > حتى جاءت الوخصة 
+قوله تعالى « غير أولي الضررء حث خووج هؤلاء. من العموم الذي 
آفاده لفظ « الؤمنين » . 

Де ولا تزل قولہ تعالى : داذع وما تعبدون من دون الله‎ - о 
ھا واددون » " قال ان الزیعری من الکفاد : آنا اخصم‎ ДЇ де 
فماه وقال : اليس عبد اللالكة وعد السیح ؟ فجب أن‎ к الي‎ 
ونوا من حصب جبنم فانزل الله تعالى › إن الذن سبقت فم منا الحسنى‎ 
أولئك عنبا مبعدون »"' تبتما على صرف العام عن مُموله لبعض أفراده‎ 
"ДИ ولا أصحابه تعلقه بعموم‎ Ж بالتخصص »> ول بنکر الني‎ 

ке كذلك لا نزل ولہ تعا لی « الذين آمنوا ول بلبوا‎ - ٦ 
д وقالوا : أينا م‎ ФБ بظم ۽ شی ذلك على آصخاب رسول الله‎ 
الراد بالاية ہو الكيرك '''ء ولس‎ ды نفسہ فين هم الني & أن‎ 
. على عحومہ في ممول ما ينطوي تحته من آفراد‎ 


. > ٩۸ : سورة الأفبیاء‎ « (л) 

. >» 5١١ : و سورة الأثبياء‎ )٢( 

(+) راجم « آساب الندول » لواحدي ( ص ۲۲۹ - ۲۳۰ ) تضبر 
أبن كثس ( ۱۹۷/۳ ) فا بعد . تفسير أبن جزي ( ۳۳/۳ ) وانظر « کشف 
ААМ‏ » لعبد المزیز البخاري ( ۳۰۳/۱ ) . 

(ع) « سورة الانمام : ۸٣‏ » . 


(ә)‏ وا ھذا۔ і‏ في الصحبع من Шу‏ عبد الله بن مسعود رضي الله عله ب 


 ү\ ب‎ 








وفہم الصحابة لاعموم من الآبة » هو الذي دعام إلى التساؤل والتخوف. 
حتى. طمأنهم زسول الله صلوات الله عليه يبان الراد من الظلم الوادد في 
الا » وأنه أعلى آنواعه وهو الشرك " , 

هذا : والذي آورداه من الشواعد قلبل جدا من کثبر . وف 45 
كله ما يدل على أن الصحابة کانوا يرون وجوب العيل بالعام » وإجراءه. 
على مومه إلا إذا قام دلیل على تخصيصه » وأنهم كانوا بطلبون دلبل 
ا خصوص لا دلبل العموم ۲۳ . 7 


_ فقد آخرجه الطيري في « التفسبر » .کا رواہ البخساري في الصحیح في 
كتاب‌الإيان وفيالتفسير ورواه مس والترمذي وأجد . وانظر ھ تفسير الطيري » 
( ۹0۵/۱۱ ) فا بعد . « فتح الباري » لابن حجر Гале сл)‏ 
۰ ۲۲۲ ) « الوافقات » ( ۱۰۸/۲ ) . 

(۱) هذا وقد ذكر أبن حجر في م е‏ ( ۸۲/۱ ) عن اططاي آثه. 
قال : ( كان الشرك عند الصحابة أكبر من یاقب بالظم ۰ فحملوا ДЫН‏ في. 
ШУ!‏ على ما عداه - يعي من (اعاصي فسألوا عن ذلك . 

غير أن ابن حجر قال عن كلام الطاي : ( وفيه نظر ) وذهب إلى 
اسم جلوا ИШ]‏ على عومه » الشرك فا دونه » وهو الذي بقتضبه صنيع ااؤلف۔ 
يعني البخاري بقوله : ظل دون ظل . قال : ( وإغا حلوہ على العموم » ӘУ‏ 
قوله « بظل » ذكرة في سباق النفي لکن عومب.ا هنا مسب انظاهر ب قال 
امحققون ор:‏ دخل على اللكرة في سياق النفي ما ی كد العموم ويقويه نحو: 
( من ) في فول : ما جاءتي من رجل ؛ أفاد تتصیص العموم » وإلا فالعموم 
مستفاد بحسب الظاهر کا فيمه الصحابة من هذه الا وبين لحم „Л‏ صلى اللہ 
عليه وسل أن ظاهرها قير مراد » بل هو من العام أي أريد به الخاص فالمراف 
الظم أعلى أنواعه وهو الشرك ) . 

(؟) راجع « أصول السرخسي > ( ۱/۸ ) فا بعدها , 
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эш,‏ على شلا + ё‏ إلا إجماعيم على ЛР‏ قوله تعای › الزانة 
ЈА‏ > و السارق БАЛ,‏ > « ومن ”قتل مظلوماً » ۲۲ م وثروا 
ما بقي من الربا » ۲۳ و ولا تقتلوا آنفک ۽ ۳ « ولا تقتلوا الصد وأنم 
حرم ۾ وقوه عله الص_لاة والسلام 0 لا وصة لوارث ү‏ « من 
ألقى اللاح فهو آمن > " ... الى غير ذلك ما لا حصی - على العموم . 

ар,‏ ما سلكه التادعون والأئة من بعدحم قبل ظہور الواقفية في 
القرن الرابع كیا سلف ء لذا کان القول بالتوقف أو بأخص الخصورص 
- كما بقول عبد العزيز اليخاري - Шш‏ الاجماع فوجب رده ۷ . 

إراد وحوابه : 

وأهم ما أورد على الاحتجاج للعموم هذا القرل : القول بان اجراء 
الصحاية ما ذكر من الآنات والأخبار على التعمم لم كن بناہ على موم 
تلك الألفاظ وافا كان بناء على ما اقترن ہا من العلل كالسرقة والزنا وقتل 
Ды‏ الى غير ذلك . 











ذكر ذلك الامام الغزالي مع أنه من آرباب العموم لأنه ارتضی سبلا 
آغر لاستدلال كما مر ۷ء 


و تأرعه الآمدي فه وهو من آریاب اخصورص %‚ 

والواقع أن ذلك منقوض بأن الاقول احتحاج بعضہم على بعض 
بصغة العموم فقط » وهم الذين نزل القرآن بلفتہم وهذا یقین . 

وتوقع القربنة أو الببان سك » ولا بترك القين للشك لأن في قرفم 
تعطلا لامنقول 3 واحالة عن سیب آخر ۸ يعرف ۰ 
القبامة » فلو كان ذلك في м»‏ باعتبار دليل آغر » ما وسعبم ترك النقل 
فه » ولو نقلوا ذلك اظبر „ш,‏ " . 

کف ورسول اله ب البلغ عن ربه آعطاه اللہ وظفة البات 
لكتابه وقد نقل ЕЈ)‏ بانه عليه الصلاة والسلام . فا احتج به الصحابة 
رضوان اللہ علیہم ولا بان معه والقرينة مشكوك بأمرها » فرده إلى العموم 
فى هذه الأمثة التقدمة . 


) راجع « الستصفی » ( ۸/۲ ب ه٠٠‏ ) أصول النرخسي (۱۳۰/۱) ‚ 
۲ راجع « الإحكم قي أصول الأحام > لكمدي ( |۳۰۵۸ ) . 

) وقد آید شمس الأئة ما قال حديث أي بكر حين بلفه اختلاف الصحابة 
في Ја‏ الأخبار حيث جعيم فقال Жр:‏ إذا اختلفع فن بعدم يكون أشد 
اختلافاً ... الحديث إلى أن قال : فیک كتاب الله Дш‏ > فأحلوا خلال » 
وحرعوا حرامه . قال السرخسي у:‏ وم يخالف أحد ыз‏ في ذلك » فەرفتا 
آمم عرفو( المراد بعين ماهو النقول إلناء لا بدلیل آخر غير منقول إلينا ) 
آصول المرخسي ( ۱۳۰/۱ ) ۰ 


- чї - 




















ثم إن فتم هذا اللاب يژدي إلى أن لا يثيت لفظ مفبوم ظاهر 

لواز أن يفم بالقرائن » فان الناقلین لا لم ینقلوا نص الواضع بل أخذوا 
الأكثر في تع موارد الاستعیال ۲۲ . 

رأينا في الوضرع 

ونحن آمل ما تكون إلى الدلیل النقلي من اللفة وحمل الصحابة 
رضوان الله علهم حسب سلیقتہم وما رسمه م الع عن الله صاوات الله 
وسلامه عله . 

єн»‏ العرنی لقرآن والسنة » هو الذي يجعلنا أقل مبلا إلى الأدلة 
المنطقية في أمر ہو آقرب ما یکون إلى „е‏ اللضة وطبعة التعبير في 
السان العرنی إلى جانب عرف الاستعمال الشرعي 

ويغلب على الظن أن أكثر الأصولین عندما کنوا في أصول الفقه 
كانوا متأثرين بالطابع المنطقي والفاسفي . واذا کان تفسير اللص ق 
وضعت له القواعد ورمعت له المناهج » فعلینا أن لا ننسی ТАЙ‏ أن نصوص 
القرآن والسنة عربية قبل كل ثيء ووراءها مقاصد الشریعة . 

وعلى أبة حال فقد ثبت بالعقول والتقول صحة ما ذهب الہ القائلون 
بالعموم » وهو الاتعاء الذي نراه ونؤمن بوجوب اعتباره اساسا من أسس 
الفہم لكتاب الله وسئة رسوله عند #فسير النصوص 

أ وذلك لأنه الاتجاه الذي بتسم بطابع الفاظ على مفاهيم اللفة 
التي نزل بها الوحي . 


)\( راجع « التوضیح مع التویح > ( ۳۹/۱ ) ‚ 


۳۹ 








ب تھا أنه الاتجاه الذي تضمن معه سلامة اتباع اسلف في جم 
الماخوذ عن الن عن ریہ محمد صلوات الله عليه . 

ج - وهو بعد ذلك كله الاغاه الذي اعد بين الکلف وبين آي 
احتال لتعطيل نص من نصوص الأحکام . 

د - وقد مر بنا في أكثر من مناسبة » أن العرب قد عرفت العموم 
في ЕЈ‏ واستعملت له الصغ التي تدل علية حتى رأينا إماماً كالشافعي 
بعد أن بوضح في رسالته ما هو معلوم من طبیعة اسان фу)‏ في خطابه 
بالعموم » عقد للعام عدة أبواب . 

فاب في بان. ما تزل من الکتاب Те‏ براد به العام ويدخله ا خصوص ۔ 

وباب في بان ما أنزل من‌الکتاب عام الظاهر وهو بجمع العام وا حصرص . 


وباب في بان ما نزل من الكتاب عاماً پراد به كله الخاص ... 


وضرب أمثة لکل منہا توضح ما آراد ۲" . 


من ذلك قوله رحه اله : Бу‏ خاطب اٹ یکتابه العرب (ЫН‏ 
على ما تعرف من معائيها » وکان ما تعرف من مصائها اتساع МЫ‏ . 
وأن فطرته أن مخاطب بالشيء منے عاعاً ظاهراً راد به العام الظاهر » 
وستفنى باول هذا منه على آخره . وعاماً ظاهرا براه به العام وبدخله 
الحاص » فستدل على هذا ببعض ما خوطب به فة . وعاماً ظاهراً يراد 




















4 الخاص . ТАШ,‏ يعرف في سباقه أنه راد به غير ظاهره . فکل 
هذا موجود علمه في آول الکلام أو وسطه أو آخرہ'ء۔ 

وفي أعقاب ما قررناه يكن أن نخلص إلى النتائج التالة : 

۱ القول بالعموم يتسق مع طبيعة اللفة التي نزل بها الکتاب > 
ومع عرف الاستعال لدى المبين عليه الصلاة واللام وأصحابه والسلف 
من يعدم . 

۲ - القول بالعموم قول الخصوص وزیادة . 

- القول بالوقف في نصوص الأحكام تعطل لأحكام اللہ كما قال 
ان حزم . 

{ القول بالخصوص دون قرینة أو خصص آقل ما فيه ا روج على 

اللغة العربة التي پا نزل الکتاب . 


)\( و اارسالة > : ل ص وه ۲ه ( . وانظر البرھان للزر كني 


( ۳۷۰/۲ تب ۲۷۳ ). 


ET 








البح ثاثالل 


کان فيا رأيناه من احدیث عن المذاهب فیا وضعث له صیغ العموم. 
أن امپور من اشکلمن والحنفة وم آرباب العموم ۔ متفقون على ої‏ 
العام موضوع لاستغراق ما تصدی عليه من الأفراد ‹ ولذا فہو یو حب 
اطم في جمیع هذه الأفراد الداغلة تحته » وذلك کقوله تعالی : « إن 
اڈ بکل شيء علم » وقولہ سبحانه « وما من" دابّة في الأرض إلا 
على اله رزقما ۰ . 

му,‏ أن نين الان : أن العام کثیرا ما برد الدلل الدال على صرفه 
عن العموم وإرادة بعض الأفراد التي بشملہا وذاك هر التخصص » مثل. 
قول تعالى : دولل علی الثاس حج * البيت من استطاع اله سبلا » حيث 

قصر العقل الوحوب الوارد في النص على الکلفن دون غرم مع أن. 
لفظ و الناس » عام يشمل المكلفين وغيرهم كالصبان وا جانین » ونظائر ذلك 
فى الكتاب والسنة كثيرة ۲ . 

فالتخصيص : هو ( صرف العام عن عمومه وإرادة بعض ماينطوي تمته. 
من أفراد) وسنعرض أم اطرانب التيتتعلق به من حیث تفسيرالنصوص فپابلی: 

(А)‏ مثل تخصيص الد الصحيح : « لا تقطع بد السارق إلا في ربع 
ديثار فصاعد] » اعموم قوله تعالى : « والسارق والسارقة فاقطعوا أبديها » 
فان هذا يقتضي وم القطع » فخص بالحديث ما دون ريع دنار قلا قطع به . 
وانظر : « منتقی الأخبار مع ثيل الارطار » ( ۱۳۱/۷ ) . 


7 ҮА – 














الطلب اب12 ل 


ЕРЛЕУ 


{ بت سفق العلماء على علی عدم وجود من مخالف في جواز التخصص ы б‏ 
بطالعثا الفز الي تأنه У‏ بعلم Е ух‏ ذلك Шле с‏ الآمدي وان = 
وان ایام أن خنوذا قد خالقوا في الأمر » ولعل الغزالی لم یعبأ 
هذا الشذوذ . 

جاء في المتصفى : ر لا نعرف خلافاً بين القائلين بالعموم في جواز 
تخصعه بالدلل : ما بدلل العقل أو السمع أو غيرها » و کف ЖЩ‏ 
ذلك مع الاتفاق على #صيص قوله تعالى : « خالقی کل ثي: » و « تجى 
الله رات" کل а‏ , تدم ر* کل" شيء ہأمر را ۳ و« أوتيت 
من کل یه е‏ وفولہ : «فاقتلوا „ДО‏ كين ۲۳ و والسارق” «ЗАЛ,‏ 
و والزانة” والزانی » тууу‏ و برطت ان في СРУ‏ 
وه فیا ساقت СЕА ИЯ;‏ 7 

+ » سورة القصص : ۷ه‎ ә (А) 

(؟) « سورة التوبة : ۵ 6 ۰ 

)=( و سورة اللساه : ١١‏ » . 
) 
) 


6) « سورة АА‏ ۱۱ > . 
БАЛ ч )‏ ذ کر الغزالي “зы‏ في « المستصفى » وهو مسا رواہ سم 


5 ¥4 - 








فان аск‏ هذه العمومات مخصصة بشروط في الأصل وا حل والسبب » 
وقاما پوجد عام لا خصص . مثل قولہ « والہ بکل ثيه علم » فإنه باق 
على العموم '"' . 

А‏ الآمدي : فقد قرر في کتابه « الإحكام » : أن اتفاق القائلين 
بالعموم قائم على جواز تخصصہ على أي حال کان من الإخبار والأمر » 
خلافا لشذوذ لا یؤبہ هم في تخصص اغبر. 

وما أجل الغزالي في استدلاله على جواز تخصص العام فصله الآمدي 
حین آشت أن جواز التخصص قائم على الشرع والمعقول . 


أ أما في الشرع : قد وقم التخصيص في الکتاب کقولہ تعالى : 
« انه خالی" كل شيء» وهر على كل شىء قدير » ولیس خالقاً لذاته ولا 
قادرا علہا وهي شيه » وقول تعالى : دما تفر" من ثيه أتت عله الا 
جعلته کالرمیم » وقد آتت على الأرض والجال ول تجعلبا رمیا . وقوله 
تعالى : و تدمر کل" ميء » و « أوتبت من کل ثيه » إلى غير ذلك من 


س الشافعي اي « الأم » ( ۱۸۰/۷) . وقد روص ээ]‏ وأصحاب الکتب الستة 
إلا Мә‏ عن أبن عر أن الني صلى الله عليه وسل قال : « فيا سقت мй‏ 
والعيوت أو كان "عقریاً العشر ؛ وفيا شقي بالنضح نصف العشر » لکن لفظ 
السا Їз‏ داود وابن ماجه و بعلا » Ја‏ « عّریآ » والمثري : بفتح العين 
المبملة وفتح الناء الثلثة وكسر الراء وتشديد التحتانية هو الذي شرب بعروقه 
من غير سقي » « منثقی الأخبار مع نيل الأوطار » ( 6١95/4‏ ) « تصب 
Л‏ « للزيلعي : ) (тло‏ 


)\( راجع э‏ الستصفی » ( ۲۷/۲ ) طبع مصطفی АЁ‏ سنة ۱۳۵٩‏ ه أولى ۔ 


و 














الآنات البریة الحصصة » حتى إنه فد قل : لم برد غام الا وهو مخصص 
إلا في قره تعالى « وهو بکل شيء علم » ولو لم یکن ذلك جائزاً 
لا وقع في الکتاب ۷۲ . 

.ب - آما عن الامتدلال بالعقول : فقد قرر الآمدي أنه لا معنى 
تخصص العموم سوی صرف الفظ عن جبة العموم الذي هر حققة فه 
إلى جبة الخصوص بطریق ا جاز والتجوز غير متنع في ذاته . 


وأض.اف الامدي إلى ما سبق قوله : ( وبدل على حواز التخصص 
الأوامو العامة » وان لم نعرف فيا خلافا » قوله تعالی « اقتلوا ا مشر كين » 
.مع خروج أهل الذمة عنه وقولہ تعالى : « السارق والسارقة فاقطعوا 
أبديّها » « والزانية' والزاني فاجلدوا كل واحد منیا ماله جلدة » مع 
أنه اس كل سارق بقطم » ولا كل زان بجلد » وقولہ تعالى وص 
اث في أولادم للذ کر مثل” حَظ الانئیین » مع خروج الکافر والرقیق 
والقاتل عنه ۳ ) . 


أما ابن الاجب فقد اقتصر على قوله : ( التخصص حائز الا عند 


شذوذ ) دون أن Ја‏ مناقشة ا حالفین أو الرد علہم وا کتفی با 


ذلك من الشذوذ . 


)١(‏ راجع د (Б-У!‏ للامدي » ) ۱۰/۲ ) » وانظر : البرهان في 
علوم القر آن للزر كشي ( ۷۷۱/۲ سل ۲۷۳ ) « ارشاد الفحول » لش وکا 
) س ۱۳۰ 1 مطمعة السعادة М.‏ ۷٣۳۳ھ‏ ۔ 


(ааа) راحم و« الاحکام في أصول الأحكام للآمدي‎ (ү) 


— اھ التصوص م ٦‏ 








وجاء شارحه القافي العضد لستدل وید با رد به الغزالي والامدي. 
ولکن А уш‏ 


МЖА,‏ نرى أنه إلى جانب العقول ۔ وهو أنه لا بيترتب على 
التخصص ال ؛ لأنه عدول عن الققة إلى ا جاز بدليل ‏ توافرت اللصرص. 
على وقوع التخصص . واذن فہو جائز لا عالة ‚ 


(۱) راجع з‏ ختصر „ШЇ‏ مع شرحه لعضد وحاشية السصد ( 1١0/9‏ )» 
وانظر التحربر مع ЫЙ‏ پر والتحمبر ) ۱ سے (ү з‏ . ولوت التخصيس 
حمل الضري رجه الله بعتبر أنه لا داعي لاشتغال الاعتراض وجوابہ في هذا 
القام у: Шш‏ ولا كنا لا تعقل أن بوحد شخس بری احجر على العکم أن 
بتکم بلفظ عام ينتظم آفراداً А‏ يبين بکلام متصل به أنه بريد بعش أفراد هذا 
العام ۷ كبا ؛ وخصوصاً بعد أن ثبت وجود هذا اللوع في كلام الله وکلام 
رسوله یکلام الناس في عتعارفہم ؛ لم نشا أن نشتفل بالاعتراض والجواب في هذا 
امقام ) » « أصول الفقه » للخضري } ۷۱۲ د ۲۱۳ )۔ 


АТ —-‏ ۔ 
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الوب الثاني 


الم ر ہو را كيت 


اذا كان الاتفاق Ши,‏ الا عند سُذوذ ‏ على حواز تخصص العام 
بالدلل » وذلك بصرفہ عن حمومه إلى ارادة بعض الأفراد التي بتناوفا > 
فان الخلاف واقع بين المهور ШМ,‏ فیا محب توفره في الدلل الذي. 
يدل على هذا الصرف لکون ذلك تخصصاً . 

онй! مذهب‎ 

فاعپور يرون أن صرف العام عن محومہ في شمول ما بنطوي 424 
من أفراد وقصره على بعض تلك الأفراد هو التخصص والسان مطلقاً ١‏ 
سواء أكان الدليل الذي صرف العام عن مومه وقصره على بعض 
آفراده لا أم غير مسقل ¢ وسواء ا کان موصولاً فى العام بالذ کر 
أم منفصلا عله , 

إلا أنہم بشترطون فه إذا كان منفصلا عن العام ت لا يتآخر 


وروده عن العمل ЕЯ‏ العسام » نان تأغر ودوده عن العمل به کات 


(А‏ را « الرسالق > لشاف ۱:۸ ات الحاحب العضد 
(۱) راجم نمي ( س ) أ ب مع 
والسعد ( ۱۲۹/۱ ) . 


= АҮ - 








з‏ للعام لا تخصصاً له » وفرق بین النسخ الذي هر رفع المي بالدلیل 
وبين التخصص الذي هو بيان أن الراد من العام بعض آفراده ۲۲ , 

وفذا كان التخصص عنذهم : هو صرف العام عن عمومہ وقصره على 
بعض ما یتد.اوله من الأفراد لدلل بدل على ذلك . قال ان الحاجب : 
( التخصص лаб‏ العام على بعض مسماته ) ۳ , 


(۱) والعداء بعد تعریغیم للنسخ بأنه رفع Ке‏ شرعي بدلیل شرعي متأخر 
ذکروا عدها من الوجوه التي با يفترق النسخ عن التخسيص . منبا : أن 
اتخصیص لایکون إلا لبعض الأفراد والنسخ یکون ها لبا . ум,‏ : أن الخ 
بتطرق إل کل حکم سواہ أكان ابا ني حق شخس واحد أم في حق آشخاس 
كايرة » والتخصیص لابتطرق الا إلى الأول . ومنبا + أنه يجوز تأخبر النسخ 
عن وقت العمل بالنسوخ ولا лей ууй‏ التخصیس عن وقت العمل باقصوس + 
ومنها : أن النسخ رفع КЫ‏ بعد ثبوته حلاف التخصیص ؛ فانه يبان الراد 





باللفظ العام وعنیا : آن التخصیس بيان ما أريد بالعموم . والنسخ بيات ما لم 
برد بالمندوخ . ومنپا : إن النسخ لا يكون إلا بقول وخطاب » والتخصیس قد 
يكون بأدلة العقل والقرائن وساثر أدلة ااسمع . ومنبا أن التخصيص جوز أن 


يكون بالإجاع والنسخ لا يوز أن یکون به . وعنہا : أن التخصیص لا بدخل 














.في غير العام ء أما النسخ فانه برقع حك العام واغاص . وعند КАШ‏ لا بد من 
асай) ОАВ‏ بالعام والاتصال به . بيا یکون الناسخ منأخراً عن العام ومتراخياً 
عنه ليكوت رافعاً للحکم عن. بعش الأفراد بعد ثبوته ها . | 

انظر : « ارشاد الفحول » للشوكاق ( ص ١٤:٤‏ ۔ ١٤٣‏ ) الدخل إلى مذهب 
الامام أد بن حنبل ([ ص ٠١٣‏ ) « اصول الفقه » لاستاذ الشيخ زعريا 
البردیسی ( ص (Ема - ٣۲۸‏ 


(؟) راجع яа»‏ » مع « شرح العضد » و « حاششةالسعد » (۱۲۹/۱) 


“A - 





























وعوفہ الشوکانی بقولہ : ( هو إخراج بعض ‏ ما کاٹ داجلا تحت 
العموم على эш‏ عدم الخصص 0 . 


с РРА‏ ذا لوا عمسا 


هذا وقد دل الاستفراء على أن الدلل اتخصص إما أن یکون مسقلا 
وإما أن оу‏ غير مستقل . 

ا حغصص المستقل : 

аай‏ المستقل هو ما لا یکون جزء؟ من النص الذي ورد فيه اللفظ 
العام وهو على عدة آنواع آهپا : 

- دلل الحس : فإذا ورد الشرع بعموم يشبد الحس باختصاعه 
بعض ما اشتمل عله العموم كان ذلك عخصصاً للعموم » وبه خصص قرله 
تعالى حكابة عن بلقس ملكة سا « وآوتبت من کل شيء » وما کان 
في ید سلیان - کا بقول الغزالی - لم يكين في يدها وهو شي» . کا 
خصص باس قوله تعالى « تدمر کل شيء بأمر دما » فقد рз”‏ من 
العام الوارد في النص السماء والأرض وأمور كثيرة دل علها الحس . 

۲ ۔ دلبل الحقل : وذلك كما في اللعوص التي ورد فما الطاب 
يتكاليف شرعة على سبل العموم کقولہ جل ثتاؤه « ول على الناس 
حح البيت من استطاع إل سيلا » وقوله د فن "شید" مشک" الشیر 
“шаш‏ «‚ 


۰ ركسم + ارشادالفحول » (س۱:۷) رانظر أصول اخضري (ص۲۰۸)‎ (А) 


= Аё м 








ليس أهلا اتكليف كلصي وا نون لاستحالة تکلیف من ٩ У‏ ." 

هذا وقد ذ کر العلماء أن هنالك من آنکر جواز التخصص بالعقل 
.وكان من رد" علیم عقالتہم هذه أبو الحسين البصري ء وأبو حامد الغزالي 

أ آما البصري ай‏ رد عليهم بسالة التكليف بالعبادة ودخول الصبي 
бу,‏ تحت ا حطاب ء أو عدم دخولما . وذلك ما جاء في كتابه العتمد 
من أنه يقال فؤلاء : ( آتعامون بالعقل أن اللہ سبحانه ‏ برد بقوله : 
« با لہا الناس اعبدوا ربج » ا جائین والأطفال أم لا ۶ فإن قالوا : 
نعل ذلك لکنا لا نسمه 12.22 »> خالفوا في الاسم ووافقوا في العنی » 
وقیل هم : لبس للتخصيص معنى إلا أن сё‏ من الطاب بعض ما تناوله 
من الأشُخاص . 

وان قالوا باثاني فهو فاسد ؛ لأن الصي والجنون لا بکنہما فم المراد 
لا على 42 ولا على تفص.ل с‏ ,)5212 القہم من لا تمکن مله تکلف 
ما لايطاق » وتعالى اللہ عن ذلك ٢‏ . 

ب أما الفزالي فقد كان في مسلکہ أكثر وضوحاً д»‏ أورد على 
لسان المفكرين لاعتبار العقل خصصاً إرادن وأحاب عنها : 


(А)‏ راجع المعتسد ДУ‏ الحسين اليصري ج ١‏ طوطة ممہد الغطوطات 
الجامعة المربية ( فيل ) جع الجوامع لابن السيكي مع شرح Ий‏ وحاشية 
اللاي ( ۲۵۰۲/۲ ) . 


)+( راجع « العتمد > ЧУ‏ این اليصري ج ١‏ فيل ععہد اغطوطات 


بالجاممة مر بية . 


= ۹ ۸۔ 














الإبراد الأول - أن اقصص يجب أن يكون متاغرآ والعقل سابق 
على أدلة السمع . 1 

الإيزاد الثاني - أن التخصص إخراج ما жеш‏ دخولہ تحت اللفظ 
وخلاف المعقول لا يكن أن بتناوله الفظ . 

وقد أجاب عن الابراد الأول بأن تسمة الأدلة مخصصات تجوز » 
والقصود أن الدلل بعرٴف إرادة „Ед‏ » وأنه УЛ‏ بالفظ الموضرع 
اللعموم معنى خاصاً . قال في ذلك : ( ودلل العقل يجوز أن بن Ш‏ 
أن الله ш‏ ما أراد بقوله : « خالق كل شيء » نفسه وذاته » فانه 
وان تقدم دلل العقل فهو موجود ГЫМ]‏ عند نزول اللفظ » وإنا يسمى 
عصصا بعد نزول الآية لا قبله  )‏ . 

وأجاب عن الابراد الثاني - وعر أن خلاف المعقول КАЧ‏ دخوله 
.تحت الفظ - انه يدخل تحت الافظ من حيث اللسان » ولكن оз,‏ 
قائه كاذيا » ولا وجب الصدق في كلام الله تعالى تين أنه متنع دخوله 
تحث الارادة مع Ји‏ اللفظ له من حث الوضع اید 

8 دلیل العرف : والعرف قول وعلي يل‎ – ү 


أ ) فالقولي : هو استعمال اللفظ في معنى ہو غير تام مدلولہ محیث 


۰ اولى‎ ۰۱+۰٦ سنة‎ ай راجع « المستصفى » ( ۲۷/۲ ) مطبعة مصطفى‎ (А) 

٠ )۲6۳/۱( راجع الصدر السابق » وانظر التحرير مع التقرير والتحبير‎ (ү) 

)+( انظر ؛ رسالة تشر العرف لان عابدین . ا جموعة ( ۱۱۵/۷ )2 وتاریخ 
التشریم الاسلامي ومصادره لاستاذة مد سلاام مد کور ([ ص ۲٩‏ ) + 


= АҮ - 








إذا أطلق انصرف الہ من غير قرينة ۷ » وقال ابن امیر الاج : 
( هو أن بتعارف قوم إطلاق لفظ اعنی محبت لابتبادر عند مماعہ إلا 
ذاك ый‏ ) ۱۳ 

وطريقة تكوين العرف القولي : أن يتفق على هجر العنى الأصلي 
للفظ » ونقل هذا الافظ بو اسطة الاستعمال الشائع المتكرر إلى العنی الثاني . 

مثال ذلك : إطلاق الدرھم على النقد الغالب с‏ مع أنه كان يطلق في 
الأصل على كل فرد من أقراد الدر ام . 

وهذا النوع من العرف متفق على أنه مخصص العام : فشي قول الله 
تعالى : « وأحل" الل* البيع وحرم ال ریا » البيع بالمعنی اللغوي هو 
الادلة في الال وغیره » وبالعنی الشرعي مادلة ا مال ШЇ‏ فحين باد 
تفسير هذا النص یوخ الع على العنی الذي هو في عرف الشارع لا المعنى, 
اللغوي 6 شخصص به العموم . وف КАМ‏ الدر ام قال «Л‏ : إذا 
ذكر لفظ الدراهم في عقد من العقرد تصرف إلى النقد الغالب ЗОЛ‏ 
إلى كل فرد من أفراد ثلك الدراهم > حملا لفظ على معنا العرفي ء 

(e) راحم « المستصفى » ( ۳۷/۱ ) فا بعد . مع مسا الثبوت‎ (А) 


رمالة نشر العرف لابن هابدين . العرف والعادة في رأي пла‏ لاد فیمي, 
آبو منة رص ۱۸ (ла‏ 

)+( «التقرير والتحبید مع التحریرء ( ۲۸۲/۱ )۰ 

(۳) « التقربر والتحبير » ( ۲۸۲/۱ ۲۸۳ ) شر العرف لابن عابدین е‏ 
العرف والعادة ДУ‏ سنة (س „(а-л‏ 


= ДА - 




















فخمص العام بالعرف ۱۷ . 


ب ) آما العرف العملی : فو ما تعارف عله الناس وجرى عله 
العمل عندم » سواء اکات ذلك عاماً کاستصناع الأواني والأحذية » 
ودخول اجام من غير تعين زمن ولا أجرة » أو خاصاً ببلد کتعارف 
أهل العراق إطلاق افظ الدابة على الفرس » وكتعارف أهل البوادي 
على اعتبار الأنعام رأس الال عندم » أو بل کحعل العد الأسبوعي 
للسامين يوم المعة » وسبب هذا العرف هو التعامل ۳ . 

ولقد اختلفت ЛЫЙ‏ العاماء في تخصص العام بالعرف العملي : 


فذهب ыш!‏ وحجمبور المالكية إلى التخصص ؛ محث يحمل العام 
على ما يقضى به العرف ۳" . وذهب العاماء الآخرون إلى шш‏ © ۔ 


(емо куе) غاية السول للاسنوي شرح مناج الأصول للبيضازي‎ (А) 
مع تعلیق الشيخ خیت . التحرير مع التقرير والتحبير ( ۲۸۲/۱ ) العرف‎ 
الدشل لاستاذتا الشبخ‎ . ) ٩۱ والعادة في رأي الفقباء للشبح أي سنة ( ص‎ 
. ) ۸۸۲۳/۲ ( С مصطفي‎ 

(۲) رسالة شر العرف لان عابدین من تموعة ارسائل ( (лла ١٠٥/۲‏ 
العرف والعادة لاهد قہمي أبو سنة ۱ س ۱٩‏ ) . 

(с)‏ راجع « التحریر » مع التقریر والتحبیر (۲۸۲/۱) حاشية الدسوي 
على الشرح الكبير ( ۱6۳/۷ ) هذا : وأما القرافي من المالكية мз‏ ذهب غير 
هذا المذهب وقرر أن العرف ۷ بصلح لتخصیس ҺАЙ‏ ولا تقييده » وتايمه على 
رأيه خلیل بن اسحاق الالكي . الفروق للقراني ( ۱۷۳/۱ الفرق/۲۸ ) العرف 
والعادة لأني سنة (س ع ۱۲) الدخل الققبي العام لاستاذة مصطفی ازر قاء (۸۸۸/۲) . 

)+( راجع « منہاج البيضاري > مع شرحہ للأسنوي ( ۲ء ) فا بعدها » 
الحرير مسع التقرير والتحيير ( ۸۲/۱ ) العرف والعادة في رأي الفقہساء 
( ص ۹۱ - ۱۲۸۸۹ ) .۰ 


“Aq - 








وعلی هذا : لو کان الطعام الغالب في البلد الذي حری فه العرف 
هو ار وقال الشارع : حرمت الربا في الطعام » اقتصرت اطرمة على 
الغالب من الطعام - وهو البر ‏ علد القائلين بالتخصص وعمّت في کل 
ما يطعم عند غیرم . 

ومن أمثلة ذلك : تخصص الوالدات في قوله قعالى : و والوالدات 
Ару‏ اولادهن" حوالنين کاملین لن" آراد" آن یم الرضاعة » . 

فلفظ « الوالدات » عنام في هذا انس » ولکن العرف خص منه 
الوالدة الرفعة القدر التي لیس من عادة مشلاما ارضاع آولادهن إن كان 
بقل ثدي غبرها للمصلحة العرفة كما ذهب إلى ذلك الإمام مالك رجه 
الله . وهكذا أصبح العام وهو « الوالدات » قاصراً على غير هذا النوع 
الذي خصه العرف العملى © . 

وعلى أبة حال فسواء أ كان العرف قرلا أم جملا » لا بد أن يكون 
موحودآ عند صدور العام الذي براد هله علسه وبانه له . ولذلك كان 
من الأهمية بکان معرفة معبودات العرب في آسالیب كلامم في з‏ 
التي كانت مط الوحي ومتنزل الشریٍة . 

أما إذا كان العرف طارثاً فلا كن تخصص العام به » إلا إذا كان 
عاماً وأمكن رده إلى أصل من الأصول الشرعة » كالإجماع السكوقي 
بان يحري العرف في عصر الحتبدين بفعل شيء أو تر که وبقر" منهم > 


. )۱۸۷/۱( راجع « أحکامالقرآن » لان‌العری (۰4/۱) الفروق للقراني‎ (А) 


= ۹ے 

















وکالسنة التقريرية 4 يري عرف بأمر فی عصر ОЛ‏ »> 
العرف » ونسبة التخصیص اله تجوز ۲ . 

: في لتخصص بالعرف‎ ы, 

والذي بظہر لنا أن التخصیٍص بالعرف » من الحدود التي ذكرنا 
تلاەم کل اللاممة مع قصد الشارع » في حرصه على فهم الشريعة التي نزلت 
بلسان عرلي » فإذا وضعنا في الاعتسار عادات العرب الذين نزل мә‏ 
الکتاب العربي ء وراعبنا عرفهم في الألفاظ والعاني ومدلولات الطاب » 
کان ذلك خير عون لفہم کتاب الله وسنة رسوله عليه السلام КІ‏ 

ومن هنا قور الشاطي في الوافقات أنه ( لا ہد ان آراد اخوض فى 
> القرآن والسنة من معرفة عادات العرب في آقواها (дый,‏ وعاري 
عاداا حالة التازيل من عند الله والیبان من رسولہ » ОЎ‏ الجبل بها موق 
في الاشكالات التي بتعذر кз)‏ منہا إلا چذه العرفة ) . 

وقد أفى الثاطي لذلك بعدة أمثلة کان منبا قوله تعالى « ый,‏ 
الج والعموة له » إذ ر محتمل أنه آمر بالاقام کا حتمل أنه آمر باصل 
الج » فإذا علم أن العرب کانوا قبل الاسلام آخذین به » ولکن على 
وثبانیم ء عل أن هذا أمر بالاتمام » وإزالة النقص الذي أحدثته ولتم . 

(۱) راجع « الستصفی » ( алај ) ٠٠۸/١‏ إعلام الوقعین (م/.م) » 
العرف والعادة في رأي الفقہاء لاجد فيمي. أبو سنة (лои)‏ 


. ) ١ه العرف والعادة في رأي الفقہاء للشيخ أعد فہمی أبو سنة [ ص‎ (ү 
) بحي‎ 03 т = 


- إ4 - 








АЈ في قوله تعالى : « ول على الناس حي‎ ш جاء پایجاب الج‎ Ш], 
. ۳ من استطاع له سبیلا‎ 

ا أن اعتبار العرف في هذا ا جال ِو كد طابع الاتساع والشمول۔ 
في هذه الشریعة والقدرة على مواصلةً طريقها الانسافي مها تطور الزمن ۲ . 

+ - النص من الکتاب والسنة : سواء أكان وارداً بعد ذکر 
العنام أي موصولا به أم منفصلا عله . وأمثة ذلك كثيرة في القرآن والحديث . 

أ ) فمن تخصص العام بنص خصوص به » قولہ تعالى في شأن الصيام : 
و فن شبد منک الشبر فليصمه » ومن كان مریضاً أو على سفر зз‏ 
من أبام آخر » . 

نان قولہ د لمن شید » عام في دلالته على وجوب الصیام على كل 
من ثبت له دخول شہر رمضان من المكلفين » وقد صرف هذا العام 
عن عومه » فخص منه المريض والسافر » فلہا أن يفطرا ویقضا . وكان 
التخصص بنص مستقل موصول بالعام في النزول وهو قوله جل اوه : 
« ومن كان مريضا أو على سفر فعدة* من أيام آنخرء ۳ . 

ومن ذلك قول الله تعالى : « وأحل الله البيع وحرم الربا » . 

فإن لفظ « الٍے » في هذا النص عام یشمل کل ما يطلق عله مبادلة: 
مال بال » واربا مبسادلة مال مال قدخل في موم Ый‏ الع ولکن. 


. ) ٠٠۹/۳ ( » راجع «الموافقات‎ (а) 
. )۸۲ 4/۲ ( المدخ ل الفقبي العام إلى الحقوق المدقية لأستاذنا مصطفى الزرقاء‎ (Үү) 
. > ۱۵4 سورة القرة:‎ « (ү) 


-АҮ- 




















الريا خص من هذا العموم بنص مستقل عن جلته موصول به في التزول » 
رهو قوله تعالى و وحوم الربا » فتین من الاصین آن .اليع مصروف 
عن عومه في شمول حع الأفراد التي تنطوي 2« بالنسبة “КЕ‏ وهو 
حل التعامل بتلك الأفراد » فالربا محرم » лай‏ موم السع عن شموله 
بال ۷ . 
ب ) ومن تخصيص العام پنص منفصل عنه قول الله جل ذ کره في 
مان عدة الطلقات « АЩЫ,‏ بانفسین" ثلاثة قروء » . 
فہذا النص بوجب بعمومه العدة ثلائة فروه على كل مطلقة سواء 
أكانت حاملا آم УЛ»‏ » وسواء أ كان طلاقپا بعد الدخول أم قبله . 
ولکن قوله Шш‏ « وأولات الأحمال أجلن أن يضعن حلهن » ۲ 
يدل على أن الطلقة الامل عخصوصة من هذا العموم » وحكذلك 48 
تعالى « یا لہا ЫЛ‏ آمنوا إذا سکعنم" المؤمنات تم طلقتموهن من 
قبل آن وهر" l4‏ © علییم من" зе‏ تعتدونها » ۲۳ يدل على أن 
الطلقة قبل الدخول لاتحب علہا العدة» فکون هذا النص مخصصاآً لعموم 
الطلقات في الاية الأولى صارفاً للنص عن مومه حيث لا بشمل اللوانی 
يكون طلاقین قبل الدغول © . І‏ 


ومن ذلك أيضاً قول الہ Дш‏ و والذين ©з оу‏ وذرون 


) 
) 
> ٤4 : سورة الأحزاب‎ « (е) 
) 


-۹۳۔ 








آزواجا يتريصن بانفسین ЫЛ‏ أشبر وعشرآ» فبذا النص يدل پعمومه. 
على أن كل متوفى عنما زوجہا فعدتها أربعة آثبر وعشرة أيام ولکن. 
قوله تعالى و وأولات الأحال أجلن أن بضعن حلہن » خصص هذا 
العموم فصرف عن مومه وخرجت منه ا وامل حست حدد التباء عدتمن.. 
بوضع ال ۱ А‏ 

ومنه ТАТ‏ قولہ تعالی : « حرمت e‏ اة" مع قول الرسول. 
بم في شان البحر حين سثل عن حل الوضوه باه « هو الطہود ماؤه. 
ال متته ۳ ) 

نلفظ « المتة » في الآبة الكريمة عام يشمل کل مبتة سواہ آکانت. 
бл‏ من حران البحر أو البر » ولكن الحديث عرف هذا العام عن. 
عمومه فخصص المتة بغير „Л‏ » فاصحت المتة الحرم أكلبا لا تشمل 
هذه المتة ۽ فحہوان РЕ!‏ حلال لا تلزم فيه الز 55 Се „Л‏ الج تي تلزم في 
غيره من أجل الحل . 

) ٥/٤ ( راجم « الإحام » في أصول الأحام لاسي‎ (А) 

(۷) « عورة الائدة : م » . 

(т)‏ روى أحد وأبو داود والترمذي والنسائي وین ماجه عن أي هريرة: 
رضي الله عنه قال : « سال رجل رسول اث على الله عليه وسل فقال : 
يا رسول الله „Лг;‏ ؛ وخحمل معنا القليل من امام > فان ثوضاتا به 
عطشنا أفنتو ضا عاء البحر 7 فقال رسول اللہ صلى الله عليه وسل : هو الطبور 
ماؤء الل متته » « منتقی الأخبار مع نيل الاو طار <« ( ۲/۱ ) وائظر 
« افدایة مع فتح القدير МЫЙ,‏ » ( ۷/۱ - 4۵۸ ) . 


-)۹۔ 























ا ُصص غير المستقل 


إذا كان ا خصص الستقل هو ما لا تكون حزءا من النص الشتمل 
من العام فان ا ُصص غير الستقل هو ما یکون حزءاً من هذا النص 
ЫМ!‏ عله ء فهو غير تام بنفسه . وله عدة آنواع أهمها ما يلي : 


١‏ - الاستثناء التصل کقولہ تعالی : « من" کر باه من بعد لعانه 
إلا من أکنره وقله مُطمشن* بالامان ۷ء . 


فان قرله « من کنر بال » عام یشمل کل کافر » ولکن الاستثناء في 
قوله « إلا من أ كزه وقله مطمئن بالامان » صرف هذا العام عن جمومه 
وحعاه قاصراً على من کفر 120 تارا ۲۳ . 


. ١٠١١ : سورة نحل‎ « )١( 
للاستثناء أحكاماً كثيرة کان متها + حکم امل‎ АЙ هذا وقد ذكر‎ (+) 
المتعاقية بلواو ونحوها إذا دخلبا الاستثناء . فقد ذهب أصحاب الشاغعي إلى‎ 
وذهب أصحاب ألي حنيفة إلى أنه يرجع إل‎ » Маж أن الاستثناء يرجع إلى‎ 
ا لد الأخيرة » وقد اتبنى على ذلك اختلاف في بعش الأحكام . ومن هذا القبيل‎ 
ثم لم يأتوا بأربعة شہداء غاجلدوم مان‎ АА قوله تعال : « والذين برمون‎ 
. » وأولئك م الفاسقون . إلا الذين تابوا‎ ТЫ حلرة ولا تقبلوا هم شبادة‎ 
فالشافعية برتفع رد شبادة الفاسق عندم إذا تاب » کا برتفع الفسق بناء على‎ 
» الاستثناء إلى جیع امل . اما الحنفية فقد ردو شبادة ا حدود بالقذف وإن تاب‎ 
بناء على عودة الاستثناء إلى ل ملظ الأخيرة فقط . انظر « البرهان » لإمام‎ 
ХА » تخریج الفروع على الأصول‎ « ) ٠١م‎ ١.١ الحرمين ( اوحة‎ 
» بتحقيق الؤلف ( ۷۰۷ - ۲۰۸ ) « التحرير مع شرخه ٹیسیر التحریر‎ 

бу». 8 ) ۰۰۲/۱ (‏ > لأسي ( مرجم )۔ 


- ۹۵ - 








؟-الشسرط - كقوله تعالى في آية المواريث : › ولع 222 
ما توك آزواجکم" إن لم يكن هن ولد“ 2 . 

فعالة عدم الولد للزوجة » هي الشرط الذي قصر استحقاق الأزواج 
لنصف ما تر کت الزوجة من الميراث ولولا هذا الشرط » لأفاد النص 
استحقاق الأزواج الصف في جمبع الالات . 
0 فها طعموا اذا ما اتقوا وأحسنوا... ۷ء الآية . أي اذا ت و کوا 
ما ی اللہ عله ۔ 

فبذا الشرط خصص وم АУ‏ فيا جاءت فه , 

۳ الصفة : قال الشوكافي : ( والراد بها ہنا : المعنوية - على 
ما حققہ علماء الببان لا محرد шай‏ ا ذ كور 3 عل „л‏ ۳۱ . 

فبذه الصفة تصرف العام عن شمولہ . وتوجب قصره على ما توجد 
فيه فقط » وذلك کقولہ تعالى : « ومن لم بستطیم" منک طرلا أن 
نکم ا حصناتِ المؤمنات تما ملكت ایا" من فتباتک المژمنات » . 

в‏ الفتبات » في الاية عام بشمل المؤمنات وغير المؤمنات ولکن 
وصفه بالمؤمنات » جعله مقصوراً على الؤمنات دون غيرهن » فالذي يحل من 
ملك اليمين اغیر مستطبع اطول » هو الفتاة الوصوفة بایان . 


. » эү : و سورة النساء‎ (э) 
‚ато: (؟) « سورة الائدة‎ 


‚ ) ۱۰۳/۱ ( > راجم « ارشاد الفحول‎ (е) 


- ачо- 

















ع الغاية : وهي ناب الشيء المقتضية لشوت الحم قبلبا Аш,‏ 
بعدها » وذلك كقوله تعالى : ولا تقربوهن حتى Уу‏ وقوله و فاضاوا 
.وجوهكم “ом,‏ إلى الرافق » . 

وقد ав‏ التخصيص بالفاية من قبل بعض التآخرین » وذلك بأن یتقدمہا 
لفظ يشملبا لو لم يؤت با . قال صاحب إرشاد الفحول : ( وقد أطلق 
الأصولون کون الغابة من ا حصصات و بقدوا ذلك » وقد ذلك بعض 
المدآخرين بالغاية التي تقدمبا لفظ يشملما لو لم بؤت بها كقرله تعالى : 
وحتى يُوتوا المزيةة عن بد وم صاغرون ۷ء . 

قان هذه الغابة لو لم یوت ہا шй ШШШ‏ كين » أعطوا اطزية 
أو لم بعطوها ‏ . 

و -وقد عد ان اطاجب من هذه ا حصصات : يدل الیعض من 
الكل ۲۳ وذلك كقولك : أكرم القوم علماءهم » ومئل لہ الثوكاني بقوه 
تعالى : « ثم سوا وصموا كثير منم © . 





هذا : وقد ذكر القرافي في « تنقبم الفصول » أن ا حصصات عند 
الالکة خة مشر وکانت : 


و العقل ۲ - والاجاع ۳ - والکتاب بالکتاب ؛ - والقياس 


© » ۲۹ : سورة التوپة‎ « (А) 
. ) ۱۵۶ زرشاه الفحول > :( ص‎ « (ү) 
.) ۱۳۷۱/۲ ( | А المنتبى مع شرحه لاعضد وحاشية‎ лас « راجع‎ (+) 


)+( د سورة المائدة : جيم »> . 


ә - 4 -‏ النصوص م - ۷ 








الي واخقي ولو كان العام كتاباً أو سنة متواترة ө‏ - والسنة التواترة 
بثلہا + - والكتاب بالسنة المتواترة ۷ - والكتاب дё‏ الآجاد م والكتابه 
والسئة дай‏ واقراره عليه السلام ۹ ب والعادات ٠١‏ - والشصسرط 
۱ - والاستثناء үү‏ والصفة م١‏ والغاية ١4‏ والاستقہام ٥١‏ ب والحس 

وبری أستاذنا الشخ عمد أبو زهرة أن کنیرا من هذه الخصصات. 
ш]‏ في حققة الأمر مخصصات Щу‏ هي قرائن حالة أو قود في القرل 

لا یتم الکلام إلا ها » فالعقل والحس من القرائن БЫ‏ والاستثناہ والشرط 
والصفة والغاية شود . 

ولا بدح في فى نظو آستاذنا أن تحسب هنم الأمور على الالکة ؛ (لأن 
рё‏ سل بعناها وإن لم بعطہا الامم الذي أعطوا ) . فلس تقد العام 


ها موضع اخلاف Ш,‏ اخلاف في تسمیتہا مخصصات . 


ولست أدري سر التخوف على الالكة من أن تسب علييم هذه 
الأمور من ا حصصات ما دام الأمر يدور في ساحة 2 » وماذا عليهم 
إذا موا أمراً من الأمور مخصصاً ыс!)‏ غيرهم Таз‏ أو قرينة »ما دمنا 
نم أن تقد العام با ذکروا لیس موضم خلاف وإما اخلاف في تسميتها 
کلپا مخصصات . وإذا كان امام کالقرافی برتضي ذلك وبعسد خسة عشر 
Таа‏ للعام » فعنى ذلك أن هذا آمر مقرم في الذهب ومعروف عند 
الحققين » فاماذا نتخوف على КШ‏ ما ارتضوه لأنفسيم في دائرة منہج 
لتفسير النصوص خرجوا فيه الفروع على الأصول » وقد ذكر القرافي نفسه 
في مقدمة كتابه أنه يذ کر ما يتعين أن يكون على خاطر الفقه من أصول 


-۹۸-۔ 

















الفقه وقراعد الشرع واصطلاحات العلماء حنی تخرج الفروع على القواعد 
والأصول ء فان كان فقه لم خراج على القواعد فليس بشيء ۳ . 

مذهب اطلفة 

أما النفة : فانہم يشبترطون في الدليل ليكون مخصماً للعام أت 
یکون سبقلا عن جه العام مقادناً له في الزمان » بأن بدا عن الشارغ 
في وقت واحد "' وذلك کقولہ تعالى : « وأحل الله البيع وحرم СЫЛ‏ 
فان دلیل اتخصص في هذه АИ‏ مستقل مقارن  »‏ و كقوله سبحانه : « فن. 
е‏ الشبر بصن » ومن كان مریضاً أو على سفر فعدة من أيام 
اخر ء فبذا تخصص ТАТ‏ لأن الدلل اٹحصص مستقل өлө‏ بالعام . 

ولذلك جاء عد العزيز البخاري بعدة تعاريف وقرر أت ЖЭЙ‏ 
عند الافية أن التخصص هو : قصر العام على بعض آفراده بدلل 
مستقل مقكرن . 

قال في كشف الأسرار : ( فقيل : تخصيص العموم یا ما لم برد 
باللفظ العام »وقيل : هو إخراج ما تناوله الطاب عله : وقيل . هو تعر نف 
أن المراد بالفظ الموضوع لاعموم اما هو الخصوص » وقیل : هو قصر العام 
على بعض مسماته ) ویسد أن أورد ذلك كله قال : ( ون كل هذه 


)() انظر « مالك » ( ص үү.‏ ) لأستاذة أني زهره » « قلقي الفصول Ж‏ 


( ص ده - هم ) مم د الأخيرة » . 


)*( و التوضیح مع А) » рой‏ ( قا بعد . د کشف «Л‏ 
لعبد العزين لبخاري ( ۲۰۹/۱ ) ۰ 


- ۹٩ - 








#لعبارات كلام ء واد الصحيح على مذهينا أن يقال : ہو قصر العام على 
۔بعض أفراده بدلل مستقل مقترن ) ۷ . 

وهكذا نری أن الدليل غير المستقل كالاستثناء والشرط والغاية والصفة » 
لا يسمى صرف العام عن مومہ بواسطته تخصصاً » بل يسمى “Йе‏ 
لأنه لا Ар‏ اتخصص عند النفة من معنى المعارضة ولس في الاستثناء 
والصفة ونحوها ذلك ۳ , 

واذا كان الدلل مستقلا » ولکنه لم يكن б‏ لاعام ہل ш‏ 
عنه ء فلا یسمی лай‏ العام بواسطته على بعض آفراده تخصصاً بل نسحا 
أي )15 للحم کقولہ تعالى : « با ہا الذين آمنوا эб‏ المؤمنات 
ثم طاقتموهن من قبل أن تسوهن قاع علیہن من عدة تعتدونا » اافسة 
لقوله تعالی : و وااطلقات بترصن بأنقسين %© قرو فان ذلك نسخ 
фу‏ عندم لا تخصيص ‏ 

وكقرل الرسول 3 أن البحر: « هو الطہور ماؤه الحل ميتته » *" . 
بالنسة لقول الله تعالى : « حرمت f‏ المتة» , 

وذلك ما قرده عبد العزيز البخاري حبن تكلم عن المترزات في 
:تعريف التخصص فقال : ( وبقولنا : «مقترن » احتراز عن الناسخ فإنه 


)1( راجع د كشف الأسرار » شرح أصول البزدري ) еа‏ ( 8 
)+( انظر « اصول القند » لاخضري ) س ممم - ١ء‏ ) . 
(e)‏ انظر ما سلف ( ص غهة ). 
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إذا تراغی دلل التخصیص یکون ننا لا تخصیصا ۷ ) . 

هذا : وبناء على أن دلیل التخصيص عند النفة يجب أن یکورت 
йш,‏ مقترناً » احصر ا حصص للعام Аде‏ في ثلاثة أشاء هي : العقل с‏ 
والعرف » والنص المستقل المقترن بالعام . 

وفذا رابنا في الأمثة الحقدمة أن ما آسماه غير ШЫ‏ تخصياً لم یکن 
عند ШЫ‏ كذلك ؛ لأن حد التخصص عندم هو غيره عند أولئك ٠٢‏ ۔ 


(۱) راجع « کشف الأسرار ٤‏ شرح أصول اليژه‌وي :( ۳۰۷/۷ ) ۰ 
وانظر : « التوضیح مع التلوبح frm ۶۸ ) є‏ ). 

(۲) راجم « التوضيمح مع التلویح ۰( ۲ - ۳ ) « آصول 
اغضري у:‏ ۲۰۸ ) فا بمدها . 


35 075 








أفراع العام 


وفي أعقاب التخصيص نويد أن نين أنه ثبت لعماء ыз‏ لاستقراء 
النصوص وادراك أسالب الطاب فيا أن العام يتتوع حسب وروت إلى 
أنواع ©З‏ : 1 

الأول ما أريد به العموم قطعاً : وهو العام الذي صاحبته قرينة 
تنفي احتال تخصصه » فإذا ورد في النص عام على هذه الشاكلة » حکمنا 
جعمومه على وجه القطع » فكان ساملا لكل ما يستغرقه من آفراد . 

وذلك کا في قوله تعالى : « وما من" دابةر في الأرض إلا على الله 
دزقبا» وقوله سبحانه : م خلق السماوات والأرض » وقوله جل وعلا : 
« وحعلنا من الاء كل شيء حي ۰۲ , 

ففي کل واحدة من الآبات الثلات : تقرير سنة إهمة لاتتدل ولا ПЫ‏ 
علما التخصيص » لذا كان العموم مقطوعاً به في كل منہا جمیعاً ولا يحتمل 
أن راد به الخصوص ۲ . 

(۱) » سورة الأنبباء : au.‏ 


(х)‏ راجع و الرسالة » للشافعي : ( ص مه - عه ) «أصول الفقه » لار حوم 
الخ عبد الوهاب خلاف ( ص ٠٠۹‏ ) « أصول افقه « لاستاذنا البردسي 


را ۰ 


¥= 

















وذلك قول الشاقعي في أن الآبتين الاولى ШО,‏ : ( فكل شيء 
حن ماد وأوض وذي روخ » وشجو ‹ وغير ذلك : فاه خلقه ؛ وکل 
دابة Де‏ الله رزقہا » ویمم مستقرها һзу»,‏ ) ۱۲ : 

ان ما آرید به الخصوص قطعاً : وهو الذي اصطحب بقوينة 
تنفي أن یکون العموم مراداً » وتدل على أن الراد من هذا العام Ш‏ 
هو بعض الأفراد . 

مثال ذلك قول الله جل ذکرہ : ول على الناس حج البيت من 
استطاع اله سبلا » . 

فلفظ « الئاس ٤‏ في هذا اللص عام بشمل المكلفين وغيرم كالأطفال 
وا جانن » ولكن هذا العام أريد به خصوص المكلفين ؛ لأن العقل بقضي 
сэ‏ الصي والمجنون » فتخصص العام بالعقل في الس المذ كور » جعل من 
القطوع به أن العام وهو د الناس ‏ مراد منہ الخصوص . 


أن يتخائفرا عن رسول الله > ولا уз‏ باتفسہم عن قب ٣ک‏ | 
فكل من و أهل المدينة » و , الأعراب » في الآبة عام أريد به 
خصوص القادرین » لأن العقل بقضي مخروج العحزة . وه‌کذ! كان المراد 
من العموم في الآية من أطاق الماد من الرجال . 
على آنه لس 22У‏ مم أن برغب بافسه عن نفس «У‏ 6 أطاق 
الماد » أو ۸ بطقه ۳ . 


٠) ارسالة » : ( ص وه‎ «< (а) 
۰ )۲۱۵۹ سورة التوية : ۱۲۰ » وانظر «أصول الفقه » خلاف (ص‎ « (т) 
(эко): (م) راجع » الرسالة » للامام الشافمي‎ 


اماك 








ومثله أيضأ قوله е‏ : و وما ч‏ لا تقاتاون في سیل الا 
والمستضعفين من الرج.ال ء والنساہ والولدان الذين يقولون : وٴّتا 
آخر جنا من هذه القرية الظالم الما واجعل لنا من لدانگ ولا » واجعل 
لنا من لدنك Та‏ » ۷ . 

فقي قوله : « القرية ММ Ы‏ » موم أريد به الخصوص » لأن کل 
القربة - کا يقول الشافعي - لم يكن ظالاً » فقد كان قبهم ا مسلم » ولکنہم 
К‏ مکثودین » وکنوا فا أقل ۳ . 


МАЧ)‏ - العام المطلق  :‏ وهو الذي 0 تصحه قرینة تنفي احټال 
تخصيصه ء ولا قرينة تتفي دلالته » ند ذلك في أسكثر النصوص التي 
وردت فا صغ العموم مطلقة عن القرائن الافظية أو العقلية أو العرفة . 


وھذ! النوع من أنواع العام ظاهر في العموم » حتى یقوم الدايل على 
تخصصه ۳ مثل قوله تعالى : « والمطلقات” یتتر بصن" پانفسہن* ثلاثة” 
"قروه « ۰ 


(۱) « سورة النساء : به » هذا : والراد بالقریة هنا Жо»‏ قال 
أبو جعفر الطبري : ( والعرب تسمي كل مدينة « قرية » - يعني : التي 
قد ШАБ‏ أهلبا ‏ وهي في هذا الوضع » فيا فسر أهل التأویل « (с.‏ 
د تفسير الطبري » ( هلمعه ) . 

)9( انظر « رسالة الشاقمي » ( اس وه ). 

(۳) راجع« إرشاد الفحول » للشوکاض ( ص ۱۵۰ س ۱4۱ )«أصول 
الفقه » لاش یخ عبد الوهاب خلاف ( ص ۱۱۹ س ۷۲۰ ) «أصول الفقه ». 
لأستاذنا ٤٤٤ ) оол‏ ) . 
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الفرق بين العام الذي أر يد به اصوص والعام الطلق : 

وما سبق يتبين الفرق بين العام الذي أريد به الخصوص والعام الطلق . 

فالأول : هو العام الذي يرد حين يرد وقد صاحبته قرينة قدل على أن 
الراد به الخصوص لا العموم » وذلك کیا في خطابات الشکایف العامة » وقد 

رآینا مها ШТ‏ قوله تعالى : « ولله على الناس حج البدت من استطاع اله 

سبلا ع حبث تدل القرينة على أن الراد به بعض الأفراد التي يشملا » وهذا 
_ كا أسلفنا - ظاہر في دلالته على العموم حتى يقوم دلبل على التخصيص ء 
حت براد بعض أفراده دون بعش ۱۲ . 

أما الثاني : فو مطلق عا ينفي احتال تخصيصه » وعا ينفي دلالته 
على العموم . 


(А)‏ هذا وقد حاعت الفروق التي ذکرناها على اسان العاماء تفریقاً بين العام 
اللخصوص والعام الذي أريد به الخصوص » وقد جاء الشوکاز في إرشاد الفحول 
. بعدد من المذاهب في ذلك : منہا ما ذثره عن أبن دقيق العيد أن العام الخصوص 
آعم من الأول وقد أرضح ذلك بقوله : ( ألا ترى أن кй‏ إذا أراد باللفظ 
ولا ما دل عليه ظاهر العموم مم أخرج بعد ذلك ما دل عليه اللفظ ء كان عاماً 
Та мад‏ وم يكن Шш‏ أريد به الخصوص ؛ ویقال : إنه منسوخ بالنسية إلى 
البعض الذي آخرج » وهذا متوحه إلى قصد العموم مخلاف مأ إذا نطق بالعام 
مرید بعض ما یتداوله ) . 
وبعد عرض المذاهب في التفربق قرر الشوکانی أن العام الذي آرید به اخصوسص 
مجاز على كل 25 ٤‏ وأما العام الخصوص فہو الذي لا تقوم قريتة аль‏ تکم 
الکلم ب به على أ نه آراد به بعض أفراده فيبقى متناو لأفر اده على العموم » 
وهو عند هذا التناول حقيقة . فاذا جاه المتكام با Ја‏ على إخراج البعض منه 
كات على اخلاف المتقدم — ч”‏ خلاف العاماء حول العام بعد ص صه ب هل 
هو حقيقة في الباقي أم از ) « ارشاد الفحول »: راص ۱:۰ - (мы‏ 
وانظر ما ذہب اليه صاحب المدخل إلى مذهب الامام أجد بن حثيل في « المدخل » : 


س ۱۹۳ س (лл‏ 


~۵ - 








540 الثالث 
Н‏ 
яа»‏ 
сә‏ | 
йй‏ ابر رل 
دلالة العام بين القطعية والظنية 
لقد كانت أدلة أرباب العموم على مذههم ‏ كا رأينا - واضحة كل 
الوضوح محبث انتصر هذا الذهب » وظہرت آثاره في استنباط الأحكام » 
إذ سانده العقل وطبيعة АЙ‏ وموارد الاستعمال عند السلف رہم الله . 
ولكن الذي اختلفت فه أنظار القائلين بالعموم هو دلالة العام على 
ما شمل من أفراد . 


وقد فرقوا بين أن بكرن عاماً قد دخل التخصص » وبين أن یکون 
عام م يدخل التخصيص ‚ 


أ آما النوع الأول ۔ وغو العام الذي دخله التخصیص ۔ فم متفقون على 
أن دلالته على مايقي منالأفراد بعد أن خص مہا البعض :دلالة ظنة لا قطعية > 
فجوز تخصصه بالدليل الظنى كخبر الواحد والقباس بلا خلاف ١‏ ‚ 

(۱) راجع « أصول الرخسي ۱ ۱۳4/۱ ) « كدف الأمرار » 0 


. ) ۷۹۵/۱ ( البخاري‎ уы 


- ۱ 














ومود ذلك عندم ٤‏ أن الاب في الدلیل الذي يدل على التخصيص 
لا بذ“ أن يكرن معلّلا بعنی قام علیہ التخصص > وهذا العنی الذي هو 
العلة قد يتحقق في بعض الأفراد ША‏ بعد ذلك التخصص . 

وإذا كان الأمر كذلك : فكل فرد من الباقي بعد التخصیص تلا 
لأن کون خارجا عن دلا العام . 

رمع قام هذا الاحتال لا یکون العام في دلالته على الأفراد الباقة 
قطعي الدلالة بل ظنہہا فجوز تخصصه بخبر الواحد والقیاس © , 

ب - هذا فها یتعلق بالنوع الأول . آما النوع الثاني - وهو العام 
الذي { ё,‏ التخصص „ДЈ Н‏ على خلاف 3 دلالدے من حيث 
القطحة والظنة : 


|_ فذھب امور من الفقباء والتکلمن » ومعبم أبو منصور الاتريدي 








)۱ مثال ذاك قوله Шш‏ : « وقاتلوم حق لا تكون ШУ‏ » عام خص 
منه الامي „ШШ,‏ باجاع فأصیح ظنيا وجاز أن بخصص л‏ الواحد وهو 
قوله صلى اش عليه وسل لالد بن الولید : « لا تعتلن امرأة «еу‏ 
وصح يناه على القاعدة الذکورة — أن مخصص بالقياس ۰ فاذا قلنا : 
المشلول ЖИДЕ‏ بجامع أن كلا لس من أهل الحرابة » فكيا لا تقتل ЙД‏ لابقتلٴ 
المشلول ؛ كان هذا القباس عصصاً لعموم قوله قعالى : « وقاتلوم حق لاٹکون 
فتنة » وهکذا تخرج Д‏ من عموم النص л‏ الواحد ؛ کا يخرج الشلول بالقیاس . 
وا كان ذلك عکناً ОУ‏ العام سبق تخصیصه تأصیح ظنباً يقوى الدلیل الظني 
على تخصيصه عند الحنفية . راجم « کشف الأسرار » لعبد العزيز البخاري 
( ۱ داج ) فا بعدها . « آصول الفقه > للأستاذة الخ ز کربا البردیسي 
Сета)‏ 


لاد 








من النفیة ومن تابعہ من مشايخ аз‏ إلى أن دلالة العام على كل 
فرد مخصوصہ دلالة р‏ ۲ لا قطعة بحلاف دلالة الخاص على معناه التي 
هي قطصة لابعدل عنہا إلا بقربنة . 

ب وذعب عامة مشابخ العراق من النضة » وفيهم آبر الحسن الكرخي 
وأبو بكر الحصاص » إلى أن دلالة العام على كل فرد مخصوصہ قطعبة لاظنة » 
منزلة دلالة الخاص على معناه » إذ أن دلالة الخاص قطعبة كما بأتي . وتابعہم في 
ذلك القاضی أبو زيد الديرسي وعامة المتأخريئ » والشاطي من ‚СЩ‏ 


ما استدل به ا مہور : 


ولقد استدل امور على ما ذھبوا إله من ظنة الدلالة في العام ойс‏ 


: البخاري‎ ууй راجم « البزدوي » مع « كشف الأسرار » لعبد‎ )١( 
де ) ۳۰/۱ ( : وانظر « طلعة الشمس © اسالي الإاضي‎ » ) ۳۰۵/۱ ( 
أن النقل قد اختلف عن الشافعي في ذلك » فلي کلام إمام الحرهين وابن‎ 
الحسين الطبري قرر في ڪتابه.‎ МЇ ما بشمر بالقطعية » ولكن الإصام‎ дый 
تقل الرركشي - أن الشافعي على غير ذلك ؛ ومثہ مانقل.‎ а التلویح‎ « 
. » الأبیاري في « شرح البرهان‎ 

رمہا يكن من أمر فان تخصیص اشافمي لنصوص الکتاب ля‏ الواحد 
الذي كثبرآ ما دافع عنه ء مع تسميته الظواهر نصوصاً بدل على قوله بالظنية ؛. 
قال الکپا الطبري : ( وهذا ‏ يعني القطع - م يصح че‏ ۰ ون صح عنه فاق 
غبره » فان المسميات النادرة بجوز 'أن لا ترإد بلفظ المام » ويحب منه أن 
التخصيص إذا ورد في موضم آخر كان نسخاً » وذلك خلاف رأي الشافعي). 
« البحر ال بیط » ركشي ج ؛ طوطة دار الکتب المصرية + 

)3( راجع ә‏ أصول الفقه > للحصاس ( فى وه ) فا بعدھا ә‏ آصول 
البزدوي » مع › کشت шй » ДУА‏ ( الیم {ус‏ 
« الوافقات > ( ٠٦/٣‏ موه ) بتليق اخضر حسین . 


= фед - 

















کل عام حتمل التیخصاص تفرياً 6 می أن العام لا خاو من قصره على 
بعض ما بتناوله من الأفراد إلا بقرینة تصرف هذا الاحتال كما في قوله تعالی : 
و والل بکل شيء علم » وقرله : « وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقبا ». 

эй,‏ شاع ذلك حى صار قرفم : ( مامن عام إلا وقد خص منه 
البعص ) عنزلة المثل . وکان هذا تتبحة لا ثبت من الاستقراء لنصورص 
الشريعة العریة التي دغل التخصيص الكثير من ألفاظ العموم فيها . 

ومن الطيعي أن يورث ذلك شُببة في دلالة العام على کل فرد 
42 4 سواہ آظبر له غصص أم لا » و жә‏ دلبلا على أحيال الاقتصار 
على البعض . 

وإذا ثبت الاحغال انتفی القطع оа,‏ ء لان القطع واليقين لا يثيتان مع 
الاحال » فلا نقول : دلالة العام قطعة وهو ые‏ لتخصص " . 

ما استدل به اتفه : 

لقد أخذ النفة قطعية العام من فروع الامام بي حنیفة وأصحابه . 
قال البزدوي : ( العام عندنا يوجب єн!‏ فيا تناوله قطعاً ба,‏ عازلة 
اخاص فیا بتاوله . والدلل على أن الذهب هو الذي шк»‏ أت أبا 
حنفة رجہ الله قال : إن اخاص لايقضي على العام » بل يوز أن ينسح 
الخاص به مثل حدیت العرنن في بول ما یڑکل مہ "نسخ ‏ وهو خاص - 
بقول الني علیہ السلام : و استنزھوا من الول » ۲ ومئل قوله عليه السلام : 
رس فيا دون ة آوسق صدقة » سخ بقرله : « ماسقته السماء ففه 

)١()‏ انظر « روضة الناظر » لابن قدامة ( ۱۹۹/۲ ) « التلوبح على 
التو ضبح > : ) ВЕ‏ ( . 

(ہ) حدیث уай‏ نيين رواه أحد والبخاري ومسل . آما حدیث د аА‏ ..@1 


فقد أخرجہ الدارقطني وال ما من حدیث ان عباس وآخر جه الطبراني من حديث شس 
وقال : ا حفوظ آذه مر سل . 


= 44 - 








العشر » ۱۲. ولا ذکر محمد رجه اللہ فيمن أوصى ФЕ‏ لإنسان تم بالفص. 
منه لاخر بكلام مقصول : إن اطلقة الأول والفص шш‏ ولا استحقه 
الأول بالعموم » ЗЛ,‏ باخصوص . وهذا قوهم جع 0 

ثم استدلوا على ما ذه | إلبه. من القطمة » بأن العموم ما وضع له 
اللفظ باتفاق مور العلماه - تھا مر سابقاً ب والافظ إذا وضعلمعنى كان 
ذلك المعنى لازما له وثبتاً به فطعاً عند إطلاقه حتى يقوم الدلہل على خلاف 
ذلك ٤‏ وما دام: اللفظ مو ما العموم فان العدوم (Ж‏ وشت به шы‏ 
حت بقرم دلیل اسو : تاخحاص يثبت مسماه قطهاً حتى (эй‏ دلیل. 
اجاز ء وعرد الاحتالات التي لا دلبل علا لا أثر ھا في الألفاظ " . 

: فقولہ تعا ی : « والنٴ ӘУ"‏ مم ويذرون آزواجا بصن 
بأنفدين أدبعة أشبر وعشرا » . بشمل قطعاً کل متوفی عنها زوجہا 
إلا إذا جاء الخحص » سواہ أكاتت браз‏ الدغول أم كانت 
٤٤ же‏ . 

وكذلك قوله جل وعلا : « واللائي یئسن" من ایض من ы‏ 
آفمداتپن" ОШ‏ واللائي لم уда‏ » ۱ . بشمل عدة کل معندع. 


۰) ۳۷۰۰ ۲۸۷ ما سبق : ( ج١ إ|ص‎ Ла (а) 

)9( « أصول الزدوي » مع م صف الآرارےء ( ۲-۳۱۱ („ 

)=( راجم « أصول البزدري є‏ ( ۲۹:۱ ) « آصول السرخسي ». 
( ۱۳۷/۱ ) « الترضيح > ( ۰/۱ )۰ 

)+( راجع « التوضیح » مع > التلویح > ( ۳۹/۱ سے ) المرآة. 
مع الرقاة والاشیة ( ۴۰۳/۱ ) ۰ 


. > سورة لطلاق : و‎ « (ә) 


- هت 














لا تری الحيض ء يأب] أو مغرأ » على سبيل القطع » سواہ أ کان ذلك 
قل الدخول أم بعد الدخول ء إلا إذا ت ١ аай‏ 

ومسآلة احتال التتخصيص في العام التي هي معتمد دليل القائلین بالظنية ء 
أجاب عنما الخنفية بانیم لا ينفون أي احتال كان » ولا ينفون الاحتال 
الناشيء عن دليل » فلا اعتبار لاجتال غير ناميه عن دليل ۔ كا ذکو 
ІР‏ - فإذا خص من العام بعص آفر اده » کان اجتال التخصص فیا يقي 
ناش عن دليل فبعتير ۽ لذا ст‏ العام Е‏ هده الال ظني الدلالة 9 


> 


وقد قرر النفة ذلك بناء على اصطلاحهم فی ا حصص > حيث لا 
عتارون التخصص إلا ПЯ‏ مستقل مرن - كما „шы‏ 

فا اعتبره غبرم تخصصاً حتى شاع أنه ما من عام إلا وقد خص منه 
البعض » هر منفي في نظرم بناء على اصطلاخہم في تحدید الدليل الذي 
یکون به التخصیص . 


قال صدر الشريعة في لتوضیح : ( لا نلم أن التخصیص الذي پورث 
الشببة » الاحتال شالع فيه : بل هو في غاية القلة » لأنه يما یکون 

(۱) راجم «نور الانوار » لميبوي « ثرح النار ‏ للنسفي (۰)۱۱۱/۱ 

(۲) راجم « آصول البزدري » مع « کثف الأسرار » لعبد العزيز 
البخاري ) ey — хл‏ ( « النار وشرحه « لابن ملك ) (тлү/\‏ 
« نور الأنوار » لليبوي ( ١١١/١‏ ) قال البوي فی شرحه لكلام اللسفي : 
( نقول : هذا احتال نشيء بلا دلیل وهو لايعتبر » وإذا خص منه البعض 
كات احا اشقا عن ولل فیکرن معتبراً ) . 


تا 








بكلام متقل موصول بالعام ) ۲" فرد صدر الشريعة على ابقپور چا هو 
اصطلاح النفة في ا حصص . 

موقف التفتازافي : 

غير أن التفتازانی لم برتض کلام صدر الشريعة » وأوضم ذلك بان القائلین 
بظنية دلالة العام بناة على الاحتال الناشيء من وفرة التخصيص » إفا يريدوت 
بالتخصص قمر العام على بعض السمیات » سواہ أ كان بغير مستقل أم 
بستقل ء موصول أو متراخ > ولا مك في شوعه وكثرته مذا المعنى » 
وعلى ذلك قرر صاحب « التاویم ۾ آنه إذا وقع النذاع في ЗЫ‏ اسم 
لتخصص على ما یکون بغير المستفل » أو بالمستقل المتراخي » فاجمہوں أن 
یقولوا : قصر العام على بعض مسمياته АЙ‏ فيه » بعنی أن أكثر المسميات 
مقصور على البعض » فيورث الشبهة في تناول المح ليع الأفراد في 
العام » سواء آظهر له مخصص أم لا » وبصير دللا على احتال الاقتصار على 
البعض فلا بكون قطمباً ۳ . 

واقد تابم الکیال بن ДА‏ صاحب التحرير السعد التفتازافي في هذا 
حين قور ( أن المؤثر في ظنة العام من حيث الدلالة على العموم كثرة 
إرادة البعض فقط » لا مع اعتبار а= сыы‏ في الاصطلاح إذ لا دخل 
لسمة في هذا المعنى ) '" . 


Сее) : >» راجع « التوضیح‎ {А) 


(۲) راجع « التلويح على التوضیح » :( ۱-۰۱ ) ۰ 
(+) راجع « التحریر ‏ مع گرحه م تيسير التحرير » : ( ۲۵/۱ {# 


= ۱۱۲ = 














موقف اخظضري من ابن اغیام ورأينا في ذلك : 

ومن العجب آن البشخ الحضري رجه الث ۸ يرتض ملاحظة الکیال 
على هذا الرد ء وقرر أنه لا حق“ له في ذلك لأن اخلاف ليس في الأسامي 
والاصطلاحات وإفا هو خلاف حقنقي . 

فقد جاء باستدلال „Б‏ بسألة ( هامن عام إلا خصص ) ثم برد" 
بعض الأنفية عليه با يشترطونه للتخصيص من کون الدلیل الخصص ستقلا 
مقترناً وقال : ( وهو كلام وجه Та‏ بناء على ما قزرہ اطنفية من 
امتراط المقارنة في اۓصص ء وأن النص التراخي فضلا عن أنه لا يسمى 
خصصاً » لا بدل على أنه أريد العام بعض أفراده . ومن هذا یفہم أنه 
لاحت لابن المام في ملاحظته على هذا الرد ء لأن اخلاف لیس في الاسامي 
وال مطلاحات وإفا هر خلاف حقتي ) ۲ . 

صحيح أن اخلاف بين کون العام قطعي الدلالة أو ظنبا خلاف 
حققي لا ترتب عله من У‏ » التي كان ها ОС‏ في الفروع والأحكام 
- کا ИЙ‏ - رلکن الذي ريده ابن ایام ومن قبله السعد التفتازاني 
лау‏ فى رأينا ‏ على فكرة ЈЕУ‏ على إطلاقہا . ومن هنا جاءت اللاحظة 
على لتقد بالمستقل القترن ؛ إذ هو اصطلاح القائلين ہذا القول وحم . 

وهذا بنفي الوحاهة التي آرادها اخفري : فالراحح - کا يبدو _ ما ذهب 
إلله التفتازاني وان ‚М!‏ 

موفف الشاطي : 

مر بنا أن الشاطي من القائلين بقطعة دلالة العام » ولقد آبدی 
تخوفاً سُديدآ من القرل بالظنة واعتيز أن في ذلك ما يقتضي (بطال 


۰ ۱۸۷ راجع » أصول اخضري » :( ص‎ (э) 
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الكليات القرآنية » وإسقاط الاستدلال بالقرآن حمل » إلا مة من التساهل 
وین الظن » لاعلى تحقيق النظر والقطع پاک . 

буз‏ الشاطي أن القرل ЫШЫ‏ بتنافی مع ما هو معاوم من أن الني 
Ё‏ بحعث بجوامع الكام واختصر له الکلام اختصاراً على وجه هو أبلغ 
ما یکون » وأقرب ما يكن التحصل ۲۲ . 

رأینا في دلالة العام : 

والذي تمل له في دلالة العام هو ما ذهب АЙ‏ المبور ء لأن احتال 
صرف العام عن عمومہ وقصرہ على بعض آفراده 8 » بلاحظ ذلك لما 
у.‏ في غالب عمومات الکتاب والسنة » سواہ أممی القائلون بالقطعية 


(а)‏ جاء 5 الأوافقات بعد ә‏ عن شناعة [لاختلاف فى ححیة العام 
بعد التخصيص أو عدم حجيته ( ولقد أدى إشسكال هذا ااوضع إلى شناعة 
أخرى وهي أن عومات القرآن ليس فيبا ماهو معتد به في حقيقة من العموم 
وان قيل بأنه ححة بعد التخصیص . وفيه ما يقتضي إبطال الكليات القرآئية 
وإسقاط الاستدلال به {к‏ إلا بحبة من التساهل ونين الظن لا على تحقيق 
النظر رالفطم КЫА‏ . وف هذا إذا تؤمل бэ я‏ الأدلة الشرعية وتضعیف الاستناد 
انیا ) رسد أن عرض لذكر ها بروی عن این عباس أنه ما من عام إلا خصص ‚б‏ 

قال : ( дашт,‏ ذلك حالف اكلام العرب ؛ وغالف لا كان عله السلف 
الصالح من القطع بعلومائه التي فبموها تحقيقاً مسب قصد العرب في الاسان ؛ 
و#دسب قصد الشارع في موارد الأحكام ) . م عرض لابتعاث اللي على الله 
عليه وس جو امع الم وقرر أت راس هذه الجوامع في дый‏ العمومات 
( قفا فرش أما ليست عوجوده في القران جوامع » بل على وجه تفتقر فيه 
إلى غصصات ومقيدات وأمور |„ мй.‏ خرجت تلك العمومات عن أن 
کون حوامع عختصرة ) . 

ثم قال : ( ومانقل عن ان عاس إن ثبتت عن طريق صحیح فیحتمل 
التأويل . فالحق في صيغ العموم إذا وردت أنما على عمومما نی الأصل الاستعالی ) 


الوافتات بتعليق اضر حسين ( ۱۵/۳ (Ало‏ 
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هذا القصر تخصصا آم م یسموه » كما أوضم ذلك التفتازاني وابن امام ۔ 


ولا ثری مبررآ لتخوف الشاطي على کلیات القرآن وعموماته » فالعدول إلى 
التخصیص لا کون إلا بالدلیل ء ولیس الأمر مترو کا بلا ضوابط أو قود . 

ثم إن إبطال الكليات القرآنة يكن أن ینطبق على مذهب الوقف 
نما لو تعدی إلى نصوص الأحكام » ولا ينطق على القائلين بالعموم 

وعلى الأخص إذا عامنا أن الظنية الموادة » هي الظلية في دلالة 
العام على كل فرد من أفراده , لأن دلالة العام على أصل АЙ‏ هي 
3 نظر م دلالة قطعية . 

3 ماذا يقول أبو اسحق في واقع نوص الكتاب والسنة الي صرف 
غالبا عن تمرمه إلى الخصوص ء وهي واردة بلان من نزل القرآرت 
„д‏ ! نہ فيا نحسب لايلك دفع هذا الواقع » ولو أنه же!‏ أن 
ما ذهب إله ا جہور ыл‏ على العربية Д,‏ السلف . 

وبعد ذلك فانا لانری أي تناف بين کون دلالة العام ظنة وبين 
ثبوت حوامع الکلم فیا بعث به رسول الله يلت » فلا عدوان على 45 
ما دمنا نعتبر العام على ظاهره ولا نجنح إلى التخصص إلا بدلل . 

ورسول الله صلوات اللہ عليه إذا کان قد بعث ہجوام ع الکلم ‹ 
فہذا لا پتنافی مع ما "قلّده من آمانة اسان الذي کان منه میس كير 
من مومات القرآن كما ثبت ذلك بالنقل السليم 

نقول هذا كله دفعاً ما قد يتوم إطلاق بعضہم : إن القرآن الکریم 
قطعي الشوت ظني الدلالة . Ше‏ بان اصطلاح « ظذۃ العام » عند Зн‏ 
هو الذي جعل ابر الآحاد المقبول دورف بان القرآن الكريم کا ساقي ۔ 
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جع 


ارتب عل الخلا ف دلا العام 


ولقد ترتب على الاختلاف في دلالة العام اختلاف العاماء في مسالتين 


هامتين كان لما أثر كبير في تفسير النصوص واستنباط الأحكام . 
الساألة الأولى : جواز تخصيص العام من الکتاب أو السنة المتواترة 
بالدلیل الظني ابتداء كخير الواحد ۲ والقاس . 


ЛЁ )۱(‏ المتواتر : هو ا بر الذي اتصل بنا من رسول الله Је‏ الله عليه 
وسل انصالاً А‏ شببة حی صار کالماین السموع ؛ وذلك أن يرويه قوم لایتوم 
تواطؤم على الكذب لکكثرصم وعدالتہم وتباين آماکنيم » ويدوم هذا الد 
فیکون آخره وله » وأوسطه کطرقبه ) ۰ وقد قرر العلماه أن المتواتر 
بوجب عل اليقين بنزلة العيان Ме‏ ضرورياً . وانظر « Шке]‏ البزدري » : 
( ۳۹/۲ ). 

آما خير الواحد : نبو كل خبر يروي الواحد والائنان فصاعداً دون 
أن بلغ درجة التواتر » وهو عند الأكثرين لایفید العلم азал‏ سواء آفادہ 
بالقرائن أم لم بفده أصلاً ولكن يوجب العمل . وانظر « أصول البزدوي مع 
کشت الأسرار » : ( ۲۷۰/۲ ) > « التوضيح والتوبح » : ( „(чт‏ 
البو المشہور : وقد أللق اغتفية بالتواتر من حيث تخصیص العام اغبر 


المشرور وهو عندم : ( مايكون من الآحاد في العصر الأول أي عصر ب 
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فاطنفة لا بجیؤون هذا التخصص » لأن العام من الككتاب أو дй‏ 
التواتر: قطعي في дуа‏ دلالته » والقطعي لا коа тыз‏ بالظنی ۲ . 

قال عبد العزيز АЛ‏ : ( العام من الکتاب والسنة التواترة. 
لا جتمل ا خصوص أي لا يجوز نخصعه е‏ الواحد والقبای لأنهما ظنبان. 
فلا يحوز تخصص القطعي بم » ОУ‏ التخصص بطریق العارضة والظي. 
لا يعارض القطعي Т‏ 

أما الور فحيزون هذا التخصص لأن العام عندهم ‏ کا أسلقنا ‏ 
ظنى الدلالة » فصم أن خمص بالظني كخير الاحاد » والقاس الذي 





۔ الصحابة ‏ ٹم بنقاه في العصر الثاني وما بعده قوم لا یٹوم تواطوم على الکذب ) . 
أما « للشبور » في عل أصول الحديث : فبو ( ما يروه أكثر من اثنين في کل طبقة عن 
طبقات الرواة وم دصل إلى حد Дый‏ ) وهکذا يكون الحديث المشبور عند 
ә ыз ышы‏ والتواتر » فبو واسطة дә‏ . أما عند ا حدثبن : فو قسم 
من الإأحاد » وهو مالم يبلغ Дый ыз,‏ . قال أبن عابدين : ( والذي وفع 
اخلاف في تبدیع منکره أو تكفيره هو ااشبور الصطلح عند الأصوليين - يعني 
ДАША‏ لا عند اغدثين وقد قرر الکال بن АА‏ أن الق الائفاق على عدم 
الاکفار بااشہور لآحادیة أصله فل يكن تکذیاً ل عليه السلام بل تخطئة للجتيدين . 
وانظر حاشية أبن عابدين ( ۱۷/٦‏ ے ۱۷۷ ) . نعود إل التذكير ذا وان 
مر الكثير منہ في ЈА‏ الأول لضرورة ذلك هنا . 

)\( راجع « تقوم الأدلة » الابرمي ؛ ( ۲۷۸ ب ۷۹م ) . مخطوطة دار 
الكتب المصرية ۰ « أصول البزدوی » :مع م كدف الاسرار » : لعبد العزیز 
اليخاري ( ۲۹۸/۱ ) ۰ 


(؟) راجع و کشف الگرار > : لميد العزیز ٠ ) ۲۹۵/۱ ( едй‏ 
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و 5 


ثبتت علته پنص أو لماع ۷ 


هذا وقد آید النضة رأبهم بان ما ذهروا له هو قول ألي بر 


وعمر وعبد الل بن عباس وعائثة رضي الله عم : وأوردوا قصة فاطمة 
بنت قيس مع تمر رضي اللہ عنه حين ادعت أنه عليه السلام جعل ھا 
النفقة والسکنی وهي مبتوتة » فقال مو : « كمف نترك کناب رینا لقول 
امرأة» ورفض أن يأخذ محدیٹہا "۳ » والمقصود بالکتاب هنا 45 تعالى : 


.› اسکنوهن من حيث” سکنم من وج در کم ۳ . 

وقد آجاب القائاون بالشخفصص : بان عر Ш‏ قال مقالته هذه لتردده 
& صحة الحديث لا لرده تخصص موم الکتاب بالسنة الاحادية ء فانه ۸ 
بقل : كيف تخصص کتاب ربنا дё‏ آحادي Шу,‏ قال : « كيف نترك 
کتاب رپنا لقول ӘЙ,‏ ولو كان خبر الآحاد مردوداً مطلقاً ا 
احتاج إلى هذا التعلیل . قال الشوكني : ( ويؤيد ذلك ما في рее‏ مسلم 
وغيره بلفظ قال عر : لا نترك كتاب الله وسنة نبنا لقول امرأة لعلہا 


حفظت أو نست . فآفاد هذا أن مر تردد في کونہا حفظت أو تست » 


(А)‏ راجع و ختصر النتہی » لابن الحاجب مع و شرحه العضد وحاشیة 
السعد » : ( ١٣۳‏ سے ۱۰۱ ) « الإحكم » للامدي : ( ۲۳۲ ٤‏ :) 
.» أصول الفقه » للحاجرمي : ( ق ۳۲ ) مخطوطة دار الکتب ااصریة . 

(۷) انظر ما سلف راص ۷۲۳ ج ١‏ ) . 

. » صورة الطلاق : ك5‎ « (үт) 

(:) راجع « الإحكم » الآمدي уут):‏ ۱۷۷ )ان الاجب 
دمع › العصد والسمد »:[( ۱۵۰/۲ ۱۵۱ - 
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ولو علم آنا حفظت ذلك وآوردته کا معتہ لم بتردد في العمل با روہ ) ۷ . 

وكان من ابمپور أن أيدوا ما ذهبوا له ТА‏ با عرف عن الصحابة 
من تخصيص عمومات الكتاب дё‏ الآحاد ؛ فقد خصصرا قوله تعالى : 
۾ وأحل 9 ما وراء 9« الذي بشمل نكاح المرأة على ше‏ وخالتها- 
يا جاء في الديت السحیح « نی الني ФБ‏ أن تنكم المرأة على عتما 
أو خالتبا ۱۳ » يا خصوا قوله تعا ی : هپوک اللہ في أولادم لذکر 
مثل حظ الأنشین » وهو يرجب الیراث للاولاد عموماً ء بقوله عليه السلام : 
ولا ودث ما ت و کناه صدقة ۴ء ومثل ذلك كثير . 

وقد رد А‏ ذلك بأن مثل هذه الأحاديث من المشبور فبي آحاد 
في العصر الأول ولكنها تواترت فيا بعد . والشپور مخصص العام عندهم Е '٤'‏ 





е « وانظر‎ ) лол إرشاد الفحول » لشوكاني : ( ص‎ о راجع‎ (А) 
. دار الکتب المصرية‎ Ье ) ٠٠١ الوصول » لمطبر الحلي : ( ص‎ 

)+( الحدیث أخرجه أحد وأصحاب الكتب الستة من رواية أي رضي الله 
عثه » وی Ыз,‏ « نمى أت يجمع بين المرأة وتبا وخالتیا » رراه أعد 
وأصحاب الکتب الدتة إلا زبن عاجة والترمذي . وق لفظ ЧУ‏ داوه من رواية 
آي هريرة آیضا « لا تنكح ИД‏ على عنپا » ولا العمة على ابنة أخيها » ولا 
المرأة على خالتبا ؛ ولا الف على بنت آخیها » وانظر د معا م الستن » ЛАБЫ‏ : 
( ۱۹۸/۴ ) « منتقی الأخبار а‏ مع > نيل الأوطار > ۰( 19۹/۹ ) فا 
پعدها . وراجع « السوط » شرخسي : ( ۱۹۰/۶ ). 

(۳) انظر ما سلف ( ص 50 ) ٠‏ 

)6( ها عده ЫШЫ‏ من الشبور الذي يخصص العام قبل تخصيصه حدیث 
الدارقطتي « ولا يرت القاتل 158 » : وعد السرخسي من الشبور أيضاً حديث - 


- ٩۱۹ - 








من آثار الاختلاف عند التطبيق 

کات للاختلاف في تخصص العام ابتداء خر الواحد والقياس ЯЙ‏ 
واضح في كثير من الأحکام . نذ کر من ذلك على سبيل ا ثال ما بلي : 

قال الله تعالى في سودة الأنعام : دولا تأکلوا ما لم یذ کر ام" 
اللہ عليه وانه لاسق » وروي عله عله الصلاح 5 واللام أنه قال + « الم 
يذبح على امم اللہ عمی أو } یسم » ә‏ دوابة « ذبیحة ااسار حلال 
« ۷ تنکح АУ‏ على ا حرة وتنكح ФМ‏ على الآمة » . راجع المبسوط : 
( ۱۹۷/۰ ( « التقرير والتحبير شرح التحریر » : ( лајк)‏ ) على أت а-у‏ 
بشپرة الأخبا ر لا ندفع في نظرنا واقع الاحتجاج باخبار الاحاد + لأن الاصطلاح 
على تسمية نوع من خبر الآحاد Їл‏ لاعثبار ات معيتة عند الحنفية ۷بنفي 
ше‏ صفة الأحادية » وحسبنا من خبر الاحاد أن оз‏ مسترفاً 4 رط القبول 
بسنده ومتنه . ولذا کان منغيرالمقمو لعندنا ما قرره الاستاذ الفاضل عر عبد الل 
من أنه оа‏ الكتاب غير ألو اعد غير معقول . إن الرسول Ја‏ ے4 السلام 
هو المبين فہل إذا وحدنا الحديث الصحبح ققف عن بیان الکتاب 7٦‏ لأنه لیس 
متواترآ ولا مشبوراً . لقد راتا ]ماما کااشا اشافعي التو فى سنة ۲۰ ھ бы‏ في 
رسالته أشد ألعناية بضبط طرق الاستدلال فلا баз‏ التخصیص بر الآحاد 
ولکن حرص کل احرص على أن تکون هذا اغر صحیحاً 0 آتراه كان تصرف 
تصرفاً غير معقول آم كان بأخذ بالکتاب أولاً وبالسنة التي فیا بیان القرآن 
|К‏ ؟ انظر : و سل لوصول إلى عل الأصول » للاستاذ عر عبد الله (ص 
۲ ) « الرسالة » الشافعي ( ص 4ه ۷۳ ла‏ - ورغ ) وانظر مابقولہ 
آلاه‌اوي في « الانصاف » ( ص ۷۱ ( > ححة الله vi ) « ААЛ‏ ( 

)١(‏ الحديث بهذا اللفظ ذكره صاحب د АЫ‏ » وقال Че‏ الزيلمي في 


« نصب ЫЛ‏ : ( غريب بهذا اللفظ ) مم ذكر أحاديث ماه منیا 
ما أخرجه الدارقطني عن ой‏ عباس أن الني صلى الله عليه وسل قال Ый»:‏ 
يكفيه امه ۰ فان نسي أن يسمي حين يذبيح فليسم Му.‏ الله ع م 


‚(К элей у: «ЫИ لبأ كل » « نصب‎ 
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ذکر امم اه علبا أو مغ بذکرہ۷ء . 

فذهب اطنفية إلى تحر الأ کل من اطیوان الذي لم بذ کر امم الله 
عليه عند 445 عدا سک بعموم !23 دولا تا كوا مما .. ع ول خصصوا 
هذا العمرم بالحديث الذ کور ‏ لألہ дё‏ آحاد وهر ظني ذلا مخصص وم 
نص الآبة ابتداء » الذي هو قطعي الدلالة إلى جانب كونه قطعي الثبوت ۳ . 

قال صاحب العناية : ( وقوله : « ولا تا کلوا ما لم یذ کر امم الہ 
عله وائه لفق » عام ەؤکد بن التي эв‏ التأكيد » وتا كيد العام ينفي 
احتال الخصوص فو غير عتمل التخصص ) ۲ . 

وهکذ! يكون من مقتضی العموم عند النفة وعدم تخصص الاب 
بالحديث » حرمة الأكل من الذبحة التي لم یذ کر اسم الله علیہا سواہ 
أ كان ذلك عدا آم ы‏ 

غير آنہم آجازوا الأ كل من الذبحة اذا ت ركت التسمية علیہا Шы‏ 
لأنهم اعتبروا النامي ذاكراً حکیا » فبو لیس بتارك ذكر اسم الله تعالى ۽ 
لأن الشارع - يا يرون أقام اللة في هذه الخال مقام الذ کر > مراعاة 
لعذر كان من Дд»‏ المكلف وهو النسان » وذلك لدفع الحرج » كما أقام 
الا کل ناسباً في أثناء الصوم مقام الامساك » واذا اعتبر الناسي ذاكراً 


(۱) الدیث من مرإسيل 5 дуз‏ من رواية ثور بن بريد عن الصلت . 
« قصب \}\%« ) ۸۲/٤‏ ( . 

тә (=)‏ » أصول البز دوي ч‏ مع « کشف الأسرار » ме]‏ المزیز 
البخاري ( ۷۹۵/۱ = ۲۹٩۹‏ ) ‚ 


. ) راجع « افداية مع امناية » ( ههه‎ {т) 
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حکما بقت الآلة على عھومہا. وإلى حل مات ركت التسمية عله نانا 


ذهب على وا عاس шёл‏ ال ‚Эше‏ 


АЛ‏ الشافعة : فقد خصصوا الآبة بالحديث » فأباحوا الأ کل من ذبحة 
السلر اذا ترك التسمية علما ТАА‏ جربا على قاعدتهم في حواز تخصيص 
العام ابتداء مخير الواحد » فعام الکتاب ظني الدلالة وان کات قطعي 


الشوت Кыр‏ جوز ка‏ بالظنی . 


وتأولوا الآنة أبخا بان القصود ما ذکر عليه غير اسم اللہ تعالى 
كالذي بذبح لوان بدلیل قوله تعالى : « وما أهل به لغير اللہ . 
قال الرملی : روساق الآبة دال عله فإنه قال : «وانه لفسق » والالة 
الى یکون فما فسقاً هي الاهلال لغير الله تعالی » قال تعا ی : «أو шз‏ 
آمل لغير ا به 0۳ ). 

وبری بعض Н‏ من التأخرین کالمبہري وغيره » أن الشافعية قد 
ذھبوا إلى ما ذھبوا الله عملا بتخصص العام يخير الواحد والقياس «ТАЙ‏ 
إذ قاسوا تارك ذكر اسم الله عدا على تا ركه نساناً » ورد النفة 
هذا القباس » بأن التارك نانا غير خارج من موم الآنة »فهو ذاکر 
حك كما مو . 


: راجع « امداية » مع « العناية ونتائج الأفكار » لقاضي زاده‎ (А) 

۰) ۵4/۸ j 
(؟) راجع « البذب » لشيرازي : ( ۲۰۱/۱ ) « خر بج الفر وع على‎ 
: احتاج » للوملي‎ амъ ) ۱۹6 الاصول » للزنجاني بتحقيق المؤلف : ( ص‎ 

([ ۱۱۲/۸ ) مع « حاشيتي الشبرامدي واارشيدي » . 
(ж)‏ راجع « نور الأثوار شرح ОШ‏ » لفيپوي : ( بات و 


“T= 














دعوى الإجماع في كل من ا ذھبین 

هذا : وقد آبد كل من الحنفية والشافعة ما ذهوا البه بعد الاستدلال 
الذ کور بدعوی الإجماع فیا РЕ:‏ إله 7 وكل 420 5 جانب من 
جوانب ‚ЖШ‏ 

فقد جاء في الحداية مثلا : ( والشافعي خالف للاجاع » فإنه لا خلاف 
فين كان قله » في حرمة متروك التسمبة عامداً » وإفا اخلاف بهم في 
متروك التسبية اسیاً ه فمن مذهب عر أنه بحرم » ومن مذهب علي وان 
عباس رضي اللہ عم أنه يحل » حلاف متروك التسمية عامداً . 

وذا قال أبو بوسف والشایخ رحمبم اللہ : إن متروك التسمية е‏ 
لا بسع فيه الاجتهاد » ولو قضى القافي بجواز У аә‏ بنفذ لکونه 
Ше‏ لماع ) 37" , 

Ш‏ صاحب аэ‏ حتاج  »‏ من الشافعية ‏ : فقرر أيضاً في معرض 
استدلاله على أن المقصود من الآنة تحريم ما ذكر عليه اسم غير الله 
تعالي أن ( الاجماع قام على أن من أكل ذيحة ملم ۸ يسم عليها 
فلیس پفاسق ۲ ) . 


а ЫШ» (А)‏ ( موه ) > وانظر « تتائج الأفکار » لقاضي زاده 
الذي | برتش کلام صاحب ШАА‏ من دهوی الاججماع على حرمة متروك التسمية 
دا قبل الشافمي + م دعوی عدم (حتال « مالم یذ کر اسم الله عليه » للتخصیس 
مع أن جمل الناسي ذاكراً ۷ بتصور بدون تخصیص الناسي من موم قوله 
تعالى « عا لم بذکر اسم الل عليه » لن کات عامدآ وناسياً قال رجه الله : 
( وتخصيص الشيء عا هو غير عتمل التخصيص غير متصور Шы]‏ فتحقق التنافي 
بين الكلامين ) . « تائج الأفکار » ( مده ) . 


- ا حتاج » : ( ۱۱۲/۸ ) مع « حاشيتي الشبراملسي‎ Бу « راجع‎ (ү) 


۱۲۳ - 








المسألة الثانية : 
;< 35 على الا ختلاف 5 دلالة العام ما إذا ورد عام وخاص. 
واختلف حکمہا ۽ بأن دل آحدها على >< مخالف ما دل عله الآخر ۔ 


الجبور (ар‏ مع ظنبة العام » لامحکمون باتعارض بشها » واغا 
مخصصون العام بالأخص منه » فعملون باخاص فيا دل عليه » و یعملون بالعام 
- وارشدي » . وانظر « الہذب » لاشبرازي : ( ۲۵۱/۱ ) . هذا وأما عن 
التخصیص بالقياس : فقد جاء الزنجاني على ذکر أت الشافعي حيث ذهب إلى أن 
دلالة العام ظنبة جوز تخصیص العام بالقياس — ]5 هو دلبل ثرعي معمسول 
به фы ПАБ‏ تفرعت عن هذا الاصل هي : حسم مباح الم یلشجی» Ф‏ 
الحرم فقال : 

( ويتفرع عن هذا الأمل أن مباح الدم إذا Сый‏ إل الحرم لا يعصمه. 
الالتجاء عند „иш‏ طرداً للقياس الي يعني أمر رسول الله صلى الله عليه 
وسل عندما ДР‏ عاصم بن ثابت الانلح وخبیب يقتل أي سفيان في داره بمكة 
إن آمکن - کا ذكر الرازي . أو آمره بقتل ذفر »متهم ان الأخطل يوم 
الفتح ‏ . 

م قال : ( وعندم - يعني АШЫ‏ 2 بعصمه ذلك لعموم قوله تعال : 
« ومن وخله کان آمناً » . 

فالافعي خصس وم هذا النس بالقباس لقيام موجب الاستیفاه و ہمد 
احتال Ш‏ » إذ لا متاسية بين اللباة إلى الحرم » وإسقاط .حقوق الآدميين СЫН‏ 
على الشعح وااضنہ والضابقة . كيف وقد ظبر إلغاؤه فيا ذا انشا القتل في الحرم ؛ 
وف قطع الطرق . وآبو حنیغة م دوز تخصيص هذا العموم بالقباس و إن کان جلا ) . 
و تخريج الفروع على الأصول » للإمام اژتجای : ( ص ۱۷۵ س ۱۷۷ ) پتحقیق 
الؤلف وانظر و کشف الامرار » لعبد العزيز البخاري : ( ۲۹۸-۲۹۹/١‏ 4 
و التسبر الكيير » للفخر الرازي (эя оче)‏ ‚ 


“Î - 














> وراء ذلك » لأن التعارض منتف بين العام الذي هو ظني الدلالة وين 
اخاص الذي هو قطعما " . 

أما ا حنفیة : فجریا علی قاعدتہم في قطعية العام حکمون في هذه ا ال 
التعارض ین في القدر الذي دل عله الخاص لتساویها في القطعبة ۳ . 
وعنداذ نکرن أمام ثلاثة آحوال بے 

أ فإذا عل بحيء الخاص بعد العام من غير تراخ كان مخصصاً له 
ؤمتا - کا ذكر من قبل * . 

وذلك كقول ان تعالى : « فن كان منک مريضاً أو. على سفر فعدة 
.من أيام آخر ء مع قوله جل وعلا э‏ فن شيد منك الشہر فلیصمه » 
:و کقوله جل ثناؤه о‏ وحوم الرباء مع قوله « وأحل الله ابيع » ففي 
Т‏ الصيام والیغ علم يحيء الحاض بعد العام وكان ذلك من غير تراخ » 
-فكان ا حاص Шә‏ للعام على سبل التخصیص . 


ب - آما إن علم تاخر حيء اخاص عن العام »بان جاء بعده على 
التراخي » كان هذا ا حاص ناسغاً للعام في القدر الذي اختلفا فه ؛ متى تساوی 


.) ۲۲۲ انظر « أصول الفقه > للخضري :( ص ۲۷۳ د‎ (а) 

(۲) راجع « التوضبح مع التلوييح > : ( ۱/۱ ) ۰ 

: التوضيح مع التاويح ء‎ « ) ٠٠٠١/١ (:» راجع « أصول السرخسي‎ (т) 
۰ ) ۱/۱ } 

: » التوضیح مع التلویج‎ « ) ٠٤٠/١ ( : к راجع ھ أصول السرخسي‎ )٤( 
- ) ۱/۱ } 


= ۱۲۵ - 








معه في الشوت ۷ ۔ 

بتضح ذلك بقوله تعالی في شأن حد القذف : و والذن برمون. 
ا حصناتِ ثم لم یأتوا باربعة شبداء فاجلدوعم ثانين جلدة" ولا تقبلوا هم 
شهادة ید ۱۳ ... « الایة » مع قوله جل ثناؤه في شأن اللعان : «والین 
برمون آزواحمم ول یکن هم شہداء الا أنفسہم فشپادة حدم آربع 
شپادات ар‏ إنه ان الصادقن 9" . 


فالنص الأول عام بشمل الأزواج وغيرم وذلك واضح في قرله 
والذين ону‏ ... » . 

والنص الثاني خاص بالأزواج کا ہو ظاهر » وقد ثبت уй‏ هذم 
الاب في التزول عن الآبة الأولى وان كانت متصلة ا من حیث النظم 
والقرتب . ودلیل التآخر في النزول ما جاء في الصحاح أن هلال بن أمية (4» 
قذف امرأته عند {шй‏ بشريك بن سمحاء فقال له الني علد للا : 
Л‏ أو حد في ظبرك » فقال هلال : بارسول الله إذا داف бы!‏ 
امرأته رجلا » بنطلق پلتمس Л‏ ۶ فععل التي Иал. ЗА Фу‏ 
حد فی ظبرك ء فقال هلال : والذي بعثك بالق إفي لصادق » ولنزلن. 


اللخ راجع « التوضیح مع التلویح ء : ( ۳( ( فا Ша‏ . « لمثار » 
للنسفي مع « نور ЛУУ‏ » للمیبوي ААА)‏ و١‏ ) فا بمدها , 

(۲) « سورة الثور : ی٤‏ » . 

. سورة الثور : ۹ء‎ « (е) 

() هو الصحاني هلال بن أمية بن عامر الأنصاري الواقفي ء شبد {ул‏ 
وما بعدھا . وهو أحد ШАШ‏ الاين خلفوا- رضوان الل јә‏ - وتاب الله علیهم ۔ 


۱١5 =‏ ۔ 














اله ما يبريء ظبري من المد فنزل ж‏ وأنزل عليه « والذين يرمون 
آزواجین ول یکن هم شهداء إلا أنفسہم فشہادت* آحدم ¢ 
فتکون هذه ШУ‏ - وهي من الخاص _ قد تأخرت عن سابقتها - وهي 
من العام - فتعتير ناسخة БЫШ‏ جزثیا فیا تعارضا فيه ما بشمله العام 
قبل التخصص _ وم الأزواج _ فعد أن كان »© الزوج إذا قذف 
زوجتہ وعجز عن البينة إقاءة حد القذف - جا تقضي بذلك الآية الأولى - 
أصبح حکمه اجراء اللعان بينه وبين زوحته على الطريقة التي نصت علا 
الآنات فيا بعد » وهي أن بشید الزوج آربع شبادات باب نہ لمن 
الصادقن فیا رماها به » والخامسة أن لعنة اللہ عله إن كان من الكاذبين > 
فإذا شبد ذلك وأرادت الزوحة أن تدرأ عن نقسها العذاب ء فعليا أن 
تشبد أرسع شہادات إنه لمن الكاذيين فا رماها به > واغامسة أن غضب 
الله علیہا إن كان من الصادقين . 

ج - وان { بعلم تار الحاص عن العام ولا مقارنته له » وقع التعارض 
بينها » فعمل بالراجج منها . فان لم يتوفر ما يرجح آحدها على الآخر 
تساقطا فلم يعمل بواحد منم فیا دل عله الأخص ۳ . 

من آثار الاختلای في التطبیق : 


يا كان للاختلاف في مسألة تخصيص العام خبر الواحد والقياس Й‏ 


(۱) حديث هلال بن ы]‏ أخرجه آجد وأصحاب الكتب الستة Май‏ 
ختلنة من رواية ابن عباس. ‏ وأخرجه التسال من رواية أنس . وانظر « معا 
السٹن ے للخطاني : ( ۷۹۳/۳ - (уле‏ منتقى الأخبار مع نيل الأوطار » : 
} ۱۰۲/۳ ب ۳م ) فا بمدها . 


(؟) راجع « التوضیح مع التاوبح » : ( ۶۱/۱ ) ٠.‏ 


-۷۔ 








في الاستنباط ء كذلك كان حذہ السألة التي نحن بصددها أثره في عدد من 
الأحكام نذ کر منہ على سبيل المثال ما بلي : 

ورد في شأن نصاب الزكاة عن ابن عر أن الني يلق قال : « فيا 
سقت السماء والعيون » أو كان عثريا العشر ء وفيا سقى باللضح نصف 
العشر ع ۷ , 

ما ورد في ذلك أيضأ عن ألي سعد الدري أنه قال : قال رسول 
اله لا : و لس فيا دون АР‏ أوسق من تر ولا حب صدقة » ۲۳ . 

فالتص الأول عام » يدل على وجوب الزكاة في Ый‏ والكثير ما 
مخرج من الأرض »> دون دید نصاب معين ازرع أو ثر » ومقتضى ذلك 
وجوب العشر في كل ما تأتي به الأرض قل أو کر . 

والنص الثاني خاص » يدل على عدم وجوب الزكاة فيا دون خسة 
أوسق ؛ فهو لا بشمل مادون ذلك من الزرع والبار . 

ومقتضى هذا أن العشر لايجب إلا ذا ہلغ ما تعطه الأرض نصاباً 
مقداره خسة أوسق فا فوق ۳ , 

وھکذا بقع الاختلاف بين الحدثین فيا دون АН‏ أوسق > فالعام 


يته واخاص ینقه . 


(А)‏ الحديث رواه رجال الصحیح إلا Шыл‏ . والنضح : الساقية » وبقال 
лай‏ الذي نستقى به الام من البثر : الناضح . وانظر ( س ۸۰ ) ما سلف . 
)+( رواه مم وآحد Ый,‏ . وانظر « ثيل الأوطار » : (чече)‏ 
فا يدها ۔ 
(۳) راجم د الام » لشاغعي : ( ۳۳/۲ ) ۰ 


بت ۸-۔ 














وذهب أبو حنفة رحه الہ إلى عدم ЫХЫ‏ نصاب معین لوجوب 
الزكاة فیا сё‏ من الأرض ء ذلك لأن العام والخاص قد تعارضا فچا 
حون ا ة أوسق ولم بعلم الراجح منہا » ولکن برجم اطدبت الأول 
لأنه أشبر من الثاني . 

تم أن في وجوب الزكاة في كل ما خرج من الأرض احتباطا لتبرثة 
الذمة وا روج من العبدة . 

وذلك بالاضافة إلى أن في ذلك مصاحة لذوي الاجة والمستحقين » 
وهکذا رجح أبو حنفة العام على الخاص لتوفر هذه المرجحات СӨ‏ 

وذهب الور إلى تخصيص الدیت الأول بالثافي فاشترطوا لوجوب 
الزكاة فيا خرج من الأرض ء أن ببلغ نصاباً قدره خسة أوسق فلا تجب 
الزكاة فما دون ذلك ۳ , 

وكان ذلك بناء على акай‏ العموم الوارد في حديث « فیا سقت 
السیاء . . . » يحديث الأوسق » حيث بقضي الخاص على العام فيخصصه 
ویبینه ۲۳ . ومکذا اختلف اک في الفرع بناء على الاختلاف في الأصل . 


(А)‏ وما ذهب إليه الحنفية هو قول اہن عباس وزید بن علي والتخعي 
راجع « المداية وفتح القدير »: ( ۲/۷ ) « كشف الأسرار > شرح أصول 
البزدوی لعبد ازز البخاري : ( ۲۹۸/۱ ). 

)ع راجع « ہذب > لشيراژي : ( ٩۵/۱‏ ) « با ا تاج » لارملي 
ШР» ) ۸ )‏ » لان قدامة ( ۱۸۹/۲ ) فا بعدها . « дй ајы‏ » : 
لان رشد ( ۲۹۵/۱ = (маз‏ 

(т)‏ فال النووي : ( ا ختلف الماماء في أنه هل تحب الزكاة فی کل ما ُخرجت 
الأرض .. إلا المشيش والحطب وتحوهها آم ختص 2 فعمم آبو حنيفة وخصص 
ایور ... ) د شرح النووي على صحبح مسل(٭ : ( ۷إ4ه ) ٠‏ 


- 474 - النصرص م - ۹ 







































ا مشترك 
ӘУ‏ 
И ра;‏ شك وا ساب وج دہ 


ву‏ التتسع لأساليب ا حطاب قي اللغة العربية و کفة وقوع الأممام 
على مسماتها » أنه کثیراً ما تسمی الأشاء الكثيرة بالامم الواحد » کا نری. 
في عبن ай‏ وعمن المال»وعين السجاب . وهذا ما بدعی في اللفة بالمشترك , 

Ай,‏ تعرض للباحث في الکتاب Л,‏ حكثير من النصوص الي 
تشتمل على Ый!‏ مشتركة » حث بدل الفظ علی اکثر من معنى  »‏ وکان 
ذلك سب لاختلاف أنظار العاماء فیا آراده الشارع من تلك الألفاظ > 
وهذا الاختلاف انی عله اختلاف فيا بدل عليه النص المشتمل على الافظ 
الشترك من أحکام . 

ولا لامشترك من آثر في استباط الأحكام عني العاماه بتحدید ماهته ». 
وإيضاح أسباب الاشتراك » ودلالة المشترك على الحم كيف تکون . 
وسنعوض - ولو بایان - لأهم الجوانب في الشترك والتي لابد منها في. 


(А)‏ انظر « الصاحي » لابن فارس : ( ص ۷۱ ) « المزهر » للسيوطي 
( ۳۹۹/۱ ) فا بمدها . 


۱۳۳ 








طويق الاستنباط من نصوص الکتاب والسنة التي جامت بلفق Т‏ ما 
بقع الامم الواحد فما على شٗنئین أو أشاء كثيرة . 
تعريف ЗАЩ‏ : 


المشترك : هو اللفظ الموضوع УЧ!‏ على معشين أو معارل “Ше‏ 
بأوضاع متعددة ° ‚ 


وقد عرفه البزدوي في الأصول بأنه ( کل لفظ احتمل معنی من 
العاني حتلفذ أو امم من الامماء على اختلاف العاني على وجه لايثبت 
إلا واحد من الملة مراداً به ) ۳ . 


وقد تخوف الشارح عبد العزیز البغاري من أن يوم قول البزدوي : 
( من ا لمعانی ) أن عدد الثلاث شرط في الاشتراك ج هو شرط في العموم » 
غآبان أن الأمر لس كذلك » وآن الاسْتراك بشت بين العنین والاسمين 
أيضاً قال رحمه ا : روفذا قل فی حدم : هو اللفظة الموضوعة للقيقتين 
ختلفتن أو أكثر وضعاً أولا من حيث ها шше‏ ) ۲۳ . 


(а)‏ قال السيوطي : ( وقد حده أهل الأصول بأنه الافظ الواحد الدال 
Ја‏ معنيين دلالة واحدة فأكثر دلالة على السواء عند أهل تلك اللغة )ھ المزهر » : 
( ۱۷۱/۱ )۰ 

(؟) راجم « آصول البزدوي مع كشف الامرار » لعبد العزيز البخاري : 
) ۸ — ۳۸ 1 وانظر : « طلعة الشمس » للسالي الاباخي : ( ٠١١/١‏ ) . 

(۳) « کشت الأسرار » ма)‏ العزیز البخاري ( ۱۳۵/۱ ) ومن هنا 
قال السالي في « طلعة الشمس ے : ( وحاصله أن المشترك هو ما تكرر فيه 
الوضع سب معاقيه من غير إهال لبعضہا » ويكون اس : كالقرء للطبر 
والخيض . وفعلا : کمسمس ل « أقبل » ول « أدير » وحرفاً : ک « من » الجارة 


. لتبعيض وللايتداء وغبرعا من معائیہا‎ О абар 
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مثال ذلك : لفظ العين: : فانه يطلق على البافسرة >٠‏ وعبن الشس 
وما بنہع من الاء » واطاسوس ء وعلى سحاب бз‏ من قبن القبلة والمال 
الناض » وقد وضع كل а‏ بوضع على حدة . 

و كذلك القرء : فاته يطلق على а‏ ء Ш‏ يطلق على الطبر وهر الفترة 
الزمنة بين المضتين وقد وضع لكل منها بوضع خاص » جاء ذلك في 
قوله تعالى : « والطلقات بتربصن بأنفسين ثلاثة قروه » . 

ومن الشترك في كتاب الله ТАТ‏ لفظ ( فضی ) فقد جاء بعی (حتم) 
كقولة جل ناؤه : ذ فیمداك التي قضی غليها اموت » ۱۲ » وبعنى : ( أمر ) 
کقوله تعالى : و وقضی رَبك ألا تعيدوا إلا باه ۲۳ أي آمر » كما جاه 
معنن ( أعلم ) کقوله خل وعلا : « وقضینا إلى بني إسرائیل في الکتاب ع ۳ 
أي اعنام » وجاء بعنی ( صنع ) کقوله جل ثناؤه : « فاقض 
ماأنت قاض © » وکقوله د ثم اقضوا إلي” > '* أي اعلوا ما ё!‏ 
عاملون ۲۲ ۔ 


)\( و« صورة الزمر : ٤٤‏ . 

(۲) « سورة الاسراه : ۲۳ » . 

. » + : سورة الامراء‎ « (е) 

)6( « سورة طه : ۷۲ > ۰ 

(ه) و« سورة يوس : ۷ » . 

>» انظر « الصاحي » لأحد بن فارس : ( س ۱۷۱ ) « کشف الأسرار‎ (л) 
» لعبد العزيز البخاري : ( ۳۸/۱ - وس ) وانظر الكثير من الأمثلة في « الزهر‎ 
(тле ۲۹۹/۱ ( : للسيوطي‎ 


= ۱۳۵ – 








اساب و حود آلشتر 4 : 

بدو للباحث آن وجود БЕН‏ برجم إلى عدة اساب مها : 

١‏ - اختلاف القبائل العربية في اطلاق الألفاظ على العاني » حبت 
تصطلح قببة على إطلاق لفظ على معنى معان » وتصطلح فب آخری 
على اطلاق الافظ نفسه على معنى آخر وتصطلح ق23 05 على معنى, 
ثالث МЖА,‏ , 

وقد لا كون بين العنین أو ا معاي مناسبة ما » маз‏ اللفظ موضوعاً 
معنبین أو أكثر » وینقل О‏ اللفظ مستعملا في معنين أو اکثر من 
غير نص على اختلاف الواضع ۲ . 

ү‏ آن. оз‏ الفظ موضوعاً لعنی مشكرك بين معنيين ء فتصلم 
الكلمة لکل من ا معنیین » لوجود العنی اجامع بينها » وعلى توالي الزمن 
يغفل الناس هذا العنی الجامع » فبعدون الكلمة من قبل المشترك اللفظي, 
کالقرہ » فانه اسم لکل وقت اعتبد فه آمر خاص فقال : ( шей‏ 
قرء ( آي دور معتاد تکرن 45 ‹ ) ولامرأة قرء ( أي وقت حض 
فه ووقت تطبر فه » ( ولثريا قرہ ) أي وقت اعتبد معا نزول 


المطر فيه . 


() وقد يكون ذلك من واضع واحد لغرض (ШУЙ‏ على السامع في العنی 
الثاني . وقد ذكروا في ذلك هاروى عن ДЇ]‏ بكر الصديق وقد سأله رجل 
عن الني صلى ال عليه وسل وقت ذهابها إلى الغار » من هذا ۶ قال : هذل 
رجل раш‏ السبيل . « کشف الأسرار » لعبد العزیر البخاري : ( ۳۹/۱ ) 
« الزهر » اسبوطی : ( ۳۹۹/۱ ). 
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۳ - أن يكون اللفظ موضوعاً لعنى » وستعمل في معنى آخر على 
سبل ال از لعلاقة بين هذا المعنى والمعنى الأول © ثم يشتهر استعمال هذا 
اللفظ في المعنى ا جازی » وہنسی الاجوز مع الزمن حتى дэ‏ حققة عرفة 
فه » وینقل الافظ إلى أبناء اللسان على أنه حققة في المعنيين ء لا على الأول 
أنه حققة وعلى الثاني أنه حاز . 


ع - أن بنقل اللفظ من معناه الأصلی إلى معنى اصطلاحي فكون 
حقیقة لغوبة في الأول وعرفة في الثاني » ويتقل الفظ О‏ على أن له 
معنن حققبین » وبذلك يكرن مشت رکا بنها ۲۲ . 


> راجع و مفتاح الوصول » التاساق : ( ص 6ع )2 و كشف الأسرار‎ (А) 
(sees ( : در طلعة الشمس > لسالي‎ (ау ( : لعبد المزیز البخاري‎ 
. 1 Фа أصول الققه « البر دسي : ) ص‎ Р] 
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الث الثان 
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УВ 


Ју 


шуро 


لاسك أن العمل با تدل عليه الألفاظ هو الطلوب في التشریع » فاذا 
ورد المشترك من غير أن برد تصر یح بإرادة معنده أو معانه ‹ قعنی 
ذلك أن هنالك 1 النص الذي وده فيه ЭД)‏ ء فلاید من Ја‏ 
السبل لازالته کي پتسنی العمل مدلول الافظ “ ورج المكلف عن العبدة ۔ 

ومن هنا قور АШУ СО‏ شلاف ٤ И‏ فاذ! دار а‏ 
بين الاشتراك وعدمه » فعدم الاشترا ك آرجم ”ا ذا حقق الاستر اژه 
فالیاحت д‏ نص من" نصوص الأحکام کون К‏ ان 

اطالة الأولى ‏ أن о‏ الافظ ا З‏ الراده في نص شرعي 


Е » ЭК (\)‏ الوصول » للنطبر اللي : ( 2 — وج ) مخطوطة وار 
الكتب المصرية - 


- ۱۳۸ سس 














مفت رک دن معنى لغوي وهغنى اصطلاحي شرعي ؛ فہنا يتعين أن يراد بالشترگ 
معناه الاصطلاحي الشرعي ؛ رذاك کألفاظ الصلاة » والزكاة » والصام » 
وا » والطلاق » الواردة في الکتاب والسنة ءٍ فالراد من كل واحد من 
:المع الشرعي ء لا اللغوي . ولا يراد اللغوي إلا ذا وجدت, قرينة تصرف 
الافظ عن معناه الاصطلاحي الشرعي . 

فلفظ الصام موضوع لخة للامساك > وا الثارع لضعه لعبادة 
العروفة » فعندھا برد في كتاب أو سنة » فالراد المعنى الشرعي ما دامت 
القربنة الصارفة ۸ توجد . 

وإذا كنا نقور أنه لا خلاف بين العلماء في لزوم الأخذ بالعنی الذي 
اقدل عليه القرينة » إن الأنظار تختلف في تقوم هذه القربنة أو القرائن 
المرجحة لعنی على آخر » نما یکون صالاً لترجح عند فريق » قد لایکون 
عاطأ عند آخرين » وكثيراً ما ينتج ذلك ЗА‏ إلى معنی غير المعنى 
الذي АЙ)‏ له غيره ؛ بناه على تفاوت الأنظار فيا یصلم ‚рей‏ 

مثال الصرف بالقرينة قوله تعالى : « إن الله وملالكته ода‏ 
على الني یا أجا. الذين آمنوا صلوا عليه وسهوا ыз‏ ۲ فان الصلاة 
من الألفاظ المشتركة بین المعنی اللغوي - وهو الدعاء — والمعنى الشرعي > 
وهو الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير ا حتتمة بالتسلیم - مر في ا مل ۔ 
وقد دات القرينة الافظة على أن الراد في هذا النص العنی الاغوي ‏ وهر 
الدعاء - لا المعنى الشرعي الذي هو العبادة ا حصوصة ۳ . 


а ол. سورة الأحزاب‎ « )١( 


(؟) راجح « أصول اخضري : » ) ۱۷۰ ) « أصول الفقه а‏ خلان : 
( ص ۲۱۱ ) « أصول айй‏ » البردیسی : ( ص بوم ) . 
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وھکذا بؤخذ بالمعنى الشرعي الذي وضعه الشارع الفظ » إلا إذا توفرت 
а Л‏ بإرادة العنی اللغوي ء لأن الشارع عندما نقل اللفظ عن معناه. 
اللغري إلى العنی الخاص الذي استعملہ في خطابات الشر بعة » كان هذا اللفظ 
في لان الشارع متعين الدلالة على ما كان أصطلاحاً لشارع ء لأن المطلوب 
في اتشريع ‏ کا أسلفنا ‏ هر العمل با تدل عليه الألفاظ ۲ . 

الحالة الثافنة ‏ أن بكون АШ‏ المشترك الوارد في шей‏ الشرعي 
مشت ر کا بین معنین أو عدة معان » وللس ФАЦ‏ عرف خاص гл‏ واحدا 
من العنین أو المعاني التي وضع ها المشترك . 

فاذا كان كذلك وجب الاجتہاد لتعيين ا لعنی الراد حبث ستعين. 
الجتبد بالقرائن والامارات وحكمة التشربم ومقاصد الشريعة على هذا 
мй‏ ۲۳ . 

ففي قولہ تعالى : « ولا تا كوا ما لم بذ کر اسر الله عليه وه 
لفق » رجح الحنفية کون الواو للاستئناف في قوله « واه لفسق » 
فعان ذلك مویداً لا اتجہوا إله من أن النبي في الآ لفا هر عن الذيحة 
التي لم یذ کر اسم الله علیہا مطلقاً سواه أذ کر غیرء كالأصنام أم “М‏ 
فتروك التسمبة من الذبائع على وجه العمد » حرام أكله гм‏ ۳ . 


)\( « آصول اطضري » : от)‏ ۱۷۵ ) . 

)+( راجع э‏ آصول الفقه » للخضري : ( ص ۱۷۰ ) « أصول الفقه >. 
خلاف [ ص ۲۱۲ ‚(о‏ 

(م) راجع « АЫ‏ مع العناية > : ( هه س وه )« أصول الفقه ». 
لبردسي : ( ص ۲۹۷ ) С‏ 
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ورجح الشافعية أن الواو في قوله : « وإنه لفق » الحال » فکات 
ذلك مویدا ا ذهوا “Л‏ من أن القصود في الآية النبي ما ذکر عليه 
بر امم اللہ + کان تذکر الأصنام مثلا » فکانه قال : ولا تأكلوا عا م 
یذ کر امم الله علية واحال إنه لفسق » أي ذکر عله غير امم اللہ » 
ولذلك كان اک عندهم حل متروك التسمة من الذبائح ٤‏ ولو کات 
الثرك متعمداً ۷ . 

وقد مر بنا في مبحت التخصص يخبر الواحد والقیاس ما كان للسنة 
من Д‏ فيا اتجه اليه كل مذهب » في هذا ٦ єн!‏ 


дю موم‎ 

гь‏ لا تقوم القربنة التي تعين المعنى اراد من المشترك محیث ترجحه 
على غيره > هل ке,‏ في هذه الال إن يراد من الشترك کل واحد من 
معنبه أو معانبه بإطلاق واحد » حث یکون الحم المتعلق به اتا لکل 
وأحد іа‏ 1 

أم لا صح ذلك » ویحب التوقف حتى يقوم الدليل على تعبین واحد 
من المعنيين أو العانی 9 

لقد جرى فى ذلك » اختلاف العاماء : 

١‏ - فذهب الشافعي والقاضي أو بكر الباقلاني وجماعة من الشافعية 
وفريق من مشایخ المعتزلة کالبائی والقاضي عبد اطباد Рм,‏ الى جواز 


С ( ۱۱/۸ ( : راجع « عاية اناج > لارملي‎ )١( 
۰.) ۱۲۲ = ۱٢١ انظر ماسلف ( س‎ (ү) 
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أن يراد من المشترك جمیع معانیه ء سواه أكان راردا في النفي أم في الاثيات ». 
ولکن بشرط آن еЗ‏ اسع بين المعانی ؛ وذلك کاستعمال العين في. 
الباصرة والشمس , أما إذا امندع المع : كالقرء في ايض والطہر » لم بصع 
ذلك А ٩‏ 

فتری مذهب الشافعي کا حسی الآمدي - أنه إذا تجرد اللفظ 
المشترك عن القرينة الصارفة إلى واحد من معنده » وجب له على العنین ۲۳ . 

وقد استدل على هذا المذهب بأمرن : 

أوفها : أن اللفظ استوت نسبته إلى كل السیبات ء فليس تعين. 
البعض منها بأولى من البعض » فيحمل على المع احتباطاً . 

الثاني : ما بدل على ا واز » وقوعہ کقرل الله تعالى : « ۸" تر أن 
اللہ بسعد" له من في السموات ومن في الأرض » والشمس" » والقمر* » 
والنجومٴ » وا بال“ والدوابٴ » و كثير” من الناس و كثير” حق* عليه. 
العذاب ‏ 9 . 

فقد أريد بالسجود - وهر لفظ واحد - оа‏ ختلفان ؟ لأت 


سود ШШ‏ یکون بوضع ДН‏ على الأرض » أما سجود غيرثم : 
ЕЯ:‏ الخشوع والانقاد . 


)\( راجع « لاحم » للآمدي : ( ذلك ) فا پعدها ۔ 
)+( راجع « البرعان ء لامام الحرمين : ( لوحة دم ) е‏ دار الکتب. 
المصرية « الأحکام » لامدي : ( ۲ ) فا پیدھا 


. » ١۸ : سورة الج‎ « (е) 


“= 























قالوا : والدليل على أن الراد من سجود الناس وضع ММ!‏ على 
الأرض لا الخشوع » تخصص كثير من الئاس بالسجود دورب من 
عدام من حق عليه العذاب » مع استوامہم في السحود بمعنى اخثرع 


(№ 


والخضوع ' . 

۲ - وذهب الخنفية وبعض الشافعية » ومنہم إمام اطرمین » وجماعة 
من 2м!‏ كأبي هاشم وألي عبد الله ابصري وغبرها » وكذلك الاباضة 
реа] Ф‏ عندم : إلى منع ذلك مطلقاً » براد بالمشترك إلا واحد من 
معانه سواہ ا کان وارداً في النفي آم في الاثبات ۲۳ . 


وقد عرض إمام ومین ذهب الشافعي والواقعة التي علم منہا 
هذا المذهب »> ثم آعرب عن رأه انالف Ц‏ ذهب اليه الامام مد بن إدريس > 
وهو عدم جواز اطلاق المشترك على معانه اطلاقاً واحدآ ؛ معللا ذلك بأن 
الشترگ صالح لاتخاذ معان على البدل > ولم يوضع وضعاً مشعرا بالاحتواء 
علیہا (ك) 8 

)\( راجع و ختصر المنتبى » لان ا اجب مع شرحہ و لعضد وحاشا 
السعدےم : ( NY‏ ۱۱۵ )۰ 

)+( راجع « الاحام » لامدي : ( ۳۸۲/۲ ) و کشف الأسرار » لعيد 
العزيز البخاري :( ۰/۱ ) « طلعة القمس » ДЫ‏ الاباضي :( ۱۳۸/۱ ) . 

)9( قال إمام الحرمين : ( اشترك ]| ورد مطلفاً فقد ذهب ذاهبون 
من آصحاب العموم إلى أنه حول على ася‏ معانیه إذا لم ينع مانع و بقرق 
هؤلاء بين أن يكون اللفظ حقيقة ف عامله وبين أن یکون حقيقة في بعضيا 
[уе‏ في بعضہا وهذا ظاهر Дыш]‏ الشانعي ۰ فإنه قال في مهاوضة جرت له 
في قوله تعالى : « أو لامستم النساء » . فقيل له قد يراد بالملامسة المواقعة . قال : 
هي ول على المس باليد حقيقة وعلى الوفاع де‏ . والذي أراه أن اللفظ - 
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واستدل لهذا الذهب : بأن المشترك لم يوضع لعانه بوضع واحد  Шуе‏ 
وضع كل معنی من معائيه بوضع خاص ء فإرادة جميع العاني منه في 
نص واحد مخالفة لهذا الوضع العرني في اللفة » Ше,‏ الوضع العوبي في 
اللغة لاتجوز لا بازم من المع بين المتنافين إذ یکون كل واحد من 
المعنيين ثلا مراداً وغير مراد بآن واحد ۷ . А‏ 

وقد أجاب أصحاب هذا المذهب عن آنة السجود التي استدل ا آولئك : 
بان السجود في الآنة الكرية معناه الخحشوع والانقاد » سواء أكان قبرياً 
آم اختباريا . وهذا کا بتحقق في الناس يتحقق في غيرم » فلا ختلف المعنى . 


اترك إذا وره مطلقاً | حمل في مرجب الاطلاق على ا حامل : فإئه صالح 
لاتخاة معان على البدل » وم يوضع وضعا مشعراً بالاحتواء عليبا > فادعاء 
إشعاره بانیم بعيد عن التحصيل ) على أن الجويني قد صرح یاه لا ينع 
أن يراد بالمشترك جبع عامله إذا كاتت قرینة متصلة مشعرة بذنك ‏ وذلك 
قوله : ( „вор‏ تنفصلون مما ذكره القاضي . قلنا : ما ذكره Ју‏ 
إلى اشتقاق لفظ الحقيقة وانجاز ناذا رد الكلام إلى جل اللامسة على اس بالید 
والوقاع فما معنبان کفیرها ) « البرهان » لامام الحرمين : ( لوحة ۸١‏ ) 
مخطوطة دار الكتب المصرية نسخۂة مصورة . 

)١(‏ قال عبد العزيز البخاري ү:‏ بوضحہ أن اللفظ بتزلة الكوة 
لمعاف لا يوز أن یکنسیہا شخصان »کل واحد بکاها في زمان واحد . فكذا 
لایجوز أن بدل اللفظ الواحد على أحد مفبوميه Сое‏ يكون هو تام مغناه 
ویدل على الغہوم الآخر كذلك ПАЇ‏ ني ذلك الرمان ۰ نعم نا يجوز ذلك لو 
كان کل واحد من مفپومیه حزه المعنى فتكون دلالنہ على ا مجموع من حيث 
عو جموع وقد اتفقوا أنه ليس كذلك ( راجع « كشف الأسرار » لعبد العزيز 
البخاري شرح أصول البزدوي : ( 4١ - ٠/١‏ ) « الثار » للنسفي مع شرح اين 
ملك و حاشيتي | Ш)‏ < و عزمي زادە : ( ٤۳/۱‏ ( ها بعدها . وائظو : 
طلمة الشمس للسالمي الاباخي : ( ۷۱ ). 
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موقف البخاري والتفتازاني : 
ولکن هذا الراب لم يرضه عبد العزيز البخاري ولا التقتازانی ء لأنه 
إن آرید بلانقیاد امتثال أوامر التؤليف ونواهها : فهو لا يصبح في 
غير المكافين . وان آرید امتثال حي التکوین والت-خبر ء أو مطلق الاطاعة 
أعم من هذا وذاك فشموله میم الناس ظاهر » فلا بد أن يكون 
فی كثير من الناس بعنی آخر مخصہم كوضع а‏ أو امتثال التكاليف . 
:ولذلك قال ماحب « التلويح » : ( الاظبر في المواب عن АУ‏ ذكره 
: القوم من انا على حذف الفعل أي : وسحد كثير من الناس » على أن 
اراد بالسجود الأول الانقیاد وا حضوع » وقد دل على شموله جميع الناس 
ذكر و من في الأرض » » ПШ,‏ سجود الطاعة والعبادة وهو غير سامل 
ليع الناس ) ۷ 
م وقال بعض فقباء النفة : انه يجوز أن يراد بالثترك کل 
واحد من معانه في النفي دون الائبات » وقد ينوا على ذلك ما جاء في 
باب الوصة من « أن من آوصی بثلت ماله اواله » وكان لہ موال 


أعتقوه » وموال أعتقيم » ومات الموصي قبل الببان بطلت وصته » ". 


(۰) راحع « التلویح » لتفتازاي : ( 54/١‏ ) وانظر « الکشاف » : 
( ۱۱۷/۴ ) حیث بقرر آژعشري من العتزلة أنه برفع « کشر » بنمل 
مضمر بدل عليه قوله « بسجد » ( أي وسجد له كثير من التاس سجود 
طاعة وعادة ؛ قال : ( وا أقل : أفسر « يسجد » الذي هو ظاهر б‏ 
. الطاعة والسادة في حق مژلاء + ОУ‏ اللفظ الواحد لا يصح استعالہ في حالة 
واحدة على معنيين مختلغین . 


[۲) انظر د АА‏ مع العناية > : ( ۷۷/۸ ) ۰ 


- 1 - النصرص م ۱۰ 








Ш,‏ حکوا ببطلان الوصة لأن اسم ا مولی مشترك بین العتق والمعتتق. 
فيحتمل أن يكون مراد فی الوصة المولى الأعلى وهو الذي اعتق » еа,‏ 
أن یکون ااراد المولى الأسفل وهو الذي ٤ рі‏ ولا يصح أن یکون 
كل منها مراداً : لأن المثترك وارد في الاثبات ء والشترك إذا ورد 
في الاثات لا يفيد العموم بل یکون امراد منه واحداً من معانيه فقطء 
ولا كان الموصي قد مات ول يعبن من هو المراد في وصته » وقعت الجبالة. 
في الوصی له » والوصة хей‏ لا تسم ١‏ . وقد مر بنا أن الشترژد 
الذي اند باب التوجبح فيه هو نوع من آنواع الجمل عند النفة " , 

وبنوا على ذلك أيضاً ما جاء في باب الأیان : من أن من حلف «БУ‏ 
موالي فلان » كان قسمه ساملا امولى الأعلى والأسفل فحنث بتکلمه 
آي واحد >‚ 

لأن لفظ المولى في هذه الال وارد في سباق النفي » والمشترك 
الوارد بعد النفي يراد به جع معانه . قال ابن ایام في التعربر : 
( وفي البسوط حلف لا أكلم ӘЛ,‏ وله أعلون وأسفاون » فأهم کلم 
حنث به > لأن المشترك في النفي يعم وهر اغتار ) ۲۳ . 

ففي المسالة الأولى وهي مسالة الوصة لم يعم المشترك لأنه كان في. 
سياق الاثبات » وف المسألة ШШ‏ وهي مسألة الیمین شل لأنه كان في 
ساق النفي . 

С الأفکار ) : ( هداب‎ (йш, مع المنابة‎ МЫЙ « راجع‎ )١( 
.) ۷۸ 


. ) ۱ انظر ما سلف ( ص ۲۹۰ - ۲۹۱ ج‎ (ү) 
راحع « التحریر مع التقرير والتجبير » : ( ۲۱۷ - ۲۱۳ )ل‎ (е) 
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مرا علض انطش 


کان من الطبيمي أن بنني على الاختلاف في بعض مسائل الشتركد 
اختلاف في بعض الأحکام عند تفير النه وص ومن ذلك ما بلی : 

أ مر بنا في آکثر من مناسة قول اللہ تعالی في سورة القرة: 
« والمطلقات يتربدن суйу‏ ثلائة قروء » ولقد تبابنت أنظار العاماى 
في الفارة الزمنة التي مب أن تعتدها ااطلقة ء بناء على تباين أنظارهم في 
الراد من القرء في هذه الآبة . 

ولقد عرفنا من قريب أن القرء من الألفاظ шш‏ في اللفة العرية ». 
لا خلاف في ذلك بين А‏ اللغة والفقہاء » وقد حكى بعقوب ين السکست ١‏ 


وغيره من اللغويين أن العرب تقول : أقرأت المرآة إذا طہسرت > 


АЫЛ هو يعقوب بن إسحاق أبو پوسف أبن السكيت : امام في‎ (А) 
والأدب ؛ أصله من خوزستان وتعل يبداد » قال علب : آجم أصحانا أنه لم‎ 
من ان السكيت ۔ له كثير من المصنفات.‎ Ши р] الاعرای‎ о يكن بعد‎ 
منبا : ( اصلاح المنطق ) الذي قال البرد فه : ما رابت للبغدادین كايا‎ 
آحسن منه و ( الالفاظ ) و ( الاضداد ) و ( القلب والابدال ) و ( غريب‎ 
العرلي . توق رجه اللہ‎ Л القرآن ) وعده من الشروح لعدد من دواوين‎ 


. ه‎ ۲: Мз 


ح۷۷-۔ 








واقرأت : إذا حاضت » وذلك أن القرء في كلام العرب معناه الوقت 
غلذلك صاع للطبر واحض معا . 

ولعل على ذلك قول الشاعر : 

٠ عقربي شتلیل اذا هبت لقارما الريام‎ ЛЕ 

وقد جاء القرء بعنی الطبر في قول الاعشی : 

أفي کل عام أنت جائم غزوۃ ‏ تشد لأقصاها عزيم عزالکا 

مورئة” مالا وفي المي رفعة ٠‏ الما ضاع فما من قروء نائ 

أي لا ضاع من أطبار زوجاقہ وذلك لاشتغالہ بالغزو والقتال عن 
الاستمتا 

وجاء القرء ш‏ الیض في قول بل ДЕ‏ بثان أحكام المتحاضة : 


« تدع الصلاة أيام آفراثبا ۲۳ أي أيام حيضها ЕУ‏ هي الفترة التي 
يحب فیا ترك ал‏ 


)١(‏ شليل : هو جد جرير بن عبد الله البجلي ؛ والبيت الك بن الحارث 
АА‏ ؛ وانظر الانصاف لليطليرني ( ص ۱۳ ) . 

(ү)‏ من حديث آخرجه أبو داوه واين ماحة والترمذي عن عدي بن ثابت 
عن ы]‏ عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال في المستحخاضة : 
« تدع الصلاة (М‏ أقراما » م تغتسل وتتوضاً عند كل صلاة وتصوم وتصلي > 
وروی э]‏ وان عاجه من حديث فاطمة بنت أي حبيش أن الرسول صلى الله 
عليه وسل قال لا : « إجتلي الصلاة أيام عيضك » د نصب الراية » : 
( ۲۰۳/۱ ) « تخریج أحادیث البزدوي » لقاعم بن قطلوبغا . خطوط دار 
الکتب المصرية ( ص ٢‏ ) « منتقی الأخبار مع تيل الأوط 
(хл - ۲۹۷/۱ )‏ ‚ 


سار ©» : 
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وهو في الاية الكرية « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلائة قروه < 
са‏ كلا" من الطبر واليض . 

فان جلناه على الطبر » کان الواجب على الطلقة اٹ تعتد буу‏ 
أطبار » فان احتسبنا الطبر الذي وقع الطلاق فه من العدة اعتبرت العدة 
منتہة بابتداه الحيطة الثالثة » وان لم محتسب من العدة لم تنته عدنبا إلا 
بابتداء الحفة الرابعة . 


وان حل القرہ على احِض وجب على ا لطلقة آن تعتد بثلاث حضات. 
فلا تنتبي عدتها إلا بانتهاء А‏ 4301 . 


وقد اختلف في تعبین العنی المراد في الابة : 
فذهب مالك والشافعي وأحد - في دواية „ وداود الظاهري وأبو ود 


إلى أن الراد الطبر . وهو قول عائشة » والمروي عن ابن عباس وان 


تمر وزيد بن ابت ء کا أنه قول فقباء الدینة السعة " » وقتادة. 
والزهري وأبان بن عثان " . 


)١)‏ دؤلاء الفقباء م أشبر فقباء المدينة في عصر التابعين الذين أخذوا الفقه 
عن أصحاب رسول الله صلى أت Че‏ وسل وم : سميه بن للسیب اتوق 
سئة ع واه وعروة بن الزییر АШ‏ سنة ۹ ه وأبو نكر بت عبد الرحن التوق 
۹٤ Мы‏ ه وعبيد اث عن عتة بن مسمود المتوفى سنة ۹۸ھ وخارجة بن زيد 
الترنی سنة ۹۹ ھ والقامم بن مد بن أي بكر التوق سنة ۱.۵ ه وسلیان بن 
بار ااتوق سئة ۷۔٤‏ ھ . وانظر : و ماضرات في تاریخ الفقه الاسلامي 
للاراسات العلیا في حقوق القاهرة » „у‏ ۲ ) لأستاذة الشيخ فرج السنہوري . 

(т)‏ انظر « الرسالة > للامام ااشاقعی : ( ص әлә‏ ۰۷۰ ) مع 
ا حاشیة للشبخ أحد شاکر . « الفي » لات قدامة ( (вожу‏ « فرق 
الزواج لأخفيف „ут‏ وسم ) فا بعدها © 


\ 
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وذمب أبو حنفة وآ حمد بن حنبل إلى أن الراد ا حض . وهو قول 
اخلفاء الراسدین с‏ وعبد الله بن تمر > وعبد اللہ بن مسعود » وعد الله بن 
رو » وأبي مرمی الأشعري » و كثير من الصحابة والتابعین » وهو مذهب 
العترة والحسن البهري والأرزاعي والثوري والحسن بن صالم " . 

ما استدل به القاتاون بالطپر : 

استدل القائلون بان القروء في الآنة مواد با الأطبار بأدلة آها 
ها بلي : ` 

۱ - إن تأنث اسم العدد وهو او ثلاثة » بدل لغة على أن العدود 
مذ کر والذ کر هو الطبر لا الحيضة » وعلى ذلك تکون الأطبار هي 
المراد من لفظ د القروء » الوادد في а‏ الكرية . 

۲ - ومن де‏ ثانبة فان الله تعالى یقول في سورة الطلاق « إذا 
تطائقتم' النساء فطلقوهن АА‏ ۳ء والعنی : في عدتهن ؛ لأن الام 
هنا بعنى في » مثل قوله تعالى « ونضع الموازين القسط لوم القبامة ‏ 0 
أي في ہوم القيامة وقد أمر الرسول صلوات الله عليه أن یکون الطلاق 
وقت الطبر » وذلك حين قال لعمر وقد آخبره أن اينه عبد الله طلق 
امرآتہ وهي حائض : « مره فليراجعها ثم لمسکہا حتى تطبر » ثم تحيض 
ثم تطبر » فتلك العدة التي أمر الہ أن تطلق فپا النساه “> , 


(۱) انظر « ہدایة التبد » لابن ر شد : ( ۱/۲ ) « المغني Уа‏ قدامة : 
( ۸۵۲/۷ ) « فرق الرواج » لاخفيف : ( ص وسم ) فا بمدعا , 

(؟) « سورة الطلاق » : ١‏ . 

Кау » (т)‏ 8 و 

)0( عن ان عر « أنه طلق أمرأة لہ үл,‏ حائض © فذضر ذلك عر 
للني صلى الله عليه وآله وسل . فتفیظ منه رسول اللہ صلى الله عليه وسم - 
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وإذا كان الأمر كذلك » وجب أن يكون الطہرو هو المعتبر في 
بنی العدة فان قول الله تعالى « فطلقوهن لعدتهن » أي لوقت یعتدون 
۳ فتكون ذلك الوقت هو الوقت الذي أمر الرسول أن يكون الطلاق 
45 وهو الطبر . 

فا قالہ الرسول يلت لحمر في أن طلاق ابنه عبد اللہ لزوجته > 
يدل على أن زمن الطبر هو الذي سمى عدة »> وهو الذي تطلق فيه 
الناء ۶ إذ أن العلماه متفقرن على أن المرأة إذا طلقا الرجل في حيضها 
تعتد بتلك الحضة ؛ فإذا طلقبا الرجل في طبر لم يطأها فيه اعتدت 
با بقى منه » ولو کان هذا البافی لظة » ثم استقبلت طبرا انبأ بعد 
حض » ثم اشا بعد حضة ثلثة » فإذا رأت الدم من الحفة الثالثة 
حلت لازواج وخرجت من العدة ۱۲ . 

ما استدل به القائلون أن القرء هو اليضة : 

واستدل القائلون بان القروء في الآية مراد چا ایض بأدلة ША!‏ 
عا يلي : 

و - ان قول الرسول ب بثان المستحاضة « تدع الصلاة тЫ‏ 


ш‏ قال : لبرإجعباءمٌ پسکیا حت تطبر ؛ Ф‏ تحبض فتطہر © فان بدا له أن 
بطلقبا فلبطلقبا قبل أن يسا ء فتلك العدة التي أمر اث أن بطلق لها النساء » 
.وقي لفظ و فتلك المدة ا آمر اش تعالل ‏ رواه أحد وأصحاب الكتب الستة 
إلا الترمذي : فان له منه إل الأمر دلرجمة . وانظر « شرح معا الاثر > 
اطحاوي : ( ۲۹/۲ ۰ ۳۲۰۳۱ - ۳۷ ) « منتقى الأخبار مع فيل الأرطار » : 
Ьл 0 ) ۲/٦ 0‏ . 

. ) ۳:۰ راجم و فرق الزراج » للخفيف : ( ص‎ )١( 


إا - 








أقرائا » واستعاله القرہ في الحض ما يدل على أن عرف الشربعة قائم 
على تخصيص القرء بالیض دون الطہر ۔ 

وما پژید ذلك في نظرهم قول الله تعالى « ФӘ,‏ يئس من الحض 
من انگ ان ار تبتم' فعد هن" ثلاثة” أشبر ١غ‏ ..حیث جعل الاعتداد 
بالأشير КА‏ الاعتداد با ميض اموس 4а‏ » وفي ذلك ЖУ»‏ على آن. 
الحيض ہو العتبر في العدة لا الطہو . 

+ - إن العدة لغا شرعت Й‏ بعد حصول الفرقة بينبا وبين. 
زوجہسا ء لتعرف براءة الرحم من ال مل كلا تختلط الأنساب Шу‏ 
يكون ذلك بالحض لا بالطور . 

¢ الو ارد 3 الایة خاص‎ с و ثلاثة‎ ИЕР] وما امبتدلوا به أن‎ - ү 
шл ودلالة ا حاص على معناه دلالة قطعية » ولا بتحقق مدلول الثلاثة الى‎ 
» الخاص هنا إلا بأن تعتد الطلقة ثلاثة قروه کاملة من غير زيادة ولانقصان‎ 
ОЧ » وذلك لا بحصل إلا إذا اعتبر المراد من القرہ ایض لا الطہر‎ 
من الافق عليه أن الطلاق الشروع - کا هر قریاً - هو ما یکون والمرأة‎ 
في حال طبرها ۔‎ 

فإذا حصل الطلاق في الطبر واحتسب من العدة » كانت العدة طبرين. 
كاملين وبعص الطہر » وهو الفترة الزمنة الي يقست من الطبر الذي وقع 
الطلاق فه . 

وان م محتسب ذلك الطبر من العدة ٤‏ كانت العدة ثلاثة أطبار 
وبعص الطہر ‹ ففي كلا اطالن : د حال «де‏ الطبر الذي وقشع 





.» سورة الطلاق :ع‎ « (А) 


۵۳ - 

















الطلاق 45 من العدة ٤‏ وحال عدم اختسابه - Ч,‏ الأمر إلى عدم تحقق 
مدلول اخاص وهو ثلائة بالنقصان منہا أو الزيادة علیہا وذلك غير 
جائز ناخ А‏ 

وهكذا نری الاتفاق قا ا على أن القره مشترك بين ا حض والطہر 
ولكن اللاف کان لتفاوت الأنظار في تقم الأدلة التي ге‏ أحد 
المعنين على الآخر فی الآنة الكريمة » وعلى آساس ذلك تحتسب العدة ما 
оа‏ وإما بالأطبار ۳ . 

ب وما ارتبط اخلاف فه بالمشترك - کا برى الزنجاني - مسألة 
تخير ولي ااقتول ТАР‏ بين القصاص والدية . 


فقد ذهب الشافعی رجه الله إلى أن موجب العمد التخير بين القصاص 


. ) ۱۲۸/۱ (+: » راجع « أصول السرخسی‎ (А) 

)+( زبادة في إبضاح المذهيين راجع « الرسالة » لإمام الشافعي : ( ص 
۷ھ — гла‏ ( .> الأم » مع « مختصر o ) : » дА)‏ 6 و ۱۹۱ 
۴ ( . « شرح Әл‏ الآثار » للطحاوي «АЙ». (ev еј)‏ 
لابن قدامة : ( بام (рәт‏ فا بعدها » وانظر کلام اارحوم الشبخ ж‏ شاكر 
السیب في إثبات أن الفرہ الوارد في الآية مراد به الحيضة » وذاك في تمليقه 
على کلام الشافعي في « الرسالة » : ( ص гуз олу‏ ) ثم رد الأستاذ 
الشيخ عبد القي عبد الالق ارد الفصل على ما ذهب له الشبیخ شاکر ۰ 
وذلك في التعليق على آحکام القرآن „йы‏ الذي эк‏ البييقي ( ٠٤٤/١‏ ) 
فا بعدها , ولعل من الخير أن نئيت هنا ما قاله أستاذظ الحقيف في « فرق 
اواج » : ( وسالة يحدث فيبا اخلاف بن من ذکرنا وليس بوجد فيا دليل 
قاطع ‏ مسألة لا يتيسر البت فيبا ولا القظع فيا برآي ٠‏ ون كان ان القم 
قد رجح أن المراد بالقرء في الآية : اليش ؛ بناه على أن ذلك رأي کبار 
الصحابة ان برحم إليمم في الفٹبا ‏ وأن АШ‏ آية الأقراء يدل حلى ذلك ..) 
« فرق الرواج » : ( ع 5عم ). 


ے۱۵۴ - 








والدية 1551 من قولہ تعالی : « ومن 'قتل مظلوماً فقد جعلنا وله سلطاتاً о,‏ 
فان السلطان محتمل )23 والقصاص . 


فالشافعي غير иы‏ وأثت وصف الوجوب لکل واحد منیا سیر 
مع قاعدته في وم الشترك . 

قال النووي 3 с‏ ۰ ) موحب آلعمد القود 3 2313 بدل عند 
سقرطه . وف قول : آحدها » مبها » وعلى القولين : للولى عفو على الدية 
بغار رضا ЕТ‏ ( زارفا 8 3 

وذهب ШАБЫ‏ عدم التخير بین القصاص والدية » لأنه لا عرم 
لمشترك عندم . جاء في المداية بشأن القود ( وهو واجب Ше‏ ولس 
لولي آخذ الدية إلا برضا القاتل ) ۳ . 

> ۔ ومن أمثلة المشترك الذي وقع الخلاف فه اختلاف الفقہاء 
في هعنی « نکم » في فوله تعالى : « ولا تنکسوا ما نم ЭМ‏ 
من النساء ۳ , 

فان هذه الافظة مشتر كة بين العقد والوطء » ويسبب هذا الاستر ال 
نش الاختلاف في معنى الآبة وهو اختلاف في أمر بالغ الآممیة في رون 


الامرة والبيرت . 





(5) و« صورة الإمراء є тео:‏ . 
)+( انظر : راجع « مفي اغضاج شرح а‏ » : ( 6/.؟ ) ۰ 
« الیذب > لشيرازي : ( ۱۸۸/۲ ) > « تفر دج الفروع على الأصول « 


لازنا بتحقيق ااؤلف ۹۹٩ ш):‏ د بو ) مع اطاشية . 
)+( انظر « БЫА]‏ مع العناية > و و تتائج الأفکار 6 | ۲/۸ 
)+( « سورة الساه : ۲ ےپ ۔ 














وقد وردت هذه الکلمة في القرآن ولان العرب б‏ معنى الوطء مرة 
كما وردت بعنی العقد أخرى » وكان طبيعياً آن доза! Ше‏ تعيين 
المعنى الراد » وكان لابد من البحث عن القرائن والأدلة التي ترجح في 
نص من النصوص أحد آلعتین أو الماني إذا 1 بعینه الشارع . 

ففي قولہ تعالى : « ولا تنکعوا ما نکم ЗИ‏ من اانساه إلا 
ما قد سلف 2 حملها أبو حنفة على الوطء فحکم محرمة زواج الابن. 


عزنة Л‏ وی 1 


Ме,‏ الشافعي وآخرون على العقد » وترتب على ذلك عدم تحريم 
من نی بها الأب على الابن ۳ . 


وھکنا کان الاستر Ж‏ في كلمة نکم » وعدم تصريح الشارع 
بإدادة أحد المعنيين : الوطه أو العقد في і‏ الآنفة الذحكر مدعاة 
الاختلاف والبحث عن القرائن والمؤيدات لترجيح أحد العنین . 

وأمثلة الشترگ براها а‏ لكتب الأحكام وقد ذ کر البطلومي 
۔صاحب و الاتصاف « من الأمثلة : « آو А‏ 4 قرله Да‏ :, و إغا جزاۂ 
الذين حادبون” اث" ورسولته" рш)‏ في الأرض فاداً أن بتتلوا أو* 
1а‏ ... » الآية : حث ذهب قوم إلى أن « أو » في الآنة لتخبر 
كا ذهب آخرون إلى انا لتفصل والتعيين » وهي تستعمل في АЈ‏ 
العرب لکلا العنن . 


(А)‏ « سورة اللساء : ۲۲ » وانظر « الاسلام عقيدة وفريعة » ادلتوت: 
( ص ۵۲۳ ‚(К‏ 


(؟) انظر « اظدایة ع مع « فتح آلقدیر » : ( وج ) > التباج 
مع مفتي اغتاج » : ( (маје‏ 


(۴) راجع « АЦ‏ » لشيرازي : ( ۳/۲ ) . 


= {00 = 








وبناء على آنا للتخبير یکون الإمام [де‏ في العقوبات التي عرضت لها 
الآنة » وبناہ على آنا التفصیل لا بكون дё‏ بل من حارب وقتل وأغذ 
امال صلب » ومن قتل ولم یاغذ ا ال قتل » ومن أخذ ا ال ول بقتل 
قطعت بدو ۷ . 

والحتی أن مدان الاجتهاد متس - کا أسلفنا ‏ في تفسير اللصوص. 
لإزالة الغموض الطاری, من الاشتراك » محبث يكن تعين المعنى الراد 
من الفظ المشترك ليتسنى حروج من العبدة في العمل بدلول اللفظ الوارد. 
في النص الشرعي من کتاب أو سنة . 


- ) انظر م الإنصاف » البطلیوسی : ( ص وه‎ (А) 


~ 6¥ = 














Т]‏ ااي 


دا ضناعی زا يحب الا/خصرص 
е‏ 
ویشتمل على فصلین : 
هيت حاص ود لن سے لكام 


انوع العلساص 


النعيرالأقل 




















ہد : 

كما يطلق الفظ في اسان العرب فدل على الاستغراق والشمول دون 
حضر بعدد معين فیکرن عاماً »> كذلك بطلق في القابل ЧА)‏ على معنی 
واحد على سببل الانقراد أو على كثير محصور فيكون خاصا . ولدراسة 
الخاص في مدان تفسير النصوص ДА‏ بری أثرها في عناية العاماء وجبودهم » 
ذلك لأن الخاص في ماهته ودلالته وأنواعہ له علاقة واضحة مالك الأئة 
في الاستنباط » وما نشا عن ذاك من اختلاف في الفروع والأحكام 
فهو يقابل العام » كما أنه قطعي فی دلالته على الأحكام . وأنواعه كثيرة 
منها العدد » والطلق والقید » وصغ التكلف من أمر ونبي . 

وستعرض في القادم من ШШШ]‏ ماهة الخاص ودلالته وبعض أنواعه 
لندرس منہا المطاق والقد وحمل المطلق على القد » كما تعرض للأمر 
ФҸ;‏ وما يتعلق به » „Дә‏ ودلالته وآثره في النبي عنه » إلى غير 
ذلك.من بعض اغراتب التي لها أثرها في تفربع الأحكام عند الاستنباط 


من النصوص . 


= ђе - 








امیس تا اص ود لالع لام 
الیکمشرالاول 
ш»‏ ص39 سم 


الاختصاص في اللغة التفرد وقطع الشركة » وكل امم لمسمی معلوم 
على الانفراد يقال له : حاص ء ومنه خصه بالشيء أفرده به دون элё‏ 
ويقال : اختص فلان بالأمر وتخصص لہ إذا انفرد . وخصن فلان يككذا 
أي آفرده 3 . وفلان خاص فلان ۱۲ ومنه قول أبي زيد : 
إن А‏ خصني مدا مودائة علی Зи)‏ لعندي غير مكفور 9 
ولا بدو في تعريف الخاص بي الاصطلام ابتعاد عن العنی اللغوي . 





(۱) راجع « آصول الرخسي » : ( ۱۲۵/۱ - ٠۲۹‏ ). «أساس 
البلاغة للزعشري : ( اس ۱۱۲ ) . « اسان > : ( بر 

)0( « السات : ( ۷۶/۷ - ۲۰ ) فانه زاه ( خصني вож‏ ) 
فحذف الحرف وأوصل الفعل . وقد يجوز أت بريد خصني бәй‏ إباي فيكون ٠‏ 
كقوله : وأغفر عوراء الکرم ادخاره . 

قال ابن سيده : وإما وجپناء على هذين الوجمین МУ‏ لم نمع في الكلام 
خصصته متعدية إلى مفعولین . 


~1 س 



















خقد عرفہ غخر الإسلام البزدري | بآنه : كل لفظ وضع әй‏ واحد على 
انفراد وقطع المشاركة ۲۲ , 
وبثل ذلك عرفه مس الأثة السرخسي فقال : هو كل افظ وضع 
لعنی واحد على الانفراد ۲۳ . 
ويبدو أن العلماه بعنون بالعنی الواحد : مايتناول القيقي والاعتباري» 
خدغل فيه أمماء العدد كائنين وثلائة وأربعة التي تدل على كثير عحصور 
إذ آنا ورضعت وضعاً واحداً Ж)‏ » وهي متغرقة جع ما بصلم А‏ 
لکن هذا الکئبر محصور ومن هنا كانت من الخاص 4۳„ 
وما دام اراد با خصوص الانفراد وقطع الاشتراك » فقد یکون 
افاص واحدآ بالشخص کزید » وقد بکون باللوع کرجل وإنسان » وقد 
يكون بالحنس كحوان »> وقد یکون واحداً بالمعانی کالعلم е,‏ 
وعلى. ضوء ما ذكر بمحكن أن (قول في تعريف ا حاص : ( هو 
الفظ الذي وضع على معنى واحد على سبيل الانفراد أو على حكثير 
حصور ) . وبقولنا ( أو على كثير محصور ) نکون ШЫЎ‏ عن РЇ!‏ 
الواحد الاعتباري كأمهاء الأعداد فشمله التعريف مع المعنى الواحد اطقبقي . 

والثال القبقي : انسان وأحمد وكتاب » والثال الاعتباري أربعة 
وة وستة وسائر أمماء الأعداد . 

)\( « أصول البزدوي » مع « كدف الأسرار علعبد امزیز البخاري : 
(тлер)‏ 

. ) ٠۲٥/١ уз » أصول السرخسي‎ « (+) 

: » راجع « التوضیعح ۾ مع و التلویح > : ( ۳۳/۱ ) « الرآة‎ (е) 


۰. ) ۱۲۷/۱ J 
(лл) : انظر « آصول التشريع الاسلامي » لعلي حسب الله‎ )4( 


11۱ - الصوص م - ۱۱ 








دلالة اغحاص : 

لقد تناول العاماء الخاص بااعتی المتقدم وقرروا نتحة للحت والاستقراء 
ححكيه من حبث الدلالة على المعى المراد » وهل هي قطعية أو 
ظنبة . ولفا 'عنوا بذلك لا بترتب على القطصة والظنبة من الاثار في 
الفروع والأحکام . 

ولقد كان ما وصاوا إله أن دلالة ا حاص قطعة : فى Ји‏ 
مدلوله قطعاً وبذا شقن ما „Л‏ به من ا کے الشرعی ۔ ولا اصرف 
عن العنی الذي دل علية إلا يديل يدل على تأوبك وإرادة ذلك 

قال فخر الإسلام البزدوي : ( الفظ الخاص بتناول اتصوص قطعاً 
ویقینا بلا شبية لا أريد به الحم » ولا يخلو الخاص عن هذا في أصل 
الوضع وان احتمل التغیر عن أصل وضعه لکن لاحتمل التصرف فه 
بطريق البيان لکونه ш‏ وضع له ) ۲ , 

وذلك ما عبر عله مس الأفة السرخسی ( بعرفة الراد بالافظ 
ووجوب العمل فيا هو «وضوع له لغة » لااو خاص عن ذلك » وإن 
كان حتمل أن بتغبیر الالفظ عن موضوعه عند قيام الدليل فص بر عبارة 
عنه ТАЕ‏ » ولکنه غير >تمل للتصرف فه باناً فانه مبین في نفسه عامل 
1 
сц‏ 


فيا هو عوضوع له ملا سیمة 


ууй ма] » راحع »> أصول النزدري » مع « کشف الأسرار‎ (А) 
. ( МҮК ( : البخاري‎ 

(؟) راجع و أصول الرخسي » : (анара)‏ . د التوضیح والتلویح» 
[ ۳۰/۸۱ ) ۰ 
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Ык,‏ جات القطعية من کونه بين في نفسه بتناول ا خصوص 
قطعاً ویقیناً بلا طبية . 

فن آمثة الخاص لفظ دمائذ » في قوله تعالى في حد الزنا : « و لزانبة 
والزاني فاجلدوا كل واحد منها عائة جلدة» . 

ولفظ « مانن » في قوله تعالى في حد اقذف : « والذين برمون امحصنات 
Ё‏ } راتوا 2220 شبداء فاحلدوم оь гой‏ 

ДЬ‏ » والمانون » وها من أمماء الأعداد » تدل کل من على العنی 
الذي وضعت له دلالة قطعة ولا تحتمل التصرف فه بطریق بان ٩۲‏ 

وما ыы‏ و عشرة مساكين وو ثلائة أيام » 

في قرل اه تعالى : ( لا يؤاخذ 3 لله بلغو Ша‏ ولکن" 
پواخذ" > با عقادٹم 7 ٤ف‏ 0« тар)‏ عششرة مسا کين من اوسطر 
ما قط مون м5. „М!‏ » آو ЕГ:‏ رف7 فن دا فصرام' 8% 
با . ذلكة كفارة آیانع إذا حلفم . واحفظوا ИТИ Ко‏ 
سن اللہ“ !© آناته Дај‏ $ تشکرون ۳ ¢ 

وإذا کانت هذه الألفاظ من و الخاص » > فان الآبة تدل دلالة قطعية 
على أن كفارة البمين النعقدة هي уе‏ رقبة » أو إطعام عشرة مسا کین» 
أو صام ثلاثة أيام من غير زيادة أو نقصان ء لأن هذه الأافاط نناولت 
єн‏ ا خصوص قطعاً حسما وضعت له بلا А‏ 


сеет : سوره النور‎ « (А) 

)+( راجع « آصول التشریع الاسلامي > للشياخ علي حب الله د 
) ص ۱٩۱‏ ) . 

. » د سورة الائدة : وم‎ (r) 


- ۳ - 








وقد ذهب إلى هذا اقطع اليزدوي والسرخسي ومن ایعپا» із‏ 
کان ا حاص محتمل التغير قبل أن يراد به غير موضوعه ازا إذا قام الدلل . 
Шу‏ حنحو! إلى ذلك с‏ لأن هذا الاحتال لا لم يدل عليه دلل اعتير 
کان { یکن » وجعل هو والعدم سواء » فم يؤثر في تناول الخاص 
لاحم ا حصوص على وجه القطم ۲ . 

ویکن الاستعائة با جاز сіў‏ ما نقول » فإذا قال قائل : واجہت 
ІРА‏ » من غير قرينة : فان БШ‏ الأسد » يدل في هذه العبادة على 
اطیران ا خصوص الذي وضعت له الكلمة على وجه القطع . ومع هذا 
محتمل أن یکون الراه منه على سبيل ا ماز الرجصل الشجام » إلا أن 
هذا الاحټال مع كونه مرافقاً للقطع في المعنى الأول نا لم یکن ШУ‏ 
عن دلیل ل یقم له أي وزن ٤‏ واعتير مع العدم على حد سواء . 

قال صاحب › كشف الأسرار » : وبانه أن لفظ الأسد الوضوع 
الاحوان ا صوص في قولك : رأيت امدآ من غير قرینة تقبل أن براد 
به الشجاع Т‏ فبذا هو الاحتال » وإرادة الشجاع هو ا حتمل . فإذا 
قلنا : الراد منه موضوعه قطعاً فالمراد بالقطع امحتمل لأن ثبوته متوقف 
على قيام الدليل ولم بوجد فیکون منقطعاً لاعاله لا قطع الاحتال إذ 
صلاحة اللفظ باقة ؛ حى لو انقطع ТАЙ У‏ بسمی محكماً فثبت 
أن القطع مجتمع مع الاحهال ۳ ) . 


)١(‏ قال عبد العزیز البخاري УЙ):‏ ترى انه لم يتنع أحد من الدخول 
تحت السقف مع أن الاحتال للسقوط сав‏ جزعاً . لكنه ا لم يقم عليه دليل » 
ЗЫ‏ بالعدم هذا هو المسموع عن (ААМ‏ « کشت الأہرار فرح أصرل 
уюл‏ : ( ۷۹/۱ ) . 


(؟) راجع ااصدر السابق . 


- ۱1 - 














مع عبد العزیز البخاري : 

ولقد بسعنا أن نسير مع عبد العزيز البخاري في عاولته التدليل على 
إمكان اجتاع القطع مع الاحتال 6 وذلك أن ӘУ‏ - کا يقول - 
صقة الفظ وهو صلاحته لأن يراد به غير الوضوع له » وإرادة الغير 
هر الحتمل فقولنا : (قطعاً ) راجع إلى ا حتمل لا إلى الاحتال ٠‏ 

رحم اله صاحب و كدف الأمرار » فقد أجرد نفه في التفريق بين 
القطع ا حتمل وقطع الاحتال ٤‏ تم ثبات أن الراد القطع ا تمل لا قطع 
الاحتال » مع أنه كان يكفيه تجلیة أن المراد بالقطع معناه الأعم ؛ لأا 
مها حاولنا فالاحتال واقع » وما أحسب القادحين في القظعية من أجل 
هذا الاحتال с.‏ طريق الجادة . وان كان التفريق بين المعسنى. 
الأعم لقطع رالعی الأخص » تفریق مقبول ومقنع إلى حد كبير » 


ولقد زاد الرماوي في حاشته على « النار » هذه النقطة ایضاحاً > 
حین قرر أن القائل بالقطع لا بقول بالعنی الأخص > у‏ احتال امجاز قائم 
а‏ . وفذا محق تا كده فكون الراه القطسع بالعی الأعم » اذ 
اخلاف في ا جوہ عن القران الصارفة » والعنی الأعم فه قرينة . فبكون. 
الراد نفي القطع بالعنی الأخص 9 . 


۰.) ۳۰ - ۳4/۱ ( : > التوبح مع الاوضیح‎ « (А) 
) 54 ۱۷/۱ ( : راجع « حاشية الرهاوي على شرح ا نار » لابن ملك‎ )۲( 
۰ ) ۱۳۲/۱ ( : > الرأة‎ « „Ай, 
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وعلى هذا نکون انتہنا إلى أن آمل المذهب الأول والعترضن 
علتقون عند الاحتال » ولکن الأولين لا يرون مانعاً من القطعية لأنه 
احټال غير نائي» عن دلبل » والمعترضون يرون أن ЈУ‏ . مطلقاً - 
قادح في القطعة ؛ فإذا اعتبرنا القطع على نوعين : أعم وأخص » أصبح 
الطب سہلا وانحلت العقدة . 

هذا واه الخاص كثيرة موفورة في نصوص الأحكام من الكتاب 
ал,‏ | 

فقول الله تعا ی : « وأقیموا العلاة وآنوا الزكاة وأطيعوا الرسول''ء 

يدل دلالة قطعية على وجوب إقامة الصلاة » وإنتاء الزكاة » وإطاعة 
الرسول ‹ لأن °& الأوامر من قسل « ‚ше!‏ 

وف قول اللہ حل وعلا : د ولا АЈ‏ اللفس الي حرم м‏ إلا 
بالق » ۲۳ دلالة” قطعية على حرع القتل بدون حق » لأن صيغ التواهي 
حن 1 اخاص 4 {м1‏ ۰ 

کذاك العدد من ر ا حاصء ففي قرله تھ۔ا ی من آبات الوارت : 
و رسک الله' في آولاد ۶ للذ کر مثل“ حظ الأنثيين . فات كن" 
Ыш‏ فوت у‏ فان" ШШ‏ ماترك . وان" کانت" واحدة” فلا 
النصف”. ولاوه الكل واحد منها اسداس" ما ترك إن کان له ولد . 
فان ۸ يكن" له ولد" وور ثله واه فلأمه С‏ فان كان له" خون" 
АЗЫ‏ السدس* من بعد وصية بوصی ما أو دين » КОЛ, СУЙ‏ 


)\( و سورة النور : »هه ‚ 
\ 


И 
6 ٩۵٩ ۶ رگ رذ سور ه الا نمام‎ 
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Тузу‏ آقرب" لک зу ш‏ من اش إن اللہ کان لیا“ 
سکیا۷ ع ثرى (ШЙ ЬШ‏ » والنصف » والثلث » والربع » والثمن » 
تدل على معانها وتعطي آحعامپا بشکل قطعي ولا تحتمل الصرف عنه 
إلى غبره من ذاتا » ЫЎ‏ من الخاص . 

ومثل ما مر أبضآ غوه جک : و في صدقة الغنم في سافتبا من كل 
Е;‏ شاچ شاو . 

< الستفاد منه هو تقد النصاب الذي تجب الزكاة فيه من الغم 
باريعين » وتقدیر الواجب بثاة بلا احتال زيادة أو نقص في النصاب 

وما يحب فيه . و كذلك ماورد .في مثل تلك اللصوص » فانه من احاص 
:وتدل على معانہا الدلالة المذكودة . 

с‏ المراد في دلالة اخخاص 

لقد اتضع ما سبق أن القطع فیا نحن فه بطلق وبراد به آحد معنیین : 

آما الأول - فہو اطلاقه على نفي الاحتال اصلا . 

وما الثاني - فو اطلاقه على نفي الاحتال الناثيء عن دليل . 

والثاني أعم من الأول ء لأن الاحتال الناثيء عن دليل أخص من 
مطلق الاحتال . ونقيض الأخص آعم من نقيض الأعم . 

والقطم اراد في فرشم : ( الخاص بتساول ا حصوص قطعاً . . ) 





. 6 ۱٩ : و سورة اللساه‎ )١) 
: » انظر ما سلف : (ص۲۸۷ ج ۱) د ريم الفروع على الأصول‎ (уу 
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فا هو القطم بالعنی الأعم » وهو نفي الاحتال الناشيء عن دلیل لا نفي 
الاحتال املا . 

قال صدر ااشريعة عندما قرر أن ا حاص من حبت هو خاص بوجب 
اک قطعاً : ( والراد ههنا العنی الأعم وهو أن оз У‏ له احتال 
اشيه عن دلبل » لا أن لا يكون لہ احتال أصلا ) ۲ . 

ولقد برد على هذا أن الاحتال قادح 3 с)‏ 3 فلا قطع 3 الاحتال с‏ 
لذا قالوا : إن الخاص يوجب البقین مادام الاحتال انا : 

ولکن هذا الابراد دقع - کا مر - بأن ЈУ‏ يقم عليه АН»‏ 
اق بالعدم فلا پتنع القطع به . فالخاص محتمل أن یکون الراه به معنی, 
آخر غير معناه الذي وضع له » ولکن لا لم يقم دلیل على أنه المراد 
صار العنی الموضوع له مقطوعاً به » ۳ وفذا فالخاص عند اه 
لا حتمل السان . 

عم الطمانيئة وعم الیقین : 

هذا ومن الجدير بالذ کر أن القطع بالعنی العام » وهو عدم الاحتال 
الناسیء عن دلبل » دسمی عند الماماء › علم الطمانينة с‏ کالعلم المستفاد من 
الظاهر » واللص © وا حاص > والعام ‹ واطدت الشپور عند اطنفة А‏ 

آما القطم. بالعتی الخاص » وهو عدم الاحتال مطلقاً سواء أ كان 
ناش عن دليل أم غير ناسيء عن دلل ‹ قسمه العاماء علم المقسين 3 


.) ۳۶/۱ у: » التوضیح مع التلویج‎ « (а) 
وانظر « أصول‎ . ) ۷۹/+ ( : » ДА (؟) راجع « كثف‎ 
. ) ۱۲۸/۱ ( : » السرخسي‎ 
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وذلك کالعام الستفاد من اتواتر والفسر ,64 » والنص عند الشافعية 
کا تقدم . فا حاص — وهو ما بوجب علم الطمأئینة — عکن أن يتحول 
إلى معنی آخر بطريق ا جاز » إذا قام الدليل الناسب ء وان كان لا حتمل 
البيان من ذاته فیا وضع К!‏ 

وهكذا إذا قام ЫШ‏ الذي لا ينزل عن درحة افاص في القوة » 
يكن به تأويل ذلك الخاص عن معناه إلى معنى آخر من المعافي التي 
صتملبا . كالذي رأينا من تأويل ЫН‏ الثاة في حديث نصاب الأدبعين 
السابق با يعم الذات والقمة » وتأویلم اطعام الستين مسکناً باطصام 
منکن واحد ستين Ш„‏ » وغير ذلك من الفووع التي مر بنا بعض 
فاذجها في مباحث "ЛШ‏ 

ومن هنا كان حديث الأحاد مثلا - لا بقوی على تأويل الخاص عن 
مغتاه إلى معنى آخر عتملہ » لأن الخاص. یفید القطع فیا يدل عليه بيا 
لا يقد حديث الآحاد إلا الظن . 


(۱) راجع « التوضيح مع التلویح » : ( ۱۲۹/۱ ) . 
(Үү)‏ انظر ما سلف ( ص ۰۷ - 4۰٩‏ ج ۱) . 
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لقد كان للقول بان ا حاص قطعي الدلالة وأنه لامحتمل Йо‏ كبير 
في تفسير النصوص ومآخذ الأحكام ۔ 

ثم إن التب ع لکتب الأصول عند الحنفیة - مثا رى أنهم جنحوا 
إلى بناء بعض الفروع على قطعية ا حاص ء وخر"جوها علیہا » وهي فروع 
قال با أثة الذهب أو بعضہم » ولككن لم يكن ذلك منہم بنساہ على 
قطعية الخاص ؛ وإفا كان في الغالب لأدلة أخرى قامت لدم على ما ذهبوا إله. 

وكان ما قصده هؤلاء الأصولون رحميم اللہ ب © 3 كثير من 
القروع التي خرجونما على القواعد الأصولة - в‏ ملك أولئك ж‏ فيا 
ذهوا له في استنباط الأحكام من نصوص الكتاب والسنة » وتا كيد 
أن فروع الأحكام مرتبطة با تتصل به من قواعد الأصول » ولست 
خلواً من هذه القواعد التي ترد إليها » وترتبط بها ارتباط ازب ات 
بالكليات . وان کانوا قد اعتبروا تلك الفروع - في كثير من الأحيان = 
سبیلہم إلى القاعدة بعد البحث والاستقراه . 

وإنها لود بعنت في القواعد الأصولة نوءاً من اطماة جعلتہا تعش 
مع الفروع الفقبة في إطار من النسب التصل في العدید من النصوص وان 
كانت تبدو أحاناً مع بعض الفروع وهي على غير هذه الال . 
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من дй‏ ذلك مارأينا في بعض أنواع ا مل وهو الشترك الذي ند 
فه باب الترجيح والتفريق عند ہعضہم في هذه اطالة بين 'الإثرات والنفي في 
عموم المشتركعومنما ماجاء في قاعدة موم المقتضى والاجوه إلى التفريق بين القتضى 
وا حذوف عندما خر جت بعض الفروععن القاعدةءولعل من ذلك ПА‏ مابلاحظط 
فى أمر تخصص العام дё‏ الواحد »أو تقد المطلق به » حيث وضعت قاعدة 
الحديث الشہور حواباً على تخصيص كثير من العمومات » أو تقد المطلق 
ШЫ]‏ بأخبار الآحاد إلى غير ذلك من الأمثلة التي ترى في مظانها من 
كتب الأصول والفروع وقد أشرنا إلى ذلك من قبل . 

و وعا بناه أصوليو الافیة على قطعية الخاص : اک على الأقراء 
اما اطیض في قولہ تعالى + « والمطلقات بتربصن بأنفسهن ثلاثة قرو 
وجعل* عدة المطلقات غير ا وامل وغير ااصفیرات والآبسات نتب 
با ميض لا بالأطبار خلافاً للشافعية والمالكية ۲ 

ومنزع ذلك عندم أن لفظ › ثلاثة » من الخاص У‏ موضوع لعده 
معاوم لغة لا حتمل النقصان عنه أو الزيادة عله . ولا پتحقق مدلول 
هذا العدد إلا إذأ حات کی على مرات الحيض . إذ بذلك کون 
التربص بثلاثة قروء كوامل . 

أما احتساب الأطبار : ففه ترك للعمل بلفظ الثلات »> لأنه لایکن 
بالأطبار استكيال قروء ثلاثة . وعدم الاستكيال إما بنقصان أو زيادة . 


)\( راجع « أكام القرآت » للحصاس : ( ۳۳/۱ ) « أصول البزدوي 
е‏ الكشف » : ( ۸۰/۱ ) « أصول السرخسي » : ( ۱۲۸/۱ )دالرآة»: 
( ۱۸۰/۱ ) « افداية وفتح القدیر > : ( ۲۷۰/۳ - чет‏ ) « المذب 
الغبرازي » : ( ۱:۳/۲) « حاشية الدسوتي على ااشرح الكبير » : ز ۷۲ 
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ذلك أن الطہر الذي بقع فيه الطلاق علا بالسنة » إن احتسب من 
الأقراء » تکون مدة العدة لمطلقة “قرأين وبعض القرء » وهو الذي بقع 
فه الطلاق , 

وان لم محتسب ذلك الطبر من الأقراء » وأوجينا على اارأة اٹ 
تتربص ثلاثة ДЫ‏ كاملة خلاف الطبر الذي بقع الطلاق فيه » ازم الزيادة. 
و کانت العدة ثلاثة قروء وبعض القرء » وهو الذي بقع الطلاق ‚эд‏ 

وق كلا الطالين ‏ من النقص والزيادة - تفوبت لوحب الخاص с‏ 
وهو ۳ ثلائة آحاد . أما إذا حملت القروء على مرات ايض واحتسبت 
العدة بها - يم قال اطنفية ‏ فان مرجب الخاص وهو الثلاثة قرو 
يتحقق بثلاث حيضات كوامل ء دون زيادة ولا نقصان ۲۲ . 

وذلك ماذهب إله أبو بكر ال+صاص في « أحكام القرآن » عند قوله 
تعالى : «ثلاثة فروء » وتابعہ علماء الأصول کالبزدوي والسرخسى وغيرهها 
من ГА‏ ۱ 

08 بكر : ( واعتباد الطبر فيه ينع استیفامھا Ку‏ فيمن. 
طلقبا قسنة ء لأن طلاق السنة أن يوقعه في طبر لم بامعہا فه » فلاید. 
إذا كان كذلك من أن بصادف طلاقه 1 قد مضی بعضبه  .‏ تعتد 
بعده بطبری آخرن - فپذان طبران ویعض الالث فما تع۔نر استفاء. 
الثلاث إذا آراد طلاق السنة 242 أن ااراد اطض الذي یکن استفاه. 


)١(‏ انظر أفداية وفتح القدیر » : ( ۲۷۰/۲ د ۲۷۲ ) « آصول 
البزدوي مع كشف الاسرار » : ( ۸۰/۱ ) « آصول الفقه » شيخ 
ز كربا البردیسی : ( ص ‚(зз‏ 
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العده الذ کور يكال ۱۲ . 

وقد جاء المصاص على اعتراض يكن أن پررده الاخرون » وهر أن 
اله تعا ی قال في کتابه : « الح سر" معاومات" » والراد سبران وبعض 
الثالك ول یعتبر ذلك عدواناً على مداول дЗ‏ . 

وما آجاب به عن هذا الاعتراض ا حتمل » أن الأشبر ل تحصر بعده 
Шу‏ ذ کرت بلفظ المع » والأقراء عصورة بعدد لا مجتم۔ل الأقل منه 
وهو الثلاثة . قال أبو رككر : ( ألا تری أنه لامحوز أن تقول : رایت 
ثلاثة رجال ومرادك رجلان » وجائؤ أل تقول رأيت رجللاً والمراد 
رجلان ) ۳ . 

والراجح عندنا : أن استخدام قطعة ا حاص للاستدلال على أرف 
القروء هي مرات الحيض وأن عدة أولثك المطلقات تحتسب بالحيض لا بالأطبار 
هو حانب من الاستدلال أو ما بتانس به للاستدلال » وإلا فالمسألة 
من باب و الشترك » ۱ وجمیع الفقباء متفقون على أن القرء موضوع لغة 
لكل من اطبر واليض . والأمر بعد ذلك أمر ترجيح بالأدلة والقرائن 
ولکل وجبة في الوضوع ۴ . وقد آتننا على ذكر المسألة في موطنبا 


: » أصول البزدوي‎ « (ке - ۳۳/۱ ( : » انظر « أحكم القرآن‎ (А) 
. » فا بعدها مع م كشف الاسرار‎ ) ۷۹/۱ ( 

)+( الصدر الابق . 

(۳) راجع « أبو حنيفة а‏ : ( ص ۷+ ) لاستاذا أي زهرة؛ ما سلف 
( ص ‚(зәт — ۱۵١‏ 

){( راجع « الجامع لأحكم القرآن »ع للقرطي : ( ۱۱۱/۲ ) « فرق 
с‏ » لاستاذا علي اغیف : ( ص ۲۴۹ ) فا بعدها . 
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من عت المشترك حبث رابنا أدلة کل من الاقة على ما بری أنه الصواب > 
وأنه هر الذي به بتحقق موجب قوله تعالى у:‏ والطلقات дер,‏ 
شین ثلالة قروه  )‏ . 

ү‏ - ومن ذلك Ж,‏ فرضة ШШШ‏ في الصلاة » فالامام أبو حنفة 
ومعه محمد بن ا حسن لا يثترطانها اصحة الصلاة ء بدنا پراها أبو يوسف والامام. 
الشافعي فرضاً من الفروض لا تصح الصلاة إلا بها . 

والأصل عند ألي Шы»‏ وصاحبه قوله تعالى : و با أا өй‏ آمنوا 
اركعوا واسجدوا ‏ ۲ والركوع يتأدى ә‏ انحناه لأن اللفظ موضوع 
لغة اسل عن الاستواء يقال : ركعت النخةة إذا مالت ور کع البعير 
إذا طاطا ٣ АЙЛ,‏ . 


فدلالة الركوع في ذلك من دلالة الخاص فبي قطعية في موجه الموضوع 
له لغة ء فلا تحتمل البيان وراءها » فاذا آرید تقد ذاك اللان حب 
أن کون بدلل في قرة اخاص » والا کان ذلك تر کا للعمل با وضع 
له هذا الخاص لغ ء کیا لو اعتبرنا الطمأننة فرضاً » وآخذاً من حديث 
الأعراني المسيء صلائه الذي عو حديث آحاد © . 


() انظر ما سلف ( ص ۱۸۹ ) فا بمدها . 

(Үү,‏ قال تعالی في سورة اج / ۷۷ : « با یسا الین آمنوا ار كعمو 
واسجدو! واعبدوا ريم وافعلوا الخير لمل تفاحون » وراجع « «ар АЙ‏ 
( ۲۹۳/۱ ) ‚ 

: وقال لبید‎ (e) 

اخبر آخبار القرون الي مضت أدب كأفي کا قت راڪع 

: أصول البزدري وكشف الأسرار » لعبد العزيز البخاري‎ ә راجع‎ )٤( 

(мару‏ «الحداية » لمرغيناني مع « فتح القدیر » لابن أهام : ( ۲۱۱/۱ ) م 
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فقد جاء في الحديث الصحيم « أن الي Ж‏ دخل السجد فدخل 
رجل فصلی » ثم جاء قسلم على الني ب فقال : ارجع فصل فانك لم 


تصل" . فرجع فصلی کیا صلی نم جاء فسلم على الني @ فقال : ادجسع 
قصل" فإنك فم تصل" - бй‏ _ فال : والذي بعئك بالق لا أحسن 
غيره فعامني » فقال : إذا تمت إلى الصلاة فكير » ثم اقرأما تبسر معك 
من آن ثم ار کم > تطمئن راکعاً » ثم ارفع حتى تعتدل قاق » 
ثم اسجد حتى تطمئن ساجدآء ثم ادفع حتی تطمتن حالہاً » وافعل ذلك 
3 صلاتك کلہا > ۶۷ . 

فقوله م : 8 ارجع فصل" فإنك 0 تصل" ۾ حدت آحاد رتبته 
ظلة » لا يقرى عل لزيا على کا ص القطعي وهر قوله تعالى :د ار کعوا 
واسجدوا ء باعتبار أن ا حاص لا تمل التصرف فيه يطريق البیاٹ 
لکونه ш,‏ ما وضع له من ذلك " , 


(э)‏ أُخرجہ عن ЧЇ‏ هريرة أحد وأصحاب الکنب шл‏ ۰ واللفظ للبخاري. 
وف الباب عن رفاهة بن رافع عند الترمتي وأني داود фый,‏ . وانظر 
« شرح معاني ин « ЖУ)‏ :} ۱۳۰/۱ _ پ۱۳ ) « الإحكم لان 
зә‏ > : ( ۲۷/۱ ) فا بعدها . « فتح الباري » ؛ ( ۲۳۹/۲ - 
чет‏ ( « اھداة مع فتح уй‏ : ( ۲۱۱/۱ ) « منتقی الأخار مع 
نل الأوطار > ؛ ( ۲۷۲/۲ ) فا بعدها . هذا وقد уз‏ أبن أي شيبة أن 
اي صلاته هو خلاد بن رافع رفي ار عله . 

: أصول البزدوي مع کشف الامرار > لعبد العزیز البخاري‎ « (у 
ے مم ) هذا وقد استدل جدیث اسیی» صلاته السابق على وچوب‎ ۸۱/۱ ( 
في ركان السلاة وبه قال ایور . والحنفیة فيا وراه الامام آي يوسف‎ чо 
فالناظر في كلام الإمام أي جعفر اليلحاوي مثلا‎ ۰ ШЫЛ لم بتفقوا على‎ ПАЙ 
ہے‎ є Ў يراه كالصريح في الوجوب عندم فائه ترجم في كتابه « شرح ممافي‎ 


- \ уе - 








۳ - ومن ذلك قوله تعا ی في سورة الائدة : ہ با لہا الذين آمتوا 


— مقدار اارکوع والسحوه ء ثم ذکر ا حدیث الذي أخرجه آبو داود وغيره في 
قوله : « سبحان ری العظم 00 في الرکوع » سبحان ري الأعلى 00 في 
السجود » وقال : ( فدهب قوم إلى أب هذا مقدار الرکوع وال‌جوه 
۷ يجزيء أقل منه ) ... ثم قال у:‏ وخالفيم في ذلك آخرون فقالوا مقدار 
الركوع أن يركع حتى يستوي ٠ О,‏ ومقدار السجود أن سجد حق 
يطمئن ساجدآ ... ) وذكر بعد ذلك احتجاجہم لذلك بحديث السيء صلاته 
موردآ له روايتين احداها عن رفاعة بن رافع » والثائية عن آي هر برة < 
قال : ( فأخبر رسول الله صلى الله عليه وس في هذين ا حدیئین بالفرض الذي 
لا بد منه ду,‏ الصلاة ау‏ » فعاضا آن ماسوی ذلك اما أريد أنه дй‏ 
ما يبتغى من الفضل » وإن كات ذلك الحديث ‏ الذي ذلك فيه متقطعاً عنه 
غير مكاقىء دين الحديثين يي [سنادها ؛ وھذا قول أي حنيفة Дз‏ بوسف ود 
ريم الله تمال ) و شرح معاض ХӘ‏ > : ( ۱۳۷/۱ ) وانظر م فتح 
الياري » : ( ۲۴۰/۲ - ۲۳۱ { алі‏ : 
ОЧ,‏ ان دقیق المید _ من الشافعية ‏ : ( تکرر من الفقهاء الاستدلال 
على وجوب ماذکر في اطدیث - حدیث فم فصل وعدم وجوب مالم 
يذكر فيه . فأما وجوب ماذكر فيه فلتعلق الامر يه » وأما عدم وجوب 
غیرہ » فليس ذلك جرد کون الأصل عدم الوجوب ۰ بل لأمر زائد على 
ذلك وهو أن الموضع موضع تملم Ош;‏ للجاهل » وتعريف لواجبات الصلاة 
وذلك بقتضي انحصار الواجبات فيا ذكر ... ويتقوى ذلك بكونه على الله 
عليه وسم ذكر ماتعلقت به الاساءة ... قال : إذا ууш‏ هذا فكل موضع 
اختلف الفقباء في وجوبه وكان مذكوراً في هذا الحديث ؛ فلنا أن فتمسات في 
وجوبه وبالعکس ... لکن حتاج إلى جع طرق هذا الحديث ٠‏ واحصاء الأمور 
المذكورة فيد » والاخذ بلوائد فاڑائد ۰ مم إن عارض الوجوب أو عدمه دلبل 
أقوى منه عل به » وان جامت صینة الأمر في حديث آخر بشيء لم يذكر 
في هذا الحديث قدمت ) د إحكم الأحكام а‏ لابن دقيق العيد : ( ۲۷6/۱ - 
۲۵ ) وانظر « فتح الباري » : ( ۲۳۰/۲ - ۲۳۲ ) حبث فقل الافظ 
كلام ان دقيق العید ۰ ام كيف امتثل ما أشار إليه لمع طرق اطدیث القوية » 
رأملى ازیادات التي اشتملت علیہا . 
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Р‏ إلى الصلاة فاغساوا وج وھک وآیدیک إلى المرافق وامسحوا 
برژوس وادجلع إلى الکعن » . 

فدلالة الآبة على آفعال الوضوه من غسل ومح ثابتة بهذا النص على 
وجه القطم » ذلا تحتمل البيان وراء ذلك . 

فاشتراط النبة يا في قولہ عله السلام : و إما الأعمال بالات Ш,‏ 
لكل امرىء مانوى » ۷ ء واشتراط ШШ‏ کا في قوله عليه السلام : 
و لاصلاۃ لمن لا وضوء له» ولا وضوء ئن لا بذ کر امم الل عليه ) 
لکون كل من النة والتسمية فرضاً لايزول الحدث بدونه مع وجود 
الفسل وااسح » لايكون سملا بالخاص » وإما یکون من باب نسخ 
القطعي ء وهو ا حاص » بالظني وهو дё‏ الواحد . 

وهكذا فإن الآبة عند Уг‏ تحتاج إلى سان من ذاتها ء واطدیذان 
الذ كوران ШЇ,‏ أحادث آحاد لا تقرى على نخ القرآن ‏ . 

هذه مائل قلية من عدد كثير ذكره البزدوي والسرخسي وتابعها 
غہا أو في أكثرها الاصوليون الذن أنوا بعدها من النفية » وأنت ری 
أنا ШТ‏ ہنموذجین من هذه المائل : 


() من حديث تمر الذي آخرحه أحد وأصحاب الكتب الستة . 


)9( رواه آهد وأبو داوود وان ماجه . وانظر « منتقى الأخبار وشل 
الاو طار > : ( ۱۵۰/۱ ) . 


)©( راجح « أصول الرخسي » : ( ۱۲۸/۱ د аха‏ ) « کشف 
الأمرار » لعيد العزيز البخاري : ( امه ) « М}‏ وفتح القدیر » : 
(о ۲۱ - ۱۳/۱ (‏ 


– ۱۷۷ — التصوص م - ۱۳ 








. لوجب النص‎ а مسالة القروء وأنبا هرات ابض‎ И 

والثاني ثلاث مسائل من الوضوء والصلاة » وقوامہا Л‏ الخاض 
القطعي لا يقوى على بیانه حدیث الاحاد الظنی . 

والنموذجان وان کان بلتقان عند تا كيد قطعة الخاص » وبناه اک 
علیہا بناء محقق موجبه فیا وضع له دون أن محتمل البيان » إلا آت 
مسألة الأقراء تحقيق عرد لقطحة ;25 يه اک » دون أن оу‏ 
«1а‏ محث حول دلیل ظی کخر ‏ الکحاد يراد بان الخاص عن طربقه . 

نفي اعتبار أن القروء مرات الحض › وأن ہا تحتسب عدة ذلك 
النوع من الطلقات » ты‏ أو حب الحاص فيا وضع له ء ولقد قلنا هناك + 
إن المسألة من 24 2 المشترك ۶ وموضوع الخاص فها جانب من 
الاستدلال أو مم ستانس به للاستدلال ۔ 

هذه حال النموذج الأول . أما النمرذج الشافي : ففه زيادة على 
الأول » وهي أن الك مرتبط بعدم بيان ا حاص بالظني وهر خبر الآحاد 
فالط.أنينة في الصلاة : القول بفرضتتها ترك وجب ا حاص ء وذلك ببانه 
بالظني مع آنه هر قعطعي . 

وكذلك الأمر في فرض التسمية والنة للوضوء » فان" مرد القرل 
بعدم الفرضة ف “дь‏ الوقرف علد مدلول الخاص ودلالته القطعية علية ۔ 

ولعل من الفید أن نشیر إلى أن الأصولین رحہم الم يرد في 


كلامم ما بشعر بنسبة قاعدة قطعة إلاص إلى الإمام أبي حدفة و اصحایه 
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. ۷ آسندوها الى لماعم‎ оё, 


وقد أشرنا من قبل إلى جود أولئك الأعلام في الاستقراء لربط ماورد 
عن أثة المذهب من حزئنات بقواعد أصولية ۷ء وحن إِذا كنا محمد 
هم هذا الصنیع الکرم » فا نب أن فقباء العراق کان الأمر في هذه 
النقطة عندم أمر у‏ خاص قطعي » و « خبر آحاد ظني » » ولفا مرد 
الأمر - كما قله ظروفہم وصلتہم بالحديث - حبطة في الأخ ف بجر 
الواحد ما آمکن العمل بالنص القرآفي . 

وأكثر من هذا » لعل ما بلغ أيا يرسف من حديث الاطمئنان في 
الصلاة مثلا لم بلغ الامام М‏ حنبفة رحه اله » إضافة إلى ما عبد عله 
من تررع في о‏ العبادات ۳ , 


)\( راجع « أصول البزدوي » : ( ۷۵۹/۱ ) فا بمدها « أصول 
الرخبي » ۰ ( ۱۲۸/۱ ). 

(۲) انظر ما سلف راص ۱۷۰ج ۲ )م 

(+) بقول أستاذة الشيخ مد أبو زهرة : ( وعندي أن الفروع الي 
ذكر وها تدل على أن فقباء العراق ماکانوا بأخذوت محدیث الواحد ЖААШ,‏ 
(عال النص القرآفي رما تبينت دلالته ؛ وذلك هو ال نہاج الذي ذكره العماء 
عنم ؛ قیم بأخذون بدلالات القرآن » وعفبوم عبارته » وإشارته » وبت رکون 
حديث الاحاد عند ذلك احتباطاً في قول الروابة » وت حبحاً لس فر آفي لاشك 
في صدقه ۰ على Му,‏ حديث محتمل الصدق في وقت راج فيه الکذب على 
رسول الله صلى اث عليه وسل . وهذا على فرض أن Мше М‏ عندما قرر 
هذه الفروع كان يمل بالأحاديث المروية في بابها »> وان أشك في أنه کان يمل 
ببذه عندما قرر هذه الأحكام ؛ إذ أن أكثرها بتعلق بالعبادات > وأہو Мше‏ ب 


سىص۱۷۹۰۔ 








واذن فلیکن مناط القبول أو الرفض ء صحة الحديث أو عدم 
۔صحتہ рУ‏ >« واعتباره لا يقوى على بان انخاص لأنه خر آحاد ء 
علىاً بان المقبول من الحديث في ساحة الأحکام هو الصحیح واغسن 


وآغلب الظن أن من أحجم عن قول дё‏ الآحاد من МЇ‏ الذهب 
فا كان اححامه ما كان من رواج الکذب على رسول اللہ ё‏ » أما 
وقد ماز علماژا ات من الظب وینوا صحبع المنة من غيره فلیکن 
ما نبتغيه ضحة الدیت وذلك بانطباقه على تلك القواعد المخضبطة الأمينة التي 
تفردت پا أمتنا عن أمم الأرض قاطبة . ولن تعوزنا موارد الستن التي 
هي قانون الببان » ولن عم الباحث الواعي في اللیل بعد أن طلع النہاد ۔ 

وما أحسب الباحث إلا ТУ шм‏ من الناذج » كالذي رأينا من 
أخذ الامام ألي بوسف يحديث المسيء صلاته » وحکمہ بفرضية الطمأنينة 
في الصلاة » مع أن الحديث дё‏ آحاد . 


ب كان تاط في العبادات » والأحاديث الروية وان كانت أحاديث آحاد » تحتمل 
الایات المذكورة الاجتاع با واحال فصہا مجوار ما تدل عليه » کا أُعمل أبو یوسف 
حديث الاطمثنان في الركوع والسجوه مع الآية الكرية : « А‏ الذين آمنوا 


ار کعوا وامجدوا » انظر كتاب « أبو حنیفة » : ( ص (чеч ۲٤۸‏ 


عمد 

















ди 

للخاص أنواع гк‏ يا أشرنا من قبل - تتعدد باعتبار احالة 
والصفة التي برد فيها » فقد يرد مطلقاً عن التقسد » فیکون فردأإ شائعاً 
في جنه ٤‏ وقد برد Тл.‏ بقد من وصف أو شرط أو وها فت دد 
شوعه » وقد بأني على صغة الأمر بالفعل » کا بای على صيغة النہي عن 
الفعل » وذلك حن یکون وارداً Ы‏ » وقد يكون اخاص عدداً . 

وسنعرض في أحائنا ДЫЛ;‏ والقد وحکمپا ؛ وحمل الطلق على 
الد » کا نعرض لأمر والنبي ومداها . ا لذلك من ارتاط 
بالتشريع اللفغلي . 

فتصرص الأحكام في الکتاب والسنة جاءت وف ألفاظها الكثير من 
المطلق والكثير من المقبد » وقد يكون نالك ما بوعب حل المطلق على 


القد » وقد لایکون ؛ جرى في ذلك اختلاف العاماء . 
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كذلك بلاحظ أن غالية الأحكام التكلفية في الشريعة قائة على طلب 
الفمل » وطلب الكف » اللزين ها الأمر والنبي على تعدہ الصور التي تعبر 
عنها . сж‏ من العبدة لايد له من إدراك المدلول الواضح ا كانت 
به التكليف . ومن هنا كان البحث في أنواع اخاص ھذہء بالغ الأهمية ¿ 
في تفسير النصوص واستنباط الأحكام . ولوف نجد مصداق ذلك فيا 
шуш.‏ في الأيحاث الثالة من تلك الأنواع . 
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الشرع الرول 
الاط‌اقوالعت+ 


آسلفنا أن اللفظ في فی النص : قد у‏ برد في حالة اطلاق لاقیده قد > 
وقد برد في حالة ЫБ‏ سد بصفة » أو فرط © أو نحرها » وأنه في اخالة 
الأولى « مطلق » » وق الالة الثانة او عقيد» . 

ولا بد عند дый‏ النصوص من معرفة مدلول اللفظ في حالة إطلاقه » 
ومدلولة في حالة 2-0 . 

وإلى © ذلك لابد من معرفة مدى سلطان المقيد على الطلق من 
حث تقسده » أو عدم تقسده ؛ وقد كان ذلك Де‏ اختلاف بين العاماء 
تعددت نه РУЛ‏ » وتقاريت أو تباعدت ٤ АХЫ]‏ ما ترتب عليه 
اختلاف في كثير من الفروع والأحكام . 

لذا كان لايد من عرض لمطلق والقد لغة واصطلاحاً » ویان حم 
كل من ы!‏ والقيسه » وس шш е.‏ مع وق 
ш,‏ على اختلاف МАЛ‏ في هذه الضوابط » التي کان الما 
الفروع والأحكام : 


~ Af = 








УБ 
УРИ Е ЫЧ 
الال اتل‎ 


ماهية الطلق وا مقید 

قال ان فارس في کتابه « الصاحي » تحت عنوان « الطاب الطلق 
والقد » : ( آما الاطلاق - فان بذ کر الشیء ас‏ لابقرن به صفة » 
ولا شرط » ولا زمان » ولا عدد » ولا شىء شه ذلك . 

والتقيد - أن یذکر بقرين من بعض ماذكرناه » فکون ذلك 
القرن زائداً في العی - من ذلك أن بقول القائل : « زید ليث » فهذا 
إنا شه بلت في شماعتہ » فاذا قال : « هو كللث المرب © فقد زاد 
و المرب ء وهو الغضان الذي حرب فرسته » أي : سلما » فإذا 
كان کذا کان آدهی لہ" ) . 


: م آنی الصاحي على شعر المرب فقسال : ( ومن المطلق قوله‎ (А) 
ترائيبا مصقولا کالسحندل . قال الصاحي : فشبه صدرها المرآة » لم برد على‎ 


هذا. م قال : وذكر ذو اما آخری فژاد في И‏ حى قید ؛ ققال : 
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هذا : ویدو ييا يذكر ابن قدامة : ( أن الطلق والمقيد في الألفاظ 
متعاران منها في الأشخاص يقال : رجل أو حبران مطلق إذا خلا من 
قد أو عقال أو شكال . дь,‏ إذا كان في رحله قبد أو عقال أو 
شكال أو نحو ذلك من موانع الحبوان من الرك الطبيعة الاختبارية التي 
بنقشر ما بين جنه فإذا قلنا : م آعتق رقبة » ода‏ الرقبة سالعة في 
جنسہا شوع ا بوان۔الطلق يمر کته الاختارية بين جنه » وإذا قلنا : 
و أعتق رقه مؤمنة » كانت هذه الصفة فا كالقيد المميز لاحبوان القیسد 





ے ووجه ШЫ‏ الفرية آسجح . فذكر امرژ القیس الجنجل ۰ وزاد الثائي ذكر 
الغريية فزاد في العنی ؛ وذلك أن الفريية ليس ها من Мз‏ عاسنما من مساویها » 
قبي تحتاج أن تکون مرآتها أصفى وآنقی لتريا ما تحتاج إلى رژیته من سنن 
وجبيا ч)‏ قول الأعشى : 


تروح على آل الق جفنة کجاية الشيخ العراقي تفبق 


فشبه ا فنة بالجابية وهي الحوض ؛ وقيدها بذ كر الشييخ العراتي ء لأن العراتي 
إذا كان بالبدو وم بعرف مواضم АШ‏ ومواقع الفيث ء فيو على جع الاه الكثير 
أحرص من البدوي العارف بالناقع والاحساء . 

م قال الصاحبي : ومن هذا الباب قول ميد بن ثور يصف بعيرآ : 

على بأطواق عتاق Мыш‏ على الضر راعي Й‏ المتمفف 

فقال : « راعي ШЙ‏ » ول بطلق اسم الراعي > وذلك ہم بقولون : إن 
راعي الغني احبل العاۃ » فيقول : إن هذا البعير على بأطواق عتاق + آي 
كرية » ببينبا ,|„ الثلة على جبله فكيف بقيره عن يعرف ) 


(лал = ۱۹۶ رص‎ 


۹ الصاحي‎ э . 
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من بين أفراد جنسه ومانعة لها من الشیوع » كالقيد المانع للحيوان من 
الحركة 3 جنسه ( № ‚ 
المطلق والمقيد في الاصطلاح 

أولاً - المطلق 

آما الطلتی : فقد عرفه علماء الأصو ل تعريفات متعددة تلتقي عند 
У‏ على ША‏ من حيث هي ٤‏ وذلك أنه يدل على فرد غير مقد 
افظاً بأي قد с‏ قبو бс‏ منتشر 3 جنسه . قال الرازي : ( المطلق 
هو اللفظ الدال على Н!‏ من حبث هي ) وبثل ذلك عرفه صدر الشريعة 
من النفة " . 


وعرفه ان قدامة آلقدمی من 401 بأنه : ) التناول لواحد لا بعته 
باعتبار حققة ИРА‏ طنسه 1 وتابعه عبد القادر ددران مارح روضة الناظر 
فقال : ( الطلق ما تناول واحداً غير معين باعثبار حقيقة شامة نه ) ۳ , 


وقال الآمدي في الإحكام : ( ااطلق هو الافظ الدال على مدلول 

)۱ «روضة الناظر» لابن قدامة مع شرحہا « نزهة الخاطر العاطر » لعبد القادر 
бух‏ : ( ۱۹۱/۲ ) . 

)+( « ا حصول «ЛАЛ‏ » . مخطوط دار الکتب ااصریة . و التوضیح » 
لصدر الشريعة مع « التلويح « لتنتازاق : ز مد ) ‚ 

) ۱۹۱/۲ ( : > راجم « روضة الناظر > مع « نزهة اخاطر العاطر‎ (т) 
. ) ٠١١۹ راص‎ : ММ و الاخل » لبدران‎ 
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التعريف الذي نراه : 

وهکذا یکن لنا - في ضوءما مر جنوحاً إلى التبسیر أن نعرف 
КАП‏ ,0« و اللفظ الذي بدل على А»‏ بدون قد بقلل من سُوعہء 8 

فہو بقناول عند دلالته على موضوعه واحداً غير معين ء اعتبار حقيقة 
شاملة نسه » دون أن یکون هنالك ما يقيده من وصف » أو شرط » 
أو زمان » أو مكان » أو غيرها . 

وبذلك تخرج عن ااطنق مثلا ألفاظ الأعداه التناوة لأكثر من 
بواحد » م تخرج المعارف کہ « زيد » و « أحد » وهکذا . 

ЬШ‏ و رقبة » في قرله تعالى : «وما أدراك ما العقبة” . نك رف 
БШ‏ خاص مطلق ء إذ أنه تناول واحداً غير معين من جنس الرقاب » 


{ يقد باي قید يقال من شوعه في آفراده . 


)\( راجع د الإحكم » لامدي : ( ۳/۳ ) ریثل ذلك عرفہ ان الحاجب 
فقال : ( الطلق ما دل على شائع في جنس ) راجع « ختصر اللتهی بشرح 
العضد » : ( ۲۸۱/۷ ) متسلسل . 

آما صاحب « مسل اشوت » فقال في تعریف آلطلق : ( هو ما دل على 
قره ما منتشر ) راجع « مسل الثبوت بشرح فواتح ارجوت » : ( ۳۸۰/۱ ) 
وانظر و مرآة الاصول > : ( ۳۳۸/۳ ) « إرشاد الفحول » لش وکان : 
( ص ۱۵۳ ) مطمعة السعادة . 


. سورة أله : ۱۳ ۓ‎ « (ү) 
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فالطاوب تحربر رقبة من غير ملاحظة إأن تكون واحدة” أو أكثر > 
مؤمنة” أو غير مؤمنة » بل المراد ما سمى « رقبة » . 

ومثلہ لفظ « الدم » في 48 تعا ی : و حرمت »© ДА)‏ والدم » 
فالدم فرد شائع في جنس الدماء لم يقلل من شبوعہ أي قد من القبود » 
فو مطلق . 

كذلك لفظ « ولي » في аз‏ : « لا نكاح إلا يولي وشاهدي 
عدل » ۲ مطلق ۳ إذ أن الافظ تناول واحداً غير معين من جنس الأوليام 
دون أي قید بقده . 

انی - المقيد 

آما القد : فہو ما یقایل الطلق على اختلاف التعريفات التى ذ کراھا: 
لطلق ء والي تدور حول دلالة اللفظ على озар » ДАЦ‏ قد ИЯ‏ 
من وغه . 

فثلا عرفه ان قدامة القدمي بانه ( الافظ التناول معن أو غير معين. 
موصوف بأمر زائد على المقيقة الشاملة نه ) 9" . 


)۱ الحدیث أخرجه من رواية مرو بن حصن هد بن حنبل بطریق Аі‏ 
عبد الله » وبالفظ نفسه آخرجه дй‏ من رواية عائشة » کا آخرجه موقوفا 
«لى تمر رضي الله عنه . انظر Л»‏ الکبری » : ( ۱۲۸/۷ (лел‏ 
ОЈ >‏ » لان حزم : ( ٤٦٥/۹‏ ) . 

— ۱۳4 (س‎ : ӘБ » راجع « تخريج الفروع على الأصول‎ (ү) 
. تحقیق الؤلف‎ ) ۵ 

(єт)‏ راجع » روضة الناظر وجنة ا لناظر є‏ لان قدامة مع الشرحر 
لبدران : ( ۱۹۱/۲ ). 
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وقد عرفه العضد في شرحہ تختصر النتبی لابن الخاجب بانه ( ما يدل 
لا على شائع في جنه ) وذلك بعد أن عرف ابن اطاجب الطلق يانه 
( مادل على شائع في جنه ) وقال : ( والقید بخلافه ) ۲ . أما 
صاحب ملم الشوت فقد عرفه بانه ( ما خرج عن الانتشار بوجه ما ) "ا 
بعد أن عرف الطلق بانه : ( ما دل على فرد ما منتشر ) - كما أسلفنا- . 

التعر یف الذي نراه : 

لذا فن المکن تعريفه بأنه و الفظ الذي يدل على الماهة А20‏ 
بقلل من شرعه » فهو يتناول عند دلالته على موضوعه واحداً توفر فيه 
قد من القيود . 

فلفظ ر رقبة مؤمنة» مثلا في قولہ تعالى ء فتحربر ЇЗ)‏ مؤمنة » من 
الخاص القد ء فالمراه بالتحرير رقبة موصوفة بالاباك لا сле‏ غيرها 
للخروج من عبدة الامتثال . 

وف قوله سبحانه : « فن لم يحد فصام شرن متتابعین » а‏ 
الشبران بالتتايع . 

وف قوله : « أو دما مسفوحآء قد الام بکونہ مسقوحا . 

ومن الأمثة الثلائة بین أن القند جاء Шә,‏ زائداً على حققة اللفظ 
نفه » ف ه الإبيان» وصف زائد على йе‏ الرقبة نفسها » لأن الرقبة قد 


تكون مؤمنة وقد تكون كافرة . کا أن « التتابع » وصف“ زائد على 


© مختصر المنتبى مع شرحه > : ( ۱۸/۲ ) مقسلسل‎ « (А) 
۰) ۴١١ = ۳۰۰/۱ (۰: » راجع « مس الثبوت مع فواتح ارهوت‎ )۲( 
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حقیقة الشهرين نفسپ) . کذلك «اسفع » وصف زائد على حقيقة افس. 
الدم : فکان الافظ 3 كل هذا من ا قد . 

وهكذا Шал‏ مقابة المقد للمطلق كما أسلفنا  ٤‏ فالمطلق خال 
عن القد في دلالته على المققة ء اذ الفرد الذي يدل هر عليه شائع منتشر . 

أما القید : فالفرد الذي يدل هذا القد عليه » غير شائع' في آفراده > 
إذ قلل من شوعه قد من القیود . 

هذا : وبلاحظ أن كلا من الاطلاق والتقبیدء قد يكونان في ساق 
الأمر حبنا » وفي سباق ا بر 0 آخر . 

فن الأول - قوله تعالى : و« فتحربر رقة ٤‏ د فتحرير )43 مؤمنة е‏ 
فلفظ الرقبة هو في الآبة. الأرلى مطلق » وف الثانبة مقيد وکلاها جام 
في سياق الأمر . 

ومن ДЕЛ‏ قوله ё‏ دلا تکام إلا يولي وسبود ).د لا نکام. 
إلا يولي وشاهدي عدل ۰۱۳ فالشہادة في الديث الأول جاءت مطلقة дз‏ 


الحديث الثاني حاوت مقدو . ау,‏ جاء 3 ساق )2$ . 


. أخرجه الييرتي عن الحارث عن علي رضي ال عنه‎ (А) 


)+( انظر ما سلف رص ۱۳۷ ج ۱) وراجع тс,»‏ الفروع:(ص „(эе‏ 
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تقاوت مراتب القید 

ولست الألفاظ المقدة كلها برتبة واحدة » فذلك تابع لكثرة القبود 
وقلتبا » فمقدار ما تکثر القبود أو تقل » تتفاوت مراتب المد في تقیدہ . 

قالقید في قرله تعالی : «عمی ريه أن یدلہ آزواجاً خيرآ منکن 
مات مومتات قانتات عاہدات سائحات ثنبات وأبکاراً''' » هر 
أعلى وأدخل فی шй‏ منه في قوله جل وعلا : « مؤمنات قانتات » 
لا غير МАКА,‏ ... 








. > سورة التحرم : ه‎ « (А) 
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الب انا 


е 

اول؟ - حك الطلق : 
من المسلم به أن الفظ إذا ورد في نص من النصوس Шы‏ فالأصل 
العمل به على اطلاقه الا اذا وجد دلیل التقد . فقي معرض تقسير النص 
لیس من حق الفسر أن بقلل من شوع ذلك الفظ المطلق » إلا اذا قام 
الدلل على التقبيد يحبث اشت وجود ما يفيد أن الراد من اللفظ الطلق 
الشائع في أفراد كثيرة » فرد" واحد معين مقيد بقبدءا : من شرط > 
أو وصف ء أو غير ذلك ما مد" من ذلك الشیوع » ويحصر مدلول الفظ 
في دائرة معينة محدودة بذلك القد » فالمطلق على إطلاقه حتى يشت 


ما شده ۲ . 


قال الزرکشي : والضابط أن الله تعالى إذا حج في شيء بصقة أو 
شرط » ثم ورد حم آخر مطلقاً ثظر » فان یکن له أصل إلا ذلك 
المي القیّد وجب تقبيده به » وان کان لہ أصل غيره لم یکن رده إلى 
آحدها фу‏ من الآخر . 


(۱) « البرهان » للزركشي : ( ۱۵/۷ ) فا بمدها , 
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ولقد يتضم ذلك بالأەتھ ЧО‏ : 

وس جاء في سورة القرة بشان عدة المرأة التوفی عنہا زوجہا وأتها 
آربعة مہو وعشرة آیام قول الله Иш‏ : « والذين يتوفون من ويذرون 
آزواجاً сел‏ بانفسہن أربعة п‏ وعشراً » . 

فلفظ « آزواجا » ورد في اللص القرآني - تھا ترى - مطلقاً عن التقید 
بکون هؤّلاء الأزواج مدخولاً بین » أو غير مدخول بین » ول برد هذا 
الفظ في نص آخر مورداً يقد تقیده . 

كما لم یقم عند العلماء دایل بفیسد آن الاز واج اللاتي تتحدث عنمن 
الآية الکريمة لبان عدتهن »انما تکرن العدة فن بهذا القدر » إذا کن 
على حال کذا أو جال کذا » من دخول أو عدمه مثلا . 

وعلی ذلك فالعالم عند تفسير الص » يعمل بهذا الافظ على اطلاقه » 
ومن هنا كان الحم في ذلك : أن الرجل اذا توفي فعلی زوحته أن تعتد 
عدة الوفاة القدرة في الآية بقوله تعالى : « أربعة أسْبر وعشراً » سواء 


أكانت هذه الزوجة مدخولاً ہا أم غير مدخول ٠١‏ . 


۲ - وق > المريض أو السافر في رمضان جاء قول الله تعالى : 
دومن کان مربضا أو على سفر فعدة” من آیام أخر ۳ . 


)\( راحع و حاشية ان عابدين » : ) ۲ ) « فرق اواج » 


لأستاذنا а)‏ ( ص ۳۳۰ ) . 


+ > صورة البقرة : ووا‎ « (ү) 
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فلفظ › أيام » وارد 3 الا مطلقاً عن أي 3 » کالتتابع أو элё‏ 
مثلا ء فظاهر قوله تعالى : « فعدة من (М‏ آخر » يقتضى إيحاب العدہ فقط 
لا إیجاب' التتابع ۷ء ولس في نص آخر ما يشد تحدید هذه الأيام 
بقید ما . کا لم بقم لدی المبود دلیل على أت القصود ЗЬ‏ الواردة. 
في آبة الصوم أيام بشترط فيا كذا » أو آبام موصوفة يكذا » وعلى. 
ذلك فلس امام من بريد تفسير هذا النص القرآفي إلا أن يقي المطاق 
على اطلاقه. ` 


فالأيام یکن أن تكون متتابعة » ویکن أن تكون متفرقة » ومن 
هنا كان الحم عند امور : أن من أفطر في رمضان لعذر المرض » أو 
السفر ء وأراد قضاء الأيام الني فانته » لم يحب عليه أن یصوم تلك الأبام 
بالتتابع » ہل له أن نصومها متتابعة » وله أن بصومہا متفرقة » تار ما بشاء 
من الخالين ء لأن النص الذي ألزمه قضاء أبام ما فاته » لم يقد تلك الأيام 
بصفة معينة » أو شرط معین ۳ . 

а انظر : « بدابة جتہد  لابن رشد : ( ۲۹۹/۱ ) « ثيل الأوطار‎ (А) 
. ) ۲۹ ( : شوک‎ 

)+( يقابل قول ا جہور ما ذهب إليه البعض من وجوب التتابم وکانت 
ا حجة في ذلك ما رواه الدارةطني عن عائثة قالت : تولت « فعدة من أيام آخر 
متتابعات » فسقطت › متتایمات » وجاء في و الوطا » أن « متتابسات » 
هي قراءة أي بن کمب . وقد أحيب هن ذلك با قالته عائشة ذفسبا من سقوط 
و متتابعات » . على أن بين ААЙ‏ خلافاً حول العمل بقراءة الآحاد » ومنشا 
الاختلاف تقويما بعد ألم عليرا بأعا ليست بقرآن ؛ فااتفق عليه عند ФА.‏ 


أن الفرآت هو ماثبت بلتواتر . وأقوى ما يقال في القراءة الأحادية اعتبارها - 
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جاء في ١‏ اليوط ه للسرخسي قوله : ( وکل صوم في القرآن لم بذ کره 
الله متتابعاً فله أن يفرقه ء وما ذكر متتابعاً فلس له أن يفرقه ) ... 
وبعد أن أتى على ذكر الصوم القبد قال : فاما ما لم یذ کره متتابعاً : 
فصوم القضاء » قال اله تعالی : و فعدة من أيام آخر » ووز القضاء متتابعاً 
ومتفرقاً » لأنه ٭طلق се‏ الوصف » وقال ابن عاس رفي أيه РЯ гак‏ 


(таш 


على أن النة قد آبدت ما جاہ في الکتاب من اطلاق لفظ ہ أيام » 
دون تقبيد . فعن ان مر رضي اللہ عنه أن Ж ОЛ‏ قال : « قضاء 
رەضان إن شاء فراق ون شاه تابع » قال البخاري : قال اين عباس : 
У‏ باس أن شرق 4,8 ا تعالى : دفعدة من أيام آغر ۳ » 8 

ب بدردة أخبار الاحاد ؛ وفيا نحن فيه » عارضہا ما هو أقوى منبا من الأحاديث 
وقد احتج أهل القول بالتتابع Шу‏ با أخرج الدارقطني عن أي هريرة أنه 
صلى الله عليه وسل قال : و من كان عليه صوم من رمضان فلسرده ولا بقطعه ۾ 
ولكن في رواية الحديث مقالاً عند الاغة فقد قال عنه البيبقي : لابصح إذ أن 
قي إستاده عبد الرجن بن إبراهم القاضي وهو ختلف فيه » وقد صرح ان أي حاتم 
عن أبيه بأنہ أتكر هذا الحديث بعينه على عبد الرحمن « نيل الأوطار » 
хез) : К‏ ۲۸۷ ) هذا ولابن رشد رأي فيا قام عليه الاختلاف. 
بين ا|لخہور وغبرم . انظره في зг Ыл»‏ : ( ۲۹۹/۱ ) . 

. ) ۷۵۲ راجع « اليوط » د(‎ (А) 

(х)‏ الحديث آخرحه الدار قطني ؛ وقد آخرحد ضا من حدیث ان المتكدر 


قال : باذني أن رسول الله على الله عليه وسل سثل عن تقطيع قضاء лЁ‏ - 
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وهکذ! Зе‏ بدأ « الطلق على اطلاقه > بشت ما بقبده » قرد 
الإمام: السرخسي عدم الالتزام بالتتابع في قضاء الصوم اذ كان الوارد في 
الشرع غير مقد بالتتابع . 

آما اذا قام الدلل على تقسد الطلق : أصبح مدلوله مقبداً وانتفی عنه 
ذلك الشوع في آفراده . 

فينا كان اروج من العبدة في الطلق يكن آت بحضل بأي فرد 
من أفراده الشائعة موی أن الخروج من العبدة في оу, У ал!‏ إلا 
ہذلك الفرد الذي توفر فه ذلك القد . 

ومن المطلق الذي قام الدلل على تسده كلمة ( وصة ) التي وردت 
مطلقة 3 لص ترآ نی 3 وحاوت السنة әз‏ 5 


قال الله تعالى : « من بعد وصة بوصی ما أو دين ء فلفظ « وصة » 





مطلق لم بقید بقدار معین من ربع ما يلك الکلف أو نصفہ أو ثلثه ... الخ 
ولکن ثبت في السنة ما يدل على تقیید الوصية با لا يزيد عن الثلث с‏ 
وذلك فيا روي عن ابن عاس أنه قال : «لو أن الناس غضوا من الثلث 
إلى الربع » فان رسول اه Ж‏ قال : « الثلث والثلث كثير ۲۲ وجاء 


س رمضان فقال : ذاك إليك » أرأبت نو كان على أحدم دين فقضی الدرم 
лл,‏ |[ يكن قضاء 2 والله أحق آن بعفو » وقال : إسنادہ حسن مرسل . 
وهذه الرواية عي التي جاء پا السرضصي . انظر « المسوط » : ( (моје‏ 
و نيل الأوطار » : ( (елее‏ 


)\( آخر جه эе}‏ والشیشان ۲ 
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ذلك برضوح عن {Л‏ حين قال لسصد بن д}‏ وقاص : ١‏ الثلث. 
,213 كثير انك إن تذر ورئتك أغناء خير من أن تذرهم عالة 
تکففزن الناس أ . 

فنعه من الوصة با کثر من الثلت » فكانت السنة ياتا لذلك الطلق 
الوارد في !4% = 53-3 وأوفضحت م‌دوده ٤‏ فأوحبثت أن تکون 


)423 4 حدود СЯН‏ من مال ذلك الموصي ۲۲ . 


: حك القید‎ - (ш 
» اذا كان من الواجب أن يؤخذ بالطلق على اطلاقه حتى برد ما نقیده‎ 


إن الواجب في القید أن يعمل به مع элй‏ ولا يصح العدول إلى 


)\( تفصيل ذلك ما روى أجد وأصحاب الكتب الستة عن سعد بن أي وقاس 
أنه تقال фе:‏ رسول الله صلى الله عليه وسل بعودني من وجع أشتد لي » 
فقات يا رسول الل إلى قد بلغ في من الوجع ماترى М‏ ذو مال » ولا يرثي 
إلا ابنة لي ٠‏ أفاتصدق بثلئی مالي ۶ قال : لا . قلت فالشطر «ارسول الله 
قال : لا ۰ قلت : فالثلث قال : الثلث کثبر أو کیب إن әв‏ ورئنك أغنياء 
خير من أن تذرم عالة يتكففون الاس » ؛ انظر « منتقى الأخبار مع نيل 
الأرطار » : ( ٠٠/١‏ - 9ع ) « فصب الراية а‏ للزيلمي : ( у‏ ہے ٤٤٤)ء‏ 

(۷) راحع « الیذب » للثيرازي : ( ٠٠١/١‏ ) هذا : ولابد [لحنفية 
من ادعاه شبرة حديث الوصية لبقید مطلق القرآن ОЧ‏ خبر (لآحاد - کا مرب 


لاخصس موم الکتاب ولا بقید مطلفه عندم . 


- ¥ - 








الاطلاق الا بقيام دليل بدل على ذلك " : 
أ ومن المقيد الذي لم بقم دلبل على أطلاقه و صيام سپری ٤‏ فيا 
ورد بشأن كفازة القتل الخطأ ء حبت قال تعالى : а‏ فصیام سُہری متتابعين » . 
ب - ومثله ما ورد في كفارة الظہار => قال الله تعا لی : ون ۸ 
مجد فصام شبرين متتابعين من قبل أن ياس ۰۳ . 
тез‏ النص القرآفي صوم الشبرين Слз,‏ بأن يكونا متتابعين ء 
МЖА,‏ لا یکون من وجبت في حقه كفارة الصام هذه مؤدياً ما وجب 
عله » خارجاً من العپدة إلا اذا صام سرن متتابعين » فلا مجزثه حمومهما 
متفرقن ولو فعل »لم خرج من العبدة واعتبر كأنه لم يكفر" . 
نفي الکفارتن الذ کورتن : کفارة القتل ‹ و کفارة الظبار » ورد" 
النص بقدر معلوم من المدة الزمنة مقد بوصف التتابع » فبجب العمل 
بهذا القند ما دام م شت دليل гё‏ المقيد الي الاطلاق . 
وکا لا بجوز الاخلال بالقدر الماصوص وهو الشبران فکذا لا يحوز 
الإخلال بالوصف الذي قدا به وهر التتابع ‏ . 


)\( راجع « الرهان » للزركشي : ( ۱۵/۲ ) فا بعدها د إرشات 
الفحول » : ( ص هه ) « أسباب اختلاف النقياء » لأستاذة افیف 

( ص ۱۳۵ ). 

. سورة امادلة :۽‎ « (ү 

۰ ) ۲۸4 = ۲۸۳/۱۷ ( : انظر « الجامع لأحمم القرآن » للقرطبي‎ (е) 


+( راجع « السوط » : ([ ۷۰/۳ ) « ا دای مع فتح القدير والعتاية » : 
( ۲۳۲/۳ ) فا بعدھا 2 





- ۱۹۸ - 




















وثقد أوضم о‏ الأمة السرخسي کا أسلفنا - بأن کل صوم في 
القرآن م يذكره الله متتابعاً له أن بفرقه وما ذكر Шш.‏ فلس له 
أن بفرقه » ثم قال رمه الله : (أما المذكور متتابعاً فصوم كفارة القتل 
و كفارة الظبار » فان النص ورد بقدر معاوم эь‏ بوصف » وکا لا يجوز 
ولاخلال بالقدر اللصوص ء فكذا بالوصف النصرص ) ''' . 


ہج 





.) уг ) : > راجع « البسوط‎ (٩) 


- 1۹٩ - 








тыын 
Аа لالطلق‎ 


السار ع 
سالك العاماء في حمل المطلق على المقيد 

کان فیا Т‏ سان > الخاص ЙЫ)‏ » إذا ورد مطلقاً في 
نص وم برد مطلقاً في نص آخر » أو لم يقم عند العاماء دليل على تقسده » 
ویبان f>‏ المقدد اذا ورد مقداً في نص » ول برد مطلقاً في نص آخر 
أو لم يقم دليل أن الراد به الاطلاق لا اتقسد » وح ما جاء مطلقاً 
وورد نص ہتسد م 8 

وفي متابل ذلك تعرض حالات أخرى لا بد من ош‏ كل من 
ДЫ!‏ والقید فا . 

ومنشأً هذه الالات کا : أن برد الفظ مطلقاً في نص » وبرد هو 
بعنه مقبداً في نص آخر » ففي منل هذا الوضع هل يعمل بكل من 
ЙЫ!‏ والمقيد في موضعه » ويؤخذ الحم من مدلول كل منیا على حدة » 
أم حمل الطلق على المقيد » ویکون المراد بذلك المطلق الوارد 3 هذا 
التص » هو АЙ!‏ الوارہ في نص آخر ؟ 


мї 

















الواقع أن مذاهب العلماء تعددت في الوضوع ؛ وقبل أن نعرض 
لتلك الذاهب » نود أن نشير إلى أن حمل الطلق على القد معناه بان 
“А!‏ للاطلق بأن بقلل من شوعه . 55 من أرف يكون مدلول 
اللفظ е‏ في فرد منتشر » لصح حك في فرد مقبد بالقید نفسه الذي 
هو في المقيد . فعندما يطلب الشادع مثلا عتق رقية » а‏ في حقق 
الطاوب أي رقبة » ولکن عندما نحمل هذا الطلق على المقيد الذي 
وصقت فه الرقبة بالإيان في نص Т‏ »لا تجزىء الا الرقبة التي توفر 
پا ذلك الوصف . 

ولقد اتفق العاماء على حواز حل المطلق على القد » ولکن اختلفت 
آنظارم في اطالات التي بصح فما هذا ال مل . 

وعن هذا الاختلاف نشا اختلاف في عدد من الأحكام الشرعية لأن 
تفاوت الأنظار في الأصول » ينبني عليه اختلاف فیا بتولد عنہا من 
فروع وأحكام » бшу‏ حالات الاتفاق والاختلاف في حل ЯЫ!‏ على 
القد فیا بلي : 

اذا ورد اللفظ الخاص Шә»‏ في نص » ورد بعینه مقبداً في نص آخر 
فبو على وجمان : 

أوفما : أن بكرن الاطلاق والتقبید في سبب الحم ‹ وا ےم 
و اارضوع متحدان , 


الثاني : أن یکرن الاطلاق КА,‏ في الک نقسه , 


> واحداً‎ ШЖ» فاذا ورد في موضوع واحد نصان قد آفادا‎ - ١ 


Ye 








ولکن جاء الاطلاق والتقسد في سبب هذا اک ۽ فين العلاء خلاف : 
آما انفة : فلا يحملون المطلق على المقبد بان معلوا المقيد ә‏ 
لامطلق »> بل يعتبرون كلا منہما سپا لاحم » ویعمل كل 3 دائرته 


وت مدلوله ٩۱۱‏ 8 


وحجتہم في ذلك أن الأصل التزام ما جاء عن الشارع في دلالات ألفاظه 
على الأحكام » فالمطلق على اطلاقه والشد على تقسده » ОЗ‏ کل نص ححة 
قائق ОДА‏ » وتقیده من غير دلبل من ذات الفظ أو من الکلام في 
موضرعه تضق من غير أمر الثارع . 

فلا بازم حمل الطلق على اشد إلا ذا كان الأغذ بکل من الطلق 
والقد على حدة » مدعاة” التناقض »> بان بكون هناك تناف بين الاطلاق 
والتقيد . وحن يكون الاطلاق والتقبيد في سبب اک » لابقع أي 
تناف بينها » فليس ما منع أن تتعدد الأسباب لمج واحد » وھ نا 
الحم بشت بأي واحد من هذه الأسباب » М‏ في انتقال اللك من شس 
إلى آخر » فانه حك واحد وله أساب كثيرة ؛ كاليع وافية والوصية » 
قبصح أن بثبت بأي واحد ш‏ 


+ - وذهب الشافعیة وغيرم إلى حل الطلق على القید ‏ فیکون 


. ) ۲۹۹/۱ ( : » انظر « التحرير مع التقرير والتحبير‎ (а) 


)+( راجع « التوضیح مع التلویح » : ( ۱/۱ ) « اصول الفقه » 
للخضري : (اص ۲۳۲ ) . 














القد بان لمطلق ۷ ۔ 

وحجتہم في ذلك » أن التنافي واقع في هذه الال بین الاطلاق والتقید » 
У‏ واردات في أمر واحد والأمو الواحد لايحوز أن оз,‏ مطلقاً 
Тыл,‏ فی آن واحد » وفذا لابد من حعل اد أصلا بين به المطلق » 
لأن المطلق ساکت عن القد والقد ناطق به » فهو أولى أن بکوت 
أصلا للبيان . وفي عدم حل الطلق على المقيد وجعل القد مبیناً له » 
لایکون لذ کر القد فائدة ء و تصورص الشارع مر 4л‏ هن العيث А‏ 

مثال ذلك : ۳ ورد 3 الےة بشان صدقة الفعار حي جساء ساب 
الحم مقبدأ نص ومطلقاً بنص آخر : 

أ ) فقد ورد عن ابن مر رضي أن عنما قال : « فرض رسول اللہ سل 
زكاة اافطر صاءاً من تر أو صاعاأ من سُعير عى العبد واطر والذکر 
والأنثى والصغير والكمير من المسهين » وأمر با أن تؤدى قبل خروج 
الناس إلى الملاة ع ۲۳ . 


ب ) وف دوابة أخرى عن عبد الله بن عر э Шы!‏ فرض رسول اللہ 


يل صدقة القطر - أو قال : رمضان - على الذكر والأنثى » واطر 


(۱) راجع « التوضيح مع اللويج » + ( ۱:/۱ ) « التحریر مخ 


التعریر والتحبیر » : ( ۲۹۰/۱ ) د إرشاد الفحول » للشوكاني : месо)‏ ( : 
مطبعة السعادة ؛ ھ اصول الفقه » للأستاة الشیخ زكر الإددنسي : ( ص (ле‏ 


)©( آخر جه البخاري وس وني رواية بدرن « وامر ہا ... » وانظر 
« منتقى الأخبار مع نيل الاوطار » : ( ٠08/6‏ ) « بوخ الوا مع سبل 
اسلام » ؛ ( ۱۸5/۲ ) . 


= тер ہا‎ 








والماوك : صاعاً من ر أو صاع من жаз‏ » قال : فعدل الن۔اس ره 
لصف صاع من ۳ على الصغير والكبير م ۲۷ 

فالموضوع في النصين واحد : وهو زكاة الفطر : єн,‏ فېا واحد 
أيضأ ء وهو وجوب زكاة الفطر » وجاه الاطلاق والتقسد فى سيب єк!‏ ‹ 
وهو من وه СД!‏ فانه سب لوجوب صدقة الفطر . 

قفي الروایة الأولى : جعل سبب وجوب هذه الصدقة من ОЙ! и‏ 
ويلى عله من السامین » وفي الرواية ОШ‏ جعل سبب الوحوب من بونه 
СД)‏ مطلقاً » سواء أكان من ا لسامین آم لم یکن ء فالسبب في الرواية 
الأو لی مقید بصفة الاسلام » وف الثانبة مطلق . وعلی هذا وقع الاختلاف 
بین العاماء : 

فا طنفة } حملوا Ы!‏ على المقسد » ہل عملوا کل منیا > Р‏ 
يعتيروا الاسلام سببأ في وجوب صدقة الفطر : فالمسلم وغير المسلم سواء 
في امتحقاق هذه الصدقة سملا بالقید في النص الأول » والمطلق في النص 
2-9 . 

بل إن جعفر الطحاوي رحمه الله ۔ من БЫН) Ш‏ - أراد أن مخرج 
ШШ‏ عن حدود الطلق والقید » فحاول المع بين الروايتين بأن جعل 
قد و الاسلام » في « من المامين ء صفة خرجي الصدقة لا сой‏ 


(А)‏ انظر و« احکام الا حکام » لات دقق العيد : ( اة ) « نصب 
۹/٢ ( : „йе АД‏ ) و تخریج الفروع على الأول » ӘД‏ 


( س ٠۴٠١‏ ) تحقیق المؤلف . 


مه مه 

















عنہم » وحن آمل إلى ماذهب إلله الصنعانی من أن هذا التأويل یأباه 


. ۷ الحديث‎ ж. 


آما الشافعة ومن معبم من الالكة والنابلة : فقد حلرا الطلی على 
القید » فلم یعتبروا إلا الاسلام سيا في وجوب бле‏ الفطر » وجنح 
إلي ذلك الشوكاني ۱۳ 


وبناء على ما تقدم أوجب المنفية على المسم صدقة من يون من 
ملین وغيرم ۳ А‏ 


وقال غير الخفية من ذكرنا : لامخرج السلم الصدقة إلا حمن يون 
من المسامین . 


٠ ) ۱۸۷/۲ ( : » انظر « سبل اسلام‎ (А) 

: انظر » ا ہذب » لشبرازی : ( ۱۰۳/۱ ) « المفقي » لابن قدامة‎ (ү) 
عإده ) « حاشية الاسوقي على الدردير » : ( ١/ه0ه ) « نيل‎ ( 
.) ١66/4 ( : » الأوطار‎ 

аә « (т)‏ مع فتح القدير > : ( ۳۵/۲ ) « шо‏ الفروع على 
الأصول » لازخحاض : ( ص ۳ ) . هذا : وعن قال بقول النفية الإمام 
оң‏ حزم ۰ فقد صح عنده إلى جائب روایة МЧ‏ سعيد « من المسامين » روابة 
أي هريرة د ليس على المسل في فرسه وعبده صدقة » إلا صدقة الفطر في 
ارفق » وقد عل بہذہ ОЧАИ‏ ما قبا زائد على ما جاء فيا قبلها ولا تعارض 
بين الررایتن قال : ( فوجبت لأدية К,‏ الفظر على السید عن رقيقه لا على 


‚(К ۱۳۳/۱ ( : » #1» ) ارقیق‎ 


همد 








معی تطبیق القاعدة عند المحلفية : 
هذا : وقد اورد :على АЕН‏ أنهم لم بلتزموا هذه القاعدة عند التطبیق 


А ы меді بعص‎ 4 


فإذا کانوا قد التزموها في عدقة الفطار » فاوجیوا على السلر زكاة من 
бо буы‏ کان أو غير مسار » لنم ‏ يلتزموا في وجوب الزكاة في 
النعم . ذلك أن زكاة النعم ورد في وحوما عدد من النصوص كان فما 
اختلاف في الاطلاق والتقد » إذ جاءت النعم في بعضها مطلقة عن أي. 
قد » وجاءت في بعضها الآخر مقدة بصفة السوم » وهر الرعي في الكل 
الاح » اذ ورد في طأن الإبل مثلا قرله عليه اللام : « في مس من 
الإبل ماق كما ورد أيضآً : في خمس من الإبل А.‏ م ۱ 
Ж,‏ الروايتين في الصصح . 


وواضح أن الاطلاق والتقبيد في سبب الحم » والموضوع واحد 
وهو الزكاة ؛ فحمل الشافعة الطلق على المقيد وأوجبوا الزكاة في السائة فقط , 


)١(‏ الروابة الأولى من حديث الصدقة في کتاب رسول الله صلى الله عليه وسل 
إلى ماله الذي رواه سام عن أب٭؛ والرواية ОШ‏ من حدیث الفرائش و الستن 
والدبات في کتاب رسول الله صلى ال عليه وسل إلى اليمن الذي رواه ابو بكر 
تمدين رو بن حزم عن أببه عن جده . وائظر لثفصیل روإيات اطلدیئن ۰ 
« السنن الكبرى » لاسيقي : {узт алк)‏ « ا ھی » لابن حزم : 


( ۰/۰ )ےھ نصب М‏ » للزيلمي : ( ۴٣۸/٣‏ س جوم ( انتج 


الباري الات حجر : ( ۲۵۰/۳ ). 


۲ - 














ولكن النفة ТА]‏ أوجبوا الزكاة في السائة دون العلوفة والعاملة . 
وهذا ما مخالف قاعدتہم في عدم حمل المطلق على القبد في هذه الخال 4 لد 
لوعملوا بالمطلق والمقيد كلمها لأوجبوا الزكاة في السائة والعلوفة على السواء » 
واعتبروا كلا" منها سيا ат‏ وهو وجوب الزكاة ‏ . 

وقد حاب عن ذلك ор‏ ما آغذ به النفية في هذا الحم من |تحاب 
الزكاة فی السائة من النعم فقط 4{ يكن من طريق حمل المطلق على 
القد » وإئًا كان من طريق النسخ » حيث يرون أن النص المقيد جاء 
متاخراً عن النص المطلق » فعان ناسخاً لہ في غير السائة . 

ولکن هذا الجواب ‏ على فرض التاکد من ثبوت УЗ‏ القید عن 
المطلق ۔. لا بصلم لدفع ما ورد عليهم لو أنهم یقولون جفپوم ШЧ‏ حيث 
بأخذون يفوم الوصف في النص الذي ورد ذه ААЛ‏ » فکرن بين النصن 
تعارض ویکوٹ الأغیر اسخاً . 

ولکنہم لابقولون بفبوم الحالفة » وعلى ذلك لا تعارض بن التصين » 
ولا بکون التأخر منها ناسخاً , 

ولكن هذا [ы]‏ لايحدي » ولو فرض - کا قال أستاذنا الحقيف ‏ 
لكان الاطرق ]6 دلالة من الفہوم فعمل به ويحكون السبب ملك 
مطلق النعم ۲۳ . 


)\( راجع « ЫА‏ مع فتح القدر АШАЙ,‏ » : ( ۱۳۷/۲ ) ٹا بعدها . 
)+( راجع د أسباب اختلاف الفقباءء لأستاذة الشيخ افیف ؛ ( ص )٠۴١‏ . 


түм 








وهکذا اتفق الخنفية مع الشافعية في هذا اطع » وكات الفروض 
- لو أن ШЫ!‏ التزموا قاعية عدم حمل ШЫ!‏ على القید في هذه الال _ 
أن يكرن مذھبہم هر ما ذهب له АКШ‏ من وجوب الزكاة في السوائم 


А А, وفي غير‎ 


وإن كان هم أن يقولوا بان الأصل عدم الزكاة , ثم حمل 
الوسول الزكاة في ЖЫ‏ فالتزمنا ديه عليه الصلاة والسلام .. 

وإذ КЇ‏ على جالة الاطلاق والتقيد في سبب н‏ مع أن الوضوع 
وا متحدان » فلننتقل إلى حالة الاطلاق والتقسد في الحم نفسه ‚ 

۲ — إذا وقع الاطلاق والتقید في الم نفسه فلذلك عدة صور РА ٤‏ : 

ما أن بتحد ا ےم في النصين » ويتحد ایضاً السبب الذي بتي عله 
الحم في کل منها . 

وإما أن مختلف اک في النصین » ویتحد السبب الذي ш‏ عليه کل 
من احکمین . 

وإها أن بتحد أل في النصين ٤‏ ومختلف السبب الذي بني عليه 
المج في كل منها . 

أ ) فان انحد اک والسبب الذي بني عليه اک في дей‏ 
الواددین ؛ فالاتفاق حاصل بین العاماء على اعتبار القد باناً مطاق وحمل 
المطلى «е‏ 


)\{ راجع و حاشية الدسوقي على еер) ооа‏ ). 


A 




















على أن بعضهم نقل اختلافاً عن النفة » وأن да)‏ ذهب إلى ال مل 
والآخر ذهب إلى عدمه . ونقل آخرون اختلافاً عن КШ‏ وبعض ЭШЕ!‏ 
لکن ا حققن صححوا аЙ‏ لا خلاف بعتد به : 

قال الشو كاني رحه اللہ : ( وقد نقل الاتفاق في هذا القسم القاضي 
أبو بكر البافلائی والقافي عبد الوهاب وان فورك والكباالطبري وغیرم . 
وقال ان برهان في « الأوسط » : اختلف آصحاب ألي حنفة في هذا 
القسم فذهب بعضہم إلى أنه لاجمل والصحیح من مذههم أنه حمل 
ونقل أبو زيد النفي وأبو منصور ا اتریدي في تفسيره أن М‏ حنیفة بقول 
با مل في هذه الصورة . وحكى الطرطومي اخلاف قه عن الالكة 
وبعض التابلة . وفه نظر فان من حملة من نقل الاتفاق القاضى عرد الوهاب 
وهو من الالكية) ۲ . І‏ 

مثال ذلك فوله تعالى :و حرمت e‏ المتة والدم ولم الخازير 
وما أھل لغير اث به » Ри‏ جل ثناؤه : « قل لا أجد فيا أوحي إلى 
مرماً على طاعم بطعمه إلا أن یکون متة أو دما مسفوحع ]ا أو لم 
خنزير »۱۳ . والدم المفوح هو الدم المبراق الذي سال عن ‚Ос‏ 


. عطبعة السمادة‎ ) ١٠6 انظر « إرشاد الفحول » : ( س‎ (А) 

. » إ١‎ : {ш د سورة‎ (ү) 

(م) قال ابن جرير : (یقال مئه : سفحث өз‏ إذا أرقته » أسفحه 
» فہو دم مسفوح کا قال طرفة نن العبد : 


إني وجداك ماهجوتك ولأنصاب یسفح оёз‏ دم 

وکا قال عبيد بن الأبرس : 

إذا ما عاده مہسا تسا سفحن الدمع من بعد الرنين 
يعني صبين رأسلن الدمع ) « تسیر الطبري > : ( ٠٤١/١١‏ ) . 


- ۹۹~ النصوص - م : 4 








فلم مختلف العاماء  ТАТ‏ من هذين النصین - أن الحرم هو الام 
السقوح لا سواہ . 


وبيان ذلك أن الحم في النصين واحد » وهو تحريم تناول الدم » 
والسبب واحد ؛ وهو مايصب الره من الأذى في هذا التتساول > 
وجاء أفظ « الدم » مطلقاً في أحد النصين ومقبداً يكونه مسفوحا في الآخر . 

فحمل الأئة المطلق على القد » فكانت دلالة النصين محتمعین : أن الحرم 
لیس هو الدم مطلقاً » ونا هو الدم المسفوح » أما ما يبقى في اللحم والعروق 
فانه حلال مجوز تناولہ ۷ . 

جاء عن قتادة قوله : “حرام الدم ما كان مسفوحاء وأما لم خالطه 
دم فلا باس به . وذلك عاقرر الطبري أن في اشتراط أن یکون الام 
مسفوحا ء الدليل الواضح على أن مالم يكن منہ مسفوحا فحلال غير نجس " . 

ومثله قوله تعالى : « ون کنم مرفى أو على سفر أو حاء أحد 
منک من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتمموا صعداً طا 
فامسحوا بوجرهک وآیدیک مته ”ید وقول الرسول وٹ في ببانه е.‏ 
فيا رواه ابن عمر وجابر : « التیمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لیدن 
إلى ا مرفقین 48۱ 8 

۰ ) ۱۳/۱۴ ( : » آي القر آن‎ ТЕ انظر « جامع البيات عن‎ (А) 

۰ ) ۱۹۳/۱۲ ۱ : ااصدر السابق‎ (ҹу 

(۴) ند سورة Ш‏ : 5 » وق سورۂ القساه : جع بدون « «Ма‏ . 


,6( حديث این مر أخرجه الدارقطني ГЫ,‏ والبيبقي » أما حدیث سے 


ہہ 6 ۲ - 

















فالأيدي وردت في الآبة مطلقة عن القد » وهي في الحديث مقيدة 
بالرفقین » وا في النصين واحد : هو وجوب السح . والسبب واحد : 
وهو الحدث وإرادة الصلاة » فحعل Шу дщ!‏ لمطلق وحمل المطلق عليه ء 
فكان الواجب في التمم مسح البدين إلى المرفقين ء وذلك ما ذهب إليه 
النفة والشافعیة ۲ . 

أما АК‏ : فلا يوجيون р!‏ إلى المرفقين » Ш,‏ بكفي عندم 
الم إلى الکرعن " . وكذلك النابلة ؛ فقد تصوا على الرسغين » خی 


نقل ابن قدامة عن الامام أحمد قوله : من قال : ( إن التتسم إلى المرفقين 





ب جاہر : أآخرجہ الدارقطي ГШ‏ . وانظر « منتقى الأخبار مع نبل 
الاوطار ء у:‏ ۲۱ ) « نصب الرابه а‏ للزيلعي : ۰۱ - лол‏ { 
و سيل اللام » للصتعاقي : ( ۹٦/۹٦‏ ). 


)1( راجع « اابسوط للسرخسي : (۱۰۷/۱) « الإحكم» لان دقيق 
лола) : дй‏ ۱۵۲ ) وانظر « تفسير الطبري » : ( ٤١٤/۸‏ ) 
فا بعدها . 


(۲) راحع د القدمات المہدات » لان رشد الد ؛ (۷۹/۱ ) « ём)‏ » 
للقرافي : ( ولعهم ) فا یمدها . « الدسوقي على الدردید » ۰( ۱۰۰/۱ ) 
هذا : وقد تقل أبن رشد الفید في « بداية АА‏ » أن المشبور في المذهب 
кшй‏ هو ااسح إلى المرفقين ؛ وأن الأروي عن مالك فرضية السح إلى الكفينه 
واستحبابه إلى المرفقين . على إن ما أعاه ان رشد الفید مشہور الذھب قد 
лай‏ ان رشد الخد على نسبته إلى نافع ود بن اطع من المالكية » « بداية 


- ) ۷۹/۱ ( : » دود ) جو القدمات المميدات‎ зА) ١ » о 


- ۲۱۱ - 








فہو شي زاده من عنده (“ . 


ولکن لم يكن ذلك ء لأنہم ОДУ‏ الطلق على القد في هذه 
الصورة ء بل الذي صم عندم من السنة غو ماروام عمار بن یار قال : 
шы] «‏ فتمعکت في الصعيد وصليت ء ذكرت ذلك فقال : 
« لا كان يحكفيك هكذا » وضرب الني یکفه على الأرض ونفخ 
خا Ё‏ مح بها وجہہ وکفبہ » وفي روابة عنه أن البي يلق قال له : 
« في التمم ضربة للوجه والدین » ۲۳ فحعلوا حديث ЛА‏ الذي ФОУ‏ 
على ذكر « الرفقین » بان للآبة وقدوا ما ورد فما من اطلاق . 

وهکذا ری أن الاختلاف في القدر الطلوب بسح اليدين في التيمم 
لم يكن لاختلاف في حمل الطلق على المد فا نحن аз‏ » ولکن من 
الاختلاف في نظرتہم إلى اللص الذي جری به التقييد . 

فالفریقان لوا الطلق على АЙ!‏ » ولکن کل منہا قد الاطلاق 
باللص الذي ثبت عنده من السلة . 

رأينا في йш‏ 


وفي رأينا أن الاتفاق على حمل المطلق على المقبد في هذه الصورة - وهي 


)\( راجع « а ШАЙ‏ لابن قدامة : ( ١/غع+‏ ) فا بعدها. و الدخل » 
لان بدران : راض (Ате‏ 

)+( آخرجه البخاري بألفاظ ختلفة في الطبارة والتيمم ؛ وأخرجه ملم 
وأبو داود + والنساي والترمذي وان ماحه . وانظر م فتح الباري » لاحافظ 


. ) ۳۷۷/۱ ( : حجر‎ ы} 


١٢ -‏ ام 




















صوزة اتحاد ا ےم في النصین واتحاد السبب الذي بني عليه امک يبدو 
هو المقول . ذلك لأن اناد المي والسبب الذي بني عليه اک 
لایتصود معه اختلاف بالاطلاق والتقيد 4% фәр‏ إلى التنافي » لا 
мв‏ الإطلاق مخالف ما يقتضيه التقيد . 

فإذا كان الکلف مخرج من عبدة العمل بالمطلق بأن بنثل في أي فرد. 
من أفراده » فانه لاخرح من العبدة في الحققة في القبد » إلا بالامتثال 
في هذا الفرد ا لمبن الذي اقترن به ما أفاد التقسد ‚ 

ب ) وهذه صورة أخرى جری فہا اتفاق العماء Кэ]‏ » ولکن 
لا على حل المطلق على АЙ‏ » بل على عدم حل عليه . وهي : ما ذا 
اختلف امک في فى الاصين واختلف السب الذي بی عليه الحم في كل 
منها . قينا кәү‏ القند بات مطلی ء ولا تحمل ДЫЙ‏ عليه » بل يعمل 
يكل منىا حيث ورد » إذ لس مابدعو لاحمل فلا ارتباط بينها ولا علاقة > 
وقد حكى الاتفاق على ذلك القاضي أبو بكر الباقلانی وإمام اطرمین الويي » 
والكا افرامي الطبري وغيرم © . 


لى في об‏ السرقة : « والسارق” والسارقة" 
فاقطعوا أبديها » وقولہ في М‏ الوضوه : « با لہا الذن آمنوا إذا قفتم 
إلى العلاة فاغسلوا وج وہک وآبد بک إلى اارافق » . 


فالميم في فى ہذی التمين مختلف ؛ إذ أنه وجوب القطع في ق الأول » 


| 
ووحوب الضل 5 الثاني А‏ 








يا أن السبب في الحكمين مختلف أبضا ؛ فهو في الحم الأول جنابة 
السرقة » وقي الک الثاني القام إلى الصلاة وإدادتها . 

فم پعتبر العلماء المقيد بيائاً لمطلق ولم محملوا المطلق عله" . 

ولكن الإطلاق في آبة السرقة الذي يقتفي قطع اید السارق دوت 
قید یقیدھا قد جاء في السنة مادل على تقبيده بالرسغ » حيث “روي أن 
الني Фр‏ آمر بقطع بد سارق من الفصل 9" . 

+ ) والصورة الثالثة هذه الال أن مختلف اح في дей‏ ويتحد 


السب الذي بني علیہ الحم في كل منیا » فلا حمل المطلق على القد 
بالاتفاق ОС ШШ]‏ الصورة السابقة . 


مثال ذلك : ما جاه في شأن الوضوه من قوله تعا ی : « با لہا الذين 
آمنوا إذا تم إلى الصلاة فاغساوا وجوج وأيديك إلى الرافی » وقوله 


(۱ راجع » التو ضیح مع 290 > у:‏ ۹/۹( » شرح أبن ملك 
على انار ج : ) КА‏ — ۳۷ و 1 ۰ 


)*( آخرج أبن عدي في « الكامل » ајә‏ في « اسنن الكبرى » 
عن عبد الله بن مرو « فطع التي صلى الل عليه وسل سارقاً من الفصل »> 
کا أخرج ان آي شيبه في « مصنفه » والبيقي في « السئن الکبری » عن 
وجاء بن حيوة « أن التي على الله عليه وس قطع يد سارق من الفصل » 
والراه الفصل ш»‏ ج ذكر الميهقي ‏ مفصل الكف . انظر 
الكيرى » ليقي : 


ӨШ «‏ 
(хуз — ۲۷۰/۸ )‏ « تصب ااراتة » لازطھی : 
) ۲۸۰/۲ ) فا بعدها . وراجع « تفسیر القر طي > 1( ۱۷/۹ ) « الأحكم 

ЫЛ‏ هب للقاذي آي يعلى : ( ص ۲۵۰ )ل 
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с في النصين مختلف » وهر وجوب الغسل في النص الأول‎ kl 
ولسبب في ا حکمین متحد  فهو في‎ » уй ووجوب المسم في النص‎ 
الوضوء والتیمم : القبام إلى الصلاة وإرادتا » وحاء لفظ الأبدي مقداً‎ 
. بالمرائق نی النص الأول » کا جاء مطلقاً عن هذا القید في النص الثاني‎ 

ذلى يكن خلاف بين العاماء في عدم حمل ДОШ!‏ آبة التيمم على 
а за‏ الوضوء . وكان مقتضی هذا أن یکون الواجب في التيمم 
مسح الیدن كلما » فلا زىء ЛАК‏ إلا ذلك . غير أن هذا الاطلاق 
في ә‏ الشمم ورد 4 السنة ہک مر بنا من قبل - هما دل على تقسده 
با رافق كما في حديث ابن عر وحابر الذي أخذ به ا الكیة والنايلة '" , 

وعلی ы‏ حال ء لقد بینت السنة АТ‏ التيمم сла‏ إطلاقبا تقد 
اختلفت الأنظار نی تحدیدہ بناء على القدر الذي جاءت به السنة التي ثبين 
عن اٹ ما آراد . 

قالالکة واطنابة بحزیء عندم في اتمم مسح الکفن » بنا لا حزیء 
عند اطنفة والشافعة إلا مسح الدراعن ©‚ 

د ) أما الصورۃ الرابعة التي تنطوى تحت حالة الاطلاق والتقيد في 
М‏ : في : أن يكون المج في النصين متحداً » ويكون السب الذي 
بني عله المي في كل шеш‏ 


, انظر عاسلف ( ۲۱۰/۲ ) فا بعدها‎ )١( 
۰ ) ۲۱۲ ۰ ۲۱۱/۲ ( انظر ما سلف‎ (ү) 


- ۲۱۵ ہہ 











ولقد اختلفت آنظار العاماء حول حمل المطلق على القبد في هذه الصورة. 
أو عدمه ‚ 

١‏ - فذهب النفة إلى أن الطلق لاحمل على القبد هنا ШШ)‏ يعمل 
بكل منها » فالطلق على إطلاقه والمقيد على ‚эме‏ 

+ - وذهب الشافعية إلى حمل المطلق على القید » ولکنہم کنوا 
في ذلك فريقين : فا مہور منہم يرون ال دون شروط فهر حمل من 
طريق اللفظ . 

وبعض ا حققن منہم كالشيرازي والبيضاوي من التأخرين озу‏ تقسد. 
المطلق بالقای على القبد ٤‏ وم لايدعون وجوب هذا القباس ولکن 
يقولون : إن حصل القباس الصحيح ثبت АА‏ ولا فلا . 

وإذن فبؤلاء ا حققون يرون حل المطلق على القد إذا توفرت ااعلة 
الجامعة بينها » ولا فلا یقیدون المطلق بالقید ء واعتبر الرازي هذا المذهب 
أعدل المذاهب ونسبه الامدي وغيره إلى الامام الشافعي '؟' . 

وقد نقل عن بعض ДЫЛ‏ » أن حل ااطلق على ا لقبد من جنسه 
موقوف على الدلبل ٤‏ فان قام الدليل على تقبيده قبد > ون لم بقم الیل ء 
هار کالذي لم برد فه نص » فيعدل عنه إلى غيره من الأدلة . 


وقد رد الزر كشي هذا المذهب حبث قال : ( وهذا آفسد المذاهب 


{ом سد‎ меј) : » Ф راحع « التوضیع مع‎ )١( 


(؟) راجع » الإحكم ے للآمدي (т):‏ « البحر ا حیط » للزر كشي 


عخطوطة دار الکتت المصرية . و إرشاد الفحول « اشوک لص (лер‏ 














لأن النصوص ا حتمة یکون الاجتہاد فما عائدا إلا ولا بعدل إلى غبره ۲ 

۳ _ وقد اختلف النقل عن المالكية : فقال التسانی منہم : ( وأما 
إن اختلف اليب واتحد СЫ‏ : فإنه محمل المطلق على اليد بجامع ‹ 
وقل : بقیر جامع » ولا حمل إن م يكن جامع  )‏ . 

ونقل الشوكاني عن القاضي عبد الوهاب من المالكية أيضاً » أن أكثر 
المالكية لايحيزون حل المطلى على المقد » دون تفصل . 

كما أن ابن قدامة القدمي من АШ‏ : ذكر في كتابه « روضة 
الناظر » عن المالكية القول با مل دون أي تفصیل أبضا » وتابعه في ذلك 


شارحه ابن ہدران ° . 


ونری من نقل التاساني والقافي عبد الوهاب » أن الالکة اٍحالا 
بقولون با حل إذا توفرت العلة الجامعة » ولعلہم في ذلك يلتقون مع بعض 
حققي الشافعة الذين آوردا مذهيهم آنفاً . 

۽ - أما الخناية : فقد اختلفرا في ا مل أو عدمه , 

فالقافي أبو يعلى "4 بری في هذه الصورة حل المطلق على القد وتقبيده به . 


. ) للذر كشي ؛ھ< إرشاد الفحول » :(ص +ه۱‎ » БА البحر‎ « (А) 

, ) ١٣ ص‎ ( : Ф » مفتاح الوصول‎ « (т) 

(۳) انظر « روضة التاظر رتزهة الخاطر » : ( ۱۹۳/۲ د ۱۹٤‏ ) . 

)0( هو القاضي محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفراء أبو يعلى ٠‏ هن 
أعلام اخنابلا في الأصول ؛ والفروع + والحديث » وأصول الدين . لہ کثبر 
من المصنغات حاء على ذكرها ولده عمد في « طبقات АШМ‏ » . عنبا « أحكام 
القرآن » و « عبون المسائل » و « الأحكم اسلطانبه а‏ و ھ فضائل أجد » 


توفي رجه الل Ме‏ مومع ‚оь‏ 


٣٣۷ -‏ ۔ 











واختار أبو ٍسحاق بن ЖШ‏ عدم حواز ا مل » فعمل يكل من 
ЙЫ)‏ والقید ف موضعه » وذ کو ابن قدامة القدسي أنه روي عن أحد 
رحه الله ما یدل على ذلك ۔ 

وقال أبو اخطاب ۲ : إن عضده قاس حل عليه ولا فلا . 

: للحنابة ثلائة أقوال‎ оу Ме, 

قرل يتفقون فيه مع الحنفة » وهو القول بعدم ‚Ж‏ . 

قول يتفقرن فيه مع جمہور الشافعية » وهو القول با ٣‏ مل مطلقاً ‚ 

قول يتفقرن فيه مع بعض حققي الشافعية » وهر القرل بالجل إذا 
توفر القاس , 

هذا : وقد نقل الشو كني бэй.‏ یقوم على أن بعتبر أغلظ الحکمین 
في المقد » فان کان الم АА‏ أغلظ » ”حل الطلق على ا مد © 
ولا محمل على اطلاقه إلا بدليل » لأن التخلبظ إلزام » وما تضمنه الالزام 
لاسقط التزامه ‚фе‏ 





оёз ‹ ا ماوردي هلا المذهب أولى المذاهب‎ Жа, أن‎ ше Ж, 
بن حسن الطوذافي من رجال الطبقة السادسة في‎ да} ж هو عفوظ‎ (А) 
المذەب الحن لي ومن أصحاب القاضي أي تعلى توفي سنة اه ه.‎ 





(ү)‏ راجع « روضة الناظر » : } ۱۹/۲ ) « القواعد واافواش د 
الأصولية ے لعلاء الدين بن اللحام : ( ص ٢۸.‏ ) ها بمدها . « الدخل إلى 


(нА بن حل »م لعيد القادر پدران : ( ص۱۲۰‎ К الام‎ савм 


Ў\А –‏ مت 








مع الشو كاني الذي اعتبره أبعدھا عن الصواب''' » ]5 ا حکمة في أن 
ت2 تفسیر النصوص روح احرج والتغلبظ » واه تعالى بقول : « وما 
تبعل علي في да‏ من حرج » ۲ 

الذاهب الأساسية في الوضوع : 

وھکذا بكرن لديا في حمل الطلق على ااقد عند اتحاد ا ےم 
واختلاف السب ثلاثة مذاهب أساسة هي : 

. عدم جراز ال لقظاً دون شرط‎ - ١ 

۲ - وجوب الل لفظاً دون شروط فبکون الل لغة من طریق اللفظ . 

оч تتوفر العلة المشتركة‎ о» „шй وحوب ا مل عن طریق‎ - ٣ 
. والقد‎ ДЫ!) 


هذا : والثال لما نحن في صدده قوله تعالى في كفارة القتل الخطأ : 
« ومن" قتل موعناً خطا" فتحرير' رقبة مؤمئة » وقوله تعالى في كفارة 
الظبار : « والذين بظاهرون" من نام ثم بعودون لا ق الوا فتحرير” 
)43 من قبل أن С‏ 

فان الرقبة الطاوب تحريرها وردت في النص الأول مقيدة ؛الإیان » 
أما في النص الثاني : فقد وردت مطلقة من هذا القبد » وا في كفارة 





(۱) راجع « إرشاه القحول » لشوکان : ( ص ۱:۰ ) . 

(хез) : راجع « أككام الفرآن » لشانعي جع أي بكر البيبقي‎ (ү) 
س ۲۹۷ { « سن البييقي مع لا د‎ ۲۹۹ ۰ ۲۲ т\н ус Уэ 
۰. ) ۳۸۷/۸ ( : » النقي‎ 
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القتل اخطاً و کنارة الظہار متحد وهو تحرير الرقبة » ولكن السبب في 
الک مختلف » فهو في الأول : القتل Ш‏ » وف الثاني : إرادة الظاهر 
العود إلى الاستمتاع بزوجته حیث جلث بیمینه . 

فالحنفیة لامحملون المطلق على القید في النصين » ویوجبون العمل بکل 
منها حيث ورد » ففي كفارة الظہار تحزىء الرقة الكافرة » عملا بالطلق 
الوارد في نها وهو قوله تعا لی : « فتحرير رقة » آما في كفارة القتل 
اخطا : فلا زىء إلا الرقة المؤمنة » علا بالقد الوارد في سا وهو 


قرله ај‏ : › فتحرر رقة مومنة على 


آما القائاون محمل الطلق على القبد : فاعتبروا أن آبة القتل Ша‏ قد 
قدت [طلاق آبة الظبار ؛ ففي كلا الكفارتين : کذارة القتل ا حطا ‏ کفارة 
الظبار зу‏ إلا الرقبة المؤمنة" . 

وححة النفبة - م ذكرنا سابقسا في حالة اتحاد الوضوع واج 
واختلاف السبب - أن الأصل التزام ما حاء به الشارع من دلالات ألفاظه 
على الأحكام » فكل نص ححة قائة ہذاتھا » والتقید بلا دلل عدول عن 
هذا الاعتبار » ولذلك فلا باجأ إلى حمل المطاق على المد إلا عند التنانی 


بن الحكمين » حت بؤدى الغمل يكل منها إلى التناقض » وهذا 


)4( راجع > التوضيح مع التلویح « : ) 14 د лдей» ) Мз‏ 
مع التقر بر والتحيير а‏ ۰( ۲۹۰/۱ ) » امدابة مع فتح القدير ۾ ۰( ۲۳۵/۲ 
فا بعدھا . « АЫ‏ مع نتائج الأفكار » : ( ۲۰۲/۱ ) © 

(۲) راجع و جع الموامع „лу‏ مع شرحه لأحلال أنحلي وحاشية 
البتافي » ( ۱/۲ ) فا پعدها » « الہذب » للشيرازي : ( ۱۱/۲ (ле‏ 6 


= үү - 














مأمون فيا نحن فه من اختلاف السبب ؛ فالشارع في خطابہ أوجب الرقة 
على إعالاقها في موضع وأوجبها مقيدة بالایان في موضع » ولیس في ذلك 
من تعارض » والعمل بکل من ا حکمین مکن بدون أي تناف ۲ . 

أما القالدن محمل المطلق على القید دون شرط في هذه الصررة : فقد 
اعتبروا ذلك من باب ا حذوف الذي سبق إلى الفہم معناه يا في قول الشاعر : 

نحن با عندنا وأئت با عندك راض والراي تلف 

أي نحن با عندنا راضون . 

وما احتج به عؤلاء على اعتبار الطنق عمرلاً على القد іда‏ : أن 
القرآن كالكلمة الواحدة في وجوب بناہ بعضه على بعض с‏ فإذا وردت 
كلمة. في القرآن مینة حكماً من أحكامه » فلا بد أن کون الحم واحداً 
في کل مرضع تذ کر فه الكلمة » فإذا نص على الايمان في كفارة القتل 
زم هذا الإيان في كفارة الظہار ТАЛ‏ » کان القبد متصل به كذلك ء 
لئلا یکون هناك تالف بين النصوص الواردة في = واحد , 

ولکن يرد على هذه الحة أن القرآن كالكلية الواحدة في آبا 
لاتتاقض » لا في كل شيء » وإلا وجب أن يتقيد كل عام ومطلق ہکل 
خاص ومقد ۲ . 


(۱) راجع « أصول البزدوي مع کشف الأسرار » لعبد العزیز البخاري : 
( ۱۰۸/۲ ) + « فتح القدير > لان ام : ( ۲۳۵۲ ) ‚ 


)۱۷۰/۲ ( : راجع و الاج » للبيضاوي مع « شرحہ » للاستوي‎ (ү) 
» » التحرير مع التقرير والتحبير » : ( ۲۹۹/۱ ) « البرهان في علوم القر آن‎ э 


للزر کشي : ( ۱۷/۷ ) . 


Y~ 








وعلی هذا فاعتبار الوحدة في کلام الله إا یکون عند ا اجة إلى 
التفسیر » وهذم اطاحة قد تکرن عندما يؤدي العمل بکل من المطلق 
والقید إلى التنافی » کا إذا كان کل من اک والسبب الذي بني عليه 
في النصوص ا حتلفة متحداً » آما فيا نحن فيه من اختلاف السبب الذي 


بی عله المج في هذه النصوص فلا حاحة لاعتبار الوحدة اعدم الا 


کا سلف د . 


002 


ولقد كان إمام الرمين شديد الوطأة على من احتجوا بوحدة کلام الله 





على حل الطلق على المقبد هنا واعتبر كلامم من الحذيان ОЗ‏ كلام الله 
فيه الأحكام الختلفة ДЇ‏ من نفي وإثبات وأمر وزجر ... فادماء 
الوحدة مع الأحكام المتغايرة آمر غير مقبول . 
قال رحه الله : ( إن هذا الاستدلال من فنون الذبان » فان قضایا 
الآلفاظ في کتاب اللہ مختلفة عتباینة с‏ لبعضها > التعلق والاختصاص » 
ولبعضہا $ الاستقلال والانقطاع » فن ادعی تنزیل جات الطاب على 
а‏ واحد - مع العم بأن كتاب الله فه النفي والائات » والأمر 
والزجر — فقد ادعى “(ЫЙ‏ . 
وما احتجوا به أيضاً : أن الطلق ساکٹ عن ذکر القد » فلا يدل 
عليه ولا ينفيه » والسکوت عدم . أماالمقيد فپو ناطق بالقید الذي بوجب 
الجراز عند وجوده » وہنفہ عند عدمه » فکان کالقسر » فكان ول أن 
(А)‏ راجم « البرهان » Ше‏ دار الكتب الصرية . « البرحان في علوم 
القرآن » للزر كشي : ( ۱۷/۲ ) . إرشاد القحول » لاشوكاق : (ص ٠١٤‏ ) م 
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حعل أصلا ә‏ ااطلق عله » وبذلك یکون القبد صارة ٤]‏ للمطلق عن 
إطلاقه лз‏ امراد عله ۲ . 

Й‏ مفہوم ا حالفة فيا نحن فيه 

وأنت ترى أن هذه اححة قامة على اعتبار مفهوم ا حالفة » والواقع 
أن الاختلاف فيا نحن فه برجم إلى الاختلاف في ذلك الفہوم » فقرله 
تعالى في أن كفارة الظبار : « فتحرير دقية » يدل على إجزاء كل من 
الرقة А!‏ وغير المؤمنة » وفولہ في سأن كفارة القتل Ш‏ و فتحرير 
رقة مؤمنة » بدل عنطوقه على إحزاء الرقة المؤمنة » وبدل بمفبومه 
ا حالف ۔ عند القائلین به على عدم إجزاء الرقة غير الومنة ء لانتفاء 
القيد الذي قد به الک في اانطوق . | 

وعلى ذلك تری بين النصين تعارض في الرقة غير المؤمنة ء إذ النص 
المطلق يدل على آما تجزىء في الكفارة . واللص المقيد بدل عل أنها 
لاتحزىء » فحب حل الطاق على القد . وعندھا شترط کون الرقة 
مجزلة في كفارة Л‏ وفي كفارة القتل Ш‏ » أن تكون مؤمنة . 

آما النفية ‏ وم يتكرون مفہوم ا حالفة - : فتقبيد « الرقبة » في 
كفارة القتل الخطأ ہوصف الایان » لايدل عندهم على أن © ما عداها 
خلافہا ؛ فالنص ,دل على إجزاء الرقبة ااؤمنة » ولکنه У‏ ال لمواز 

- 4۸/۲ ( انظر م جمع الجوامع مع شرحه للمحلي وحاشيته البناف » ؛‎ )١( 


۹ ) « متباج البيضاوي مع تایه السول الاسنوي » : ( ۱۷۰/۲- ۱۷۱ ) 
> التو рете‏ مع التلوبح @ 1 ) ae‏ س һо‏ ( . 
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عن غير ЕА‏ » بل هو ساكت عنها » فلا تناني بين ااطلق والقد » 
ولا داعي للحمل 2% 

ولذاك ردوا هذه :لحة السابقة ما ردوا به مفہوم الحالفة > حتى إن 
فخر الإسلام البزدوي بعد رد مفہوم الالفة بأنواعه کحجة شرعية قال : 
( وأبعد من هذه الج ما قاله الشافعي من حمل اطاق على المقد فى حادئة 


واحدة О‏ الدلالة ( 90 


ومعنی کلامه _ کا بری عبد العزیز البخاري _ أنه إذا کان ا حطا 
في مفہوم الخالفه من وجه واحد - وهو إضافة النفي إلى التص الموجب - 
فهو في حمل المطلق على القید أبعد عن الصواب » لأن ШЫН‏ فه من 
وجہین : А‏ – اضافة النفي إلى النص الموجب . والثافي - ابطال 
الاطلاق یا هو سا کے © 


على أنه ما يحب التنبه إليه » أن فخر الإسلام البزدوي عندما أراد أن 
ينفي القول حمل الطلق على القید في الصورة اذ کورة » جاء فى کلاسه 
( وعندنا لامحمل المطلق على القید (ТЫ‏ اضطر الکاتبین إلى تأوسل 
قوله : ( آبدا ) أنه لا يعني نفي ال بالكاة . قال عبد ууй‏ البضاري 
في شرحه لكلامه : (ولا تلتفت إلى ما توم البعض أن الراد نفي ا مل 
200 ون کان القید والاطلاق في 5 واحد في حادثة واحدة ء فإن 
(А)‏ راجع « كشف الأمرار على أصول البزدري » 0 
)+( راجع و أصول البزدوي مع كشف АА‏ : ( ۸۲ء٠‏ ) فا بعدما , 


)9( أصول البزدري» : » : ( 1۰4/۲ - (Аз.‏ فا بعد . 


- ۲۲ ۔ 














:ذلك حالف لاروابات اجمع ) ثم أورد عدج نصوص عن القوم تؤيد مایقول . 
منها ما قله عن شخ الإسلام خواهر زاده رجه الله في شرح کتاب الصوم : 
уш‏ الطلق على المد عتدنا إذا وجد القد والاطلاق في سيب 
الحم کا في صدفة الفطر » أو في نوعين مختلفین من حك السبب كا في 
كفارة الظہار ء فإنه ذكر الاعتاق والصوم فما مقمدين بالقبة على السس 
والاطعام مطلقاً وم محمل الطلق على القد » فأما إذا وردا في شيء واحد 
من حك السبب فانه حمل المطاق على المقيد كا في حديث У‏ : قال 
له الني يلق : دعم شبرين متتابعين » وروي أنه قال له : وعم شيرين » 
وھذا لأن الحم الواحد لا يحور أن کون مطلقاً ‚Т,‏ 

قال : ( وذكر شس الأئة رمه اث في شرح كتاب الزكاة في آثناه 
ضألة » أن اطا حول على المقبد في هذا الاب ء لأا في حادثة واحدة في 
32 واحد. وذكر في شرح كتاب الأيان في اشتراط التتابع في صوم 
کفارة الیمین » وهبنا المطلق والقید في єн‏ وهو الصوم الواجب كفارة 
وبين التتابع والتفرق منافاة في حم واحد » فن ضرورة ثوت صفة التتاہع 
أن لا بقى مطلقاً ) ۲ . 

القاتلون بالجل قىاساً وموقف اطلفیة منهم : 


آما الذين بقولون بالجل عن طریق القاس وم من محققي الشافعية - 


)\( انظر «أصول البزدري > : ( (лл. ٦٦۹/۲‏ 


үүө —‏ = التصرص م - ۱۵ 











کالشیرازي » والرازي » والبيضاوي من التآخرین وبعض الالكية » 
аї,‏ الخطاب من التابلة فہم تھا قدمنا - لا بوجبون القباس كلا وجد 
مطلق ومقید » وافا يرون حل الطلق على المقيد فيا نحن فيه » من طریق 
القاس » إذا توفرت Де‏ جامعة بين الطلق والمقد " . 

وذلك ما جزم به البضاوي في « المباج » » حين قرر أنه إن حصل 
قاس صحيح مقتض لتقد المطلق قد » ЖОЛУ‏ الظبار والقتل الخطأ 
في خلاص الرقبة المؤمنة عن قبد الرق لتشوف الشارع اله » وان فم 
محصل ذلك فلا ۳ . 

ومثله ماجاء في « جمع اطوامع » من تعلل ا حل باشتراك الکفارتن 
في القنل Ш‏ والظبار محرمة سبپا ۳ فلا تكون الكفارة إلا بتحقق 
الغاية العاویة وهي خلاص الرقبة الؤمنة »لا ثت من تشوف الشارع اليه 
وطلبه كيد » فلولا هذا الاشتراك لم بقولوا „ЖУ‏ 

وهکذا يرى القائلون بال مل عن طريق القاس » أن ذلك قد توفر فى 
نصى هاتن الکفارتن с‏ فلا نکون اخروح من العبدة إلا بتحربر А3)‏ 
المؤهنة الي حرص الشارع کل اطرص على су)‏ فہو مع حرصه على 
تحرير الرقاب الأخرى » بری أن الومنة أولى وأحرى . 

هذا : ومن فرات الاختلاف بين القرل محمل ДЫ!‏ على القد لفظأ » 

(۱) راجم « النهاج السضاوي وشرحه للاسنوي » : ( |۷ - ул‏ ( 
مع البدخشي . وانظر « المع » اشيدازي : رص (те‏ 

)+( راجع « جع او امع لان السيکي مع شرحه Д‏ : ( ۸/۲ - 


هع ) و « حاشية ЧЫЛ‏ مع تعلیقات الشربني » . 
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وبين القول با مل قاساً »ما ذکره الرازي في و ا حصول » حيث 108 
Ыр‏ أطلق الحم في موضع وقد مثله في موضعین дад‏ متضادين كيف 
یکون كمه ۶ مثاله : قضاء رمضان الرارد مطلقاً في قوله سبحانه « فعدة 
من أبام آخر » وصوم التمنع الوارد {ль‏ بالتفریق في 45 « فن ‏ يجد 
قصام ثلاثة أيام نی الج وسبعة إذا رجعم » وصرم كفارة الظہار الوارد 
مقبدا بالتتابع في قوله « فصيام سرن متتابعين » قال : لمن زعم أت 
الطلق элш аш‏ لفظا ترك المطلق هبنا على اطلاقه لأفه لیس تقبیده 
باحدها أولى من تقیدہ بالآخر م ومن حمل المطلق على المقيد للقياس حل 
ہنا على ما كان ШШ‏ علب عله أولى ) . وهذه قاعدة يظبر أثرها في كثير 
من الأحكام ۲ . 

وقد منع аш‏ ا مل عن طریق القاس أيذا » لأن القاس يحب 
لا сод‏ لس في ای »ول ДШ!‏ على ха‏ هنا رفع لما 
اقتضاه الطلق من إجزاء АЙ‏ وغيره » وحک بان غير القید لا يجزىء » 
ففي مثالنا : حين تحمل الطلق على المقد Уе‏ خرج الکلف عن العبدة إلا 
بتحرير الرقة القدة بالإمان » حى في کفارة الظبار . وهذا رفع لا بقنضه 
ااطلق من إحزاء أي رقبة > سواہ أکانت مؤمنة آم لى تكن ۳ . 





« اسول‎ Ыр» о а] و امصول » للرازي 0 مخطوط دار الکتب‎ (١) 
+ ) ٠١١ للاستوي : ( ۱۸۱/۷ ) مع البدخشي « إرشاه الفحول » لشوکال : (س‎ 





) ٠٠۸/٣ ус راجع و أصول البزدوي مع عشف الگرارع‎ (Хх) 
+ » القدير » لابن اهام : ( ۲۳۰/۳ 1 « التحرير مع التقرير والتحبير‎ Ез « 
. فا بمدها‎ ) ۹۱ ) 


۲۳۷ - 











الب الا 


شرو اعرا صان سے القبر 


لقد أحاط القاثاون محمل المطلق على القبد مذهبیم بإطار من الاحتراس 
والدقة » فاشترطوا للحمل شروطاً أوصلبا ال وکانی في « ارساد الفحول » 
إلى سبعة ۱ » معظمہا متفق عليه » نذ کر آهپا فیا بلى : 


الأول : أن یکون القید من باب الصفات » مع بوت الذوات في 
الموضعين » فأما في اثبات أصل 9 من زيادة أو әде‏ : فلا تحمل المطلق 
على القد . 

وذلك كما في إيحاب غسل الأعضاء الأربعة بقوله تعالى : ديا ایا الذن 
آمترا إذا تتم إلى الملاة فاغسلوا жүр‏ ,=« إلى المرافقر 
وامسحوا СЕ‏ ,7« إلى الكعبين » مع الاقتصار على عضوین في 
التيمم بقوله سبحانه : « فتيمّموا صعيدا طا فامستخوا ہو + وآیدیک" 
مله ء فان الاتقاق حاصل على Л‏ المطلق لا حمل على المد في ھذن 
النصين في آنة الوضوء » وذلك لأن في المل اثبات م یذ کر وحمل 
المطلق على القبد مختص ۔ كما ذ کرنا _ بالصفات . 


)١(‏ انظر د البرھات » لاز ركشي : ( ١١/6‏ س (л‏ « إرشسات 
الفحول » : ( ص ١55‏ د (лау‏ 


= TYA - 

















الثاني : أن لا о‏ للطلق إلا أصل واحد کا في ققد ميراث 
الزوجين بأن یکون بعد الوصية والدٴن ء وذلك بقوله تعالى : « من بعد 
зш,‏ ا أو دين » ۷ مع اطلاق الميراث فیا أطلق فيه » نیکون 
ما أطلق من المواريث کابا «قيدا بان یکون بعد الوصية والدين . 

الثالٹ : أن يكون المطلق والقبد على صورة لا يكن معا ا مع بينها 
إلا با مل ء لأن إعا یا ما أمكن » أولى من تعطبل ما دل عليه أحدها !۳ . 

الرابع : أن لا پذ کر مع المقبد قدر زائد بشعر أن القبد فا کان 
لأجل ذلك القدر الزائد ء فإذا كان الأمر حکذاك » فالقطرع به عدم 
جواز المل . 

الحامس : أن لا یقوم دليل عنم من التقسد ؛ فان قام دلل على ذلك لم 
بصح حل الطلق على القد ۳ . 

رأينا في الوضوع : 

والذي نراه هو ماذهب اله امور في اختلافهم مم ДА‏ من حل 
المطلق على القد . 

نما لاریب فه أن الققد ناطق وااطلق ساكت » فالقید أولى أن 


. > ۱۲ : سورة النساء‎ « (А) 

(х)‏ بنقل الشوکانی أن أبن الرفعة ھن الشافعية قد уз‏ هذا الشرط في 
كتابه و الطلب » . « إرشاد الفحول » : ( س ٠١١‏ ) . 

: » راجع « اترضیح مع التلوييح » : ( ۹۱/۱ ) « إرشاد الفحول‎ (т) 
.) ۱۹۰/۱ ( : » ص مد ) . « القروق‎ ( 


۰. ۳۲۹ - 








یکون بباناً مطلق » ما دا م الک متحدا وان اختلف السیب : وجميل 
ما ذکرہ нми‏ : (لأن الحكم Ш‏ يزيد في 
الكلام ازيادة في البيان » فلم محسن الفاء تلك الزيادة ء بل حعل كأنه فاا 


معأ » ولأن موحب اتید مدقن وموحب Ы‏ حتمل ( نے 


- رأينا من قبل كيف أن النفة لم يكنمم في نظر الآخرين‎ әй, 
القزام قاعدہم في عدم حل المطلق على القید في حالة اتاد الموضوع‎ 
فلم بوجوا الزكاة إلا‎ > МЕЛ, واطکم » واختلاف السبب في الاطلاق‎ 
مع وجود الاطلاق عن السوم إلى جانب التقبيد به‎ рай في الساشة من‎ 
. في النصوص‎ 

Ё‏ إن وحدة كلام الله تعالی منیا قل في «СЕС‏ في بعنى نآخي 
الأحكام وتا نسما واقعة ومحققة . ففي القتل والظبار ء الکفارة في كل منها 
كفارة عن ذنب » وقد أوجب لله في احداها أن تکون عتق رقبة 
مؤمنة والمعنى الذي من أجل کان ذلك وهو руд‏ رقاب الاژمنین نظرا 
кү‏ سیب الاعان - متحقق في الظبار فوجب في كفارته أن يكون 
!== كذلك . 

وعلى 21 حال : فان اتاد الحكم بين ДЫ!‏ والمقيد بقتضي تھا قال 
الوكافي - حصول التناسب єз‏ يجبة اش مل قال رحه الله : رولا نحتاج في 
مثل ذلك إلى هذا الاستدلال البعيد فاطق ما ذهب اله القائلون بالمل ۳ ) 


(۱) راجع « تخريج الفروع على الأصول » بتحقيق االف : لص 5+6 ). 
(؟) راجع « إرشاد الفحول » : ( ص ٠١١‏ ) > « أسياب اختلان 


(тке }: قف‎ БЕЯ 














ومن هنا فان القائلين حمل الطلق على القبد با آحاطوه من ضوابط 
م مخرجوا على قواعدم في ذلك ء حتى رأبنا ماما كالقرافي ЭШ‏ كد 
هذا المعنى ويدافع عنه . قال رحه الله : ( وکان قاضي القضاة صدر الدن 
الحنفي يقول : ان الشافعة تركرا أصلہم لا لوجب فیا ورد عن رسول 
ان بلق : ء إذا ولغ الکلب في إناء آحدع Ф‏ سبعاً إحداهن بالتراب » 
وورد « آولاهن بالتراب » فقوله : « إحداہن » مطلق » وقوله عليه السلام : 
« آولاهن » مقيد بکونه З‏ » ول يحملوا المطلق على القيد فيعينوا 
الأولى ہل أبقوا الاطلاق على اطلاقه ... ثم قرر القرافي أن هذا لا یلزمہم - 
ы,‏ الشافعية ‏ لأجل قاعدة أصولية مذ کورة في هذا الاب » وهي أنا إذا 
ш‏ يحمل المطلق على المقبد » فورد المطلق مقداً بقبدين متضادين فتعذر 
المع نیا تساقطا » فان اقتضى القباس الخل على أحدها ترجم » وف هذا 
الحدیث ورد ДШ)‏ فيه مقیدا بقيدين متضادين » فورد « آولاهن » وورہ 
و أخراهن » فتاقطا وبقي « احداهن » على إطلاقه فلم خالف 
الشافعة أصرهم ۲ ) . 


(А)‏ انظر ә‏ الفروق » للقرافي . المسألة الأرلى من الفرق الحادي والثلائين 
( ۰۱۹۲/۱ - ۱۰۳ ) قلت : ذکر القاعدة ألني ذكرها القرافي الرازي في 
« احصول » والاسنوي في « Ы‏ السرل » وقد آثرة ال ذلك من قريب 
( ۲۲۷/۷ ) .۰ 


۲۳۹ - 








اشع الستثا۵ 


اس وی 

х 

قال شمس الأتمة السرخمي رحه الله : (احق ما يبدأ به في الان 
الأمر والنبي ء لأن معظم الابتلاہ با » وععرفتها تتم معرفة الأحكام وہتمیز 
الال من اطرام ) ۲ . 

قال ذلك في مقدمة حكتابه و الأصول » وهو کلام - بنبحته ودقته - 
ул‏ بأن يقال ونحن في معرض تفسیر النصوص ومسالك У‏ في الاستناط > 
لأن الأحكام التكلفة أكثرها قائم على طلب الفعل وطاب الکف . 

فالطلب بأمره ونه قدر مشترك منبث في نصوص الأحكام من كتاب. 
لله وسنة رسول ә‏ . 

لهذا كان لا بد لمن بريد تفير هذه النصوص أن يعرف « الأمر 
والنبي » ومداهما في شريعة الاسلام ‚ 

ومن اعد أن لا ننسى ما كان لها ء من أثر في عل الاختلاف حيث 
تعددت أنظار ا متہدین في ا مدلول الشرعي لما » وما یکن أن بيترتب على 
ذلك من اختلاف في الفروع والأحكام . 





.) ۱۱/۱ ( : » راجع « أصول السرخسي‎ (А) 
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ثم إن خروج الکلف عن العردة » لا یکن إلا بضط ما تدل عليه 
الأوامر والتواهي » حبث يكون على بن من أمره في أداء الأمور به > 
واجتناب „ДА!‏ عنه ‚ 


ومن هنا كان لأئة الاستداط جبودهم المبرورة في هذه السبيل ء التي 
يتعلق پا أكثر الأحكام التكلفة في شريعة الاسلام . 


ولسوف وی فى الصفحات التالة إن شاء الله مظاهر ذلك съ,‏ 


فا حققوا من قواعد » وفما خر جوا من الفروع على الاصرل . 


۳۳۳ ۱ 











المبَحَث الاول 


1 


امہ 
اث الزقل 
ААР‏ 


الأمر « هو اللفظ الدال على طلب الفعل على جبة الاستعلاء бз,‏ 
سواء أ كان هذا الطلب بصيغة فعل الأمر التي هي « افعل » كقوله تعا ی : 
«اثقرا اللہ حى" تقاته » ۱۳ » «أقبِمُوا الصلاة وأتوا الز که » » ( أقم 
الصلاة لداوك الشمس إلى غسق الیل ) ۳ . | 








آم كان بصفة الضارع القترن بلام الأمر کقوله مبحانه : و فن" 
شد ©з‏ الشپر فلصمه » © » «ولوفوا АЙ УЛЫ, » роу‏ 


راجع 2 عتصر „ЫШ‏ مع شرح العضد وحاشية السعد » : ( ۷۱۷/۲ ( 1 


(\) 

. » ۱۰۲ : سورة آل عران‎ « (ч) 
. » سورة الإمراء : هلا‎ « (т) 
(ғ) 


د سورة البقرة : هه » . 











لے ۳ 5 ОА‏ 
العتيق » ۰۱۷« نفق ذوسعة من سعته ومن قدر عله رزقه فلبافق 


ما آتاه اب ۾" , 


أم كان а‏ الخبرية التي ۸ يقصد منپا الإخبار » وإما قصد من 
لطلب كما في قوله جل وعلا : « والوالدات *يرضعن أولادهن” حولن 
كاملين لمن أداد أن یم" الرضاعة » وقوله : « والطلقات بتربصن بأنف ن 
ثلائة فر وه € 

فالقصود من ام الخيرية في !2% الأولى » لیس الاخار" عن إدضاع 
الوالدات لأولادھن فرح زمنة مقدارها حولان کاملان من آراد آن Ё.‏ 
الرضاعة . وإفا القصود الطاب » فکانه قال : « لیرضم الوالدات آولادهن » 
قال تاج الدين اسي : ( وهذا أبلغ من Ко‏ ؛ لأن الناطق بار مرد 
به الأمر » كأنه Шу‏ الأمور به منزلة الواقع ۳ ) . 

و کذلك في 431 الثانية » لیس القصود الاخبار وافا القصود آمر 
ا اطلقات оо‏ تکون عدتهن ثلاثة قروء . وھذا أا أہلغ من عکسه تھا 
قال تاج الدن السی هناك . 

وحوه استمال الأمو : 


م يكن موقف العلماء متفقاً في معنى الأمر الذي هر دلالته ها 


. у: و« سورة الطلاق‎ (т) 
: » راجع »> الاماج » لتاج الدين السبكي « شرح منہاج البیضاري‎ (©) 
. ) ۲۸۷/۱ ( : الدر النثور » للسيوطي‎ « ) ۱۳ ۲/۲ ( 


= o 








سا - ولكن قرروا من حیث الاستعمال أن صغة الأمر تستعمل في 
عدد كبير من الوحوه ‚ 


فقد يجيء الأمر للایجاب كما في قوله تعا ی : « آف‌نوا الصلاة وآثوا 
از ‹ ولدب کا في قوله سحانه : و والذين ببتغون الكتاب ما ملکت. 
М!‏ فکاتوم إن عاتم فہم غیراء إذ ری الكثيرون أن أاعاتبة. 
مندوبة ТТ‏ من бо‏ . کا эше‏ کفوله پلک لو ао‏ 
سلة ۳ : وعم الله وكل بیمینك وکل ما يليك » ۳ . 


وللارشاد كقرل اللہ جل وعلا في شأن کتابة الدن والاضپاد غله 
فیا ذهب اليه ابمپور ‏ و با ها الذين آمنوا إذا تداینتم بدین, إلى أجل 


(۱) «سورة النور : +»» وذهب مسروق وعطاء والضحاك رو بن 
дә‏ وعکرمة إلى أق الأمر في قوله : « فكاتبوم » لوجوب واختاره ابن جریر 
الطبري والظاهرية . انظر « الى » لان حزم : ( ۷۲۷۱/۹ ) فا بعدها . 
« أحكام القرآن а‏ لانن العرلي : ( ۱۳۷۰/۷ ) « الکشاف се‏ ( ۲۸۸/۲ ) 
« التقسير الكبير » الرازي : ( ۲۱۷/۷۲ ) « الزرفالي على الموطأ » : ( ٠١/6‏ ) .. 

)۲ هو الصحاي أبو حفص عر بن أي سلمة وأم ساءة عبد الله بن عبد الأسد 
الغزومي الفرثي ان الصحابييت ربیب رسول الله على الله عليه وس 
بأرض الحبشة مع آبویه وها مواجران ؛ روی له عن رسول Ф‏ صلى الل عليه وس 
اثناعتر حدیثاً روى اليخاري ومسا منیا حدیثین ۔ توفي رضي الل عنه عام مم ه. 

)=( خر جه البخاري ومسل . 

(а)‏ وذهب الضحاك وان جریج إل الوجوب ؛ وإختاره این جرير 
الطبري والظاهرية . انظر « سير الطبري > : ( 0/5 ) « تفسير 
القرطي > : ( ۳۸۳/۳ ) . 


- ۲۳۷ - 














مسمی" فاكتوه ... الآنة » . وقد فرق العاماء بين الندب » والارشاد بأن 
الندب طلب فعل بتعلق به ثواب الآخرة » والارشاد طلب فعل تتعلق به 
б‏ الدانا . 

ومن وجوه استعمال الأمر : الإباحة کا في قوله оге‏ من 
ااطبات » "“ وكما في قوله عليه اللام حينا سثل عن انين يرجد في بطن 
الناقة أو البقرة أو الشاة متا آنلقه أم ناکله : م كاوه فان ذكاته ذكاة 
آمه » ۳ . والوعد نحو قوله جل ثناژه : و اعلوا ما سم » » ومن الوعد 
الانذار كقوله سبحانہ : «فتمتعوا فوف تعامون » ۲۳ . 

ومنہا : الامتنان کقوله Шш‏ : « فکلوا ما رزقک اش '» والا کرام 
کقرله : و ادغلوها سلام آمنین » والتعحیز کقوله سحانه : و فانوا سورة 


من مثله » وقوله : « بامعشر الجن والانس إن استطعتم أن تتفذوا من 


)\( مثل السضاوي في « النباج » للاباحة بقوله تعلل : و كوا واثربوا є‏ 
قال الاسنوي у:‏ هکذا قرروه وفیه نظر ؛ فان الأكل والشرب واجبان 
الإحياء النفس . فالصواب جحل كلام ااصاف - يعني البيضاوي ل على إرادة 
قوله تعای : зб»‏ من «АЫ‏ انظر آلاسنو ي على م المنباج بہاەش التقرير 
و التحببر 6 : ( ۲۵۵/۱ ) ‚ 

(؟) انظر ما سلف ) ص۷۲)ج۱) ومن الإباحة عند ال مہور ء الأمر 
بالانتشار والابتغاء في قوله تعالى في سورة المعة : « فإذا قضیت الصلاة فانتشروا 
ف الأرض с...‏ راجع و« فتح الباري » : ( ۳۵/۲ ) . 

(۳) « سورة اروم : фота‏ . 


.» ۱۱6 : سورة التحل‎ « )٤( 


۲۳۷ - 








أقطار السماوات والأرض فانقذوا لا تنفذون الا بسلطان ۷۰ ومن ذلك 
ТАИ‏ استعمال الأمر للإهانة حكتقرله جل ذكره : « ذاق نك آنت العزيز 
الکرم « ۲ وللتسوية كقوله تعالى : « اصبروا أو لا تصبروا » وللدعاه 
کقوله جل ثناژه : « رينا اغفر نا ذنوبنا » وللتمني كقرلك لشخص تراه : 
د كن فلاناً » . والخ رکقولہ تعا ی : « فلضعکرا قلبلا وکوا کثیرآ ۳ 
والعنی أنهم سضحکون АЛ‏ ویکون کثبراً . ولتفرض والتسلم نحو 
قوله سبحانه : و فاقش ما آنت قاض » ولمشورة کقوله : « فانظر ماذا 
تری » ولتلیف والتصیر كما في قوله تعا ی : «قل مووا بغیظک إن الہ 
علم یذات الصدور » . 

ومن وجوه استعالہ САТ‏ : 

الاعتبار » نحو قوله : « انظروا إلى ثرہ إذا اثر ونتعه ‏ » 
والتكذيب : کقوله تعالى : «قل М, а‏ » والتصير : نحو 45 
سبحانه : و فدارم مخوضوا وبلصواحتی ابلاقوا بومیم الذي وعداون © 
والتسخير : کقوه جل وعلا : « كونوا قودة" خاسئن " . 





. » ۳۳ : و« سورة الجن‎ )١( 
‚ » و سورة الدخان : وع‎ (х) 
٠ » سورة التوبة : هم‎ « (е) 
. » ٩٩ : سورة الاتعام‎ (е) 

(ه) و سورة الرخرف : ٣م‏ » . 


(د) و« سورة القرة : ٦٦ء‏ . 














وبعد هذا العوض لمعاني التي ستعمل فبا الأمرء نود أن تبين أن 
بعضها قد یکون متداخلا مع غيره في بعض الأحيان с‏ ما جعل العاماء 
مختلفون في تعدادها کثرۃ وقلة ۷" ولقرينة كما ساقي - أثر كبير في 
ушы!‏ وجه الاستعال وتحديد الضف الذي ينتمي اليه . 

ولذلك قال الغزالي بعد أن ذكر الوجوه اة عشر الأولى ما 
اثتتاء : ( وهذه الأوجه عدھا الأصوليون شغفاً منہم بالتكثير ‏ وبعضها 
کالنداخل » فان قوله : « کل مما بلك » جعل لديب وهو داخل في 
الندب » والآداب مندوب الما . وقوله : « هوا » للانذار قريب من وله 


و اماو ما 5‹ الذي هر للتديد " . 





63 انظر « الستصنی » لفزالي : ( ١4/9‏ ) تجارية أولى سنة ۰۱۳۵5 . 
(т)‏ راجع م الستصفی » : ( ۱۹۵/۱ ) وانظر تفصیلا وافباً لأكثر 
هذه العالي عند آلاسنوي في شرحه « لمنباج القاضي البيضاوي : ( ٠٠۴/۱‏ - 
зү‏ ) مامش « التقرير والتحيير » : . وراجع « الاہاج ЕШ‏ الدين السبکي 
في شرحه للشباج > : ( ۱۲/۲ — سو ) . على أن أكثر المماني اي آوردها 
عاماء الوصول قي وحوه استمال الأمر ها من اللغة العريبة شواهد ففي شعر 
المرب وكلاميم كثير مما يدل على ذلك . 
فن الوعيد في القول قول гале‏ 
حى سقينام بکاس مرة ы‏ الثمل تقعاً فلیشربوا 
ومن الندب قول الشاعر : шш‏ لراعيبا мш‏ وتبقل 
ومن التعجبز Ју‏ القائل : 
خل الطريق لن يبي المنار بها 2 وأبرزيبرزةحيث|ضطر 4 القدر 
ومن التعحب قول کعب بن زهير : 
أحسن با ф‏ لو آبا صدقت ‏ موءودها ولرآن النصح مقبول 


~ ТРА - 








دلالة الامر : 

لقد اتسع میدان الاختلاف بين العلماء فا يدل عله الأمر » إذ کونه 
ستعمل على وجوه متعددة کا رأينا آنفاً لا بی أن کل معنی من هذه 
المعاني ہو على القیقة ‚ І‏ 

ومدار ا خلاف هو العنی القيقي للامر » لأن التسوية مثلا أو غيرها 
ما سبق ء انما استفدت من القرائن . 

فإذا ورد آمر من الأوامر في نص من نصوص الكتاب أو السنة » 
јд‏ يدل على الوجوب ؟ ومعنی ذلك أ Лб‏ عاص متحت للعقاب 
والمكلف لا خرج من العبدة إلا بالاتیان بالمأمور به . أم أنه للندب 
فلا يستحق المكلف العقاب بتر » أم هو للاباحة فقطء أم هو لغير ذلك 
من А‏ 

لقد حملت الینا کتب الأصول {зк‏ من الذامب في هذا الوضوع 
نعرض. ИЧ‏ » ثم نرجح ما حتار فیا بلي : 





ومن التلييف والتحسير قول جربر : 
موتوا من الفبظ تمأ في جز يرتم لن تقطعوا بطن وأد دونه مضر 
ومن الدعاء قول اراحز : 
مامسبا من نقب ولا دير آغفر ل اللبم إث کان فجر 
ومن التمني فول امری» القیس : 
ألا أها البل الطويل ألا Де‏ بصبح وما الإصباح مناك بأمثل 
وغير ذلك كثير عا يرى مبثوفا في کنب الفة والأدب . وانظر « الصاسي » 


لان فارس : ( ا صن هو س (лем‏ 


Yo 














الأول - ما ذهب البه الور : وهو أن الأمر يدل على الوجوب 
حققة » ولا صرف إلى غيرء بقرينة » وقد ذكر ا وبنی والآمدي أنه 
مهب الشافعي ۱ وقال Р‏ بكر اطصاص من اطتفة : زهو صذھب 


أصحابتا » واله كان يذهب Шз‏ أبو لسن 


٦۳ 
) سن‎ 


وصحم هذا АД‏ 
ابن ا اجب والبيضاوي ء والمطبر اللي من الشيعة » وقال الاهام الرازي : 
إنه ا حی_ وقیل : هو الذي آملاه الأشعري على أصحاب ۳" а!‏ اسحق 
الاسفرايتي (4) 

الثاني - أن الامر حققة في الندب : واليه ذهب И‏ هاشم وعامة العتزلة 


وجماعة من الفقباء » وقد حكاه الغزالي والآمدي قولاً الشافعي © 


)\( رأجع » (к=!‏ « للآمدي : ) ۲٢/٢‏ ( « مختصر النتمی » لان 
الحاحب مع العضد والسعد . 


(ئ) راحع › أصول الفقه » لاحصاص : ( ق دوب ) Ье‏ دار 
الكتب المصرية . 


(۳) راجم « مناج البيضاوي مع ناية السول » للاسنوي : ( ۲۰۱۷/۱ ) . 
ھ Ы‏ الوصول إلى е‏ الأصول » لفطہر اللي : ) ص هي د عه ) 
مخطوط دار الکتس а‏ یه . 

)2( ہو راهم بن محمد بن إبراهم بن مہران » الاستاذ الإسفرابيني هن 
آعلام الشافعیة في الکلام » والاصول » والفقه . وکان ثقة في رواية اطدیت » 
ومن أركات اذهب الاشعري وقبل : إنہ بلغ رتبة الاحتباه . من مصنف‌انه 

1 


کتاب « اجام في اصول оа‏ » توق رجه الله Чу‏ موه 


. ( улу ): وحاشية الےعد ي‎ КИРА مع‎ ед راحم « مختصر‎ (ә) 


- 4 - اا:صرص -م : ١5‏ 











ӘЛ‏ الوقف في تعبین عدلول الأمر حقیقة : وأصحاب هذا المذهب 
سمرن їй‏ . وهؤلاء يرون أن الأمر ما دام ستعمل في معا 
كثيرة بعضہا على ШЫНЫ‏ » وبعضہا على ال جاز ٩۳‏ اتقات ۽ فعند الاطلاق 
بکون عتملا الکثیر من المعانی » وسيب هذا الاحقال » بتوقفون حتی بأفي 
السان . وهؤلاء فریقان . 


М 


أ فقد حكى عن ان مریج ۳ من الشافعة وعن الأسْعري - في 
روات _ وكذلك عن بعض الشعة » الوقف" في تعیب العنی الراد من 
الأمر عند الاستعمال » لا في تعبین العنی الموضوع له аде‏ الاستعمال » 
لأنه «وضوع عند هؤلاء АШУУ‏ ال لاوجوب » والندب ہ والإباحة » والتہدید . 

ناذا حاء الأمر » كان متملا لهذه العاني الأربعة » ولا بد لتعین 


الراد من الان فتوققون حتى برد ذلك الان ۳ . 


ب - أما الغز الي والقاغي الباقلاني والأسُعري - في دوابة - وحاعة من 


ا حققین : والتوقف کائن عندھم في تعبین الموضرع له الأمر حقيقة » وقد صرح 


(А)‏ ولاز - کا هو معلوم - استعال اللفظ في غير ما وضع ل لقرينة 
عائعة من الاستعال الأصلي . 

А البغدادي 0 آبو العباس فقبه الشافعسۂ‎ С هو أجد 52 مر بن‎ (х) 
عصره . ٹول القضاء يشبراز ونشر المذهب الشافعي في کثبر من الافاق ؛ له نحو‎ 
ويس ھ۔‎ М ш مصلفاً . توفي رجه‎ f 


)©( راحم د مختصر ус 6 е}‏ ۷۹/۲ ( و ارشتاد الفحول » : 


( ص ٩ه‏ ). 


- ۲۲ - 














الغزالي ذا المذعب في « المتصفى » واختاره ۷ ۔ 

وقد نقه الرازي عنه في وا حصول » - ڪا بقول الإسنوي - على 
الصواب غير أن الذي جاہ في « النخول » يدل على أن الغزالي بقول 
بالوجوب » فقد قال هناك : ( وظاهر الأمر الوجوب » وما дв‏ فالصيغة 
مستعارة فيه ) قال الاسنوي : ( هذا لفظہ وهر مخالف لکلامہ في 
المتصفى ) ۳ وذکر مثل ذلك ابن الاحام ۳" من النابلة في قواعده "* . _ 

الرابع ‏ القول الاشتراك : فقيل : الأمر مشترك بين الوجوب والندب 
اشتراکا Ош‏ . وهر قول للشافعي في دواية عنه وقل : انه مشترك 
اشتراكا لفظأ بين الوجوب والندب والإباحة . 


(А)‏ راجع « ااستصفی » : ( ۷/۲ ) فا بعدها > « الفصول اللؤلؤية 
في أصول الزسية » : راص وه - ٣ه‏ ) مخطوطة دار الكتب المصرية ء 
و البرهات » لإمام لارمین : ( لوحة 5ع ) عطوطة دار الكتب المصرية » 
و التلودح » : ( ٠.) ٠١٣/١‏ 

83 انظر « الاسنوي على «САЕМ‏ : ( ۲۰۹/۱ ) وراجع « «Ја‏ 
لامام القزالي : [ ص ب-٠ (АА‏ بتحقيق الأستاذ الشیخ مد حسن میتو 
وقد صدر لأول مرة قبیل بدئنا بطباعة هذا الجزء من الکتاب . 

(+) هو علي بن عباس البعلي ا نبلی علاء الدين المعروف لابن اللسام وهي 
حرفة أبه درس في اظامع الأموي بدمشق في حلقة ان رجب پمده . من 
مصنفائه « القواعد والفوائد الأصولية » « اختيارات أبن تيمية » . توف 
رجه الله Шш‏ چم هل 


(ہ) د القواعد والفوائد الأصولة » لان اللحام : ( ص ٠١١‏ ). 


ے ٣٣٣ب‏ 








وی عن حور الشعة أنه مشترك بين هذه المعائي الثلائة » ومعہا 
التبديد وغيره ۲ . 

الخامس ‏ القول بأن الأمر للقدر المشترك بين الوجوب والندب وهو 
الطلب » أي ترجيم الفعل على الترك : وهذا ай!‏ منسوب إلى ألي منصود 
الاتريدي ومشايخ معرقند » وقد أوضم ذلك ا حلي في شرحه على د جمع 
الجوامع » فحين ذكر السكى أن صغة الأمر عند ФЇ‏ منصور هي للقدر 
الک تراد بين الوحوب والندب »> قرر ا ھلی أن القدر الشترك о‏ هر 
الطلب ء حذراً من الاشتراك وا جاز ) ОГ‏ في كل منیا من حيث اله 
ЫР‏ استعسمال حققي » والوحرب الطلب الازم «ЛУБ‏ تقول مه : 
وجب کذا : أي طلب بالیناء . للمفعول طلياً حازماً ) ۱۳ وعلى هذا فوخب 
الأمر واحد وهو الطلب © فہو حققة فه . 

السادی - القول بان الأمر للقدر المشترك بين الوجوب والندب 


والاباحة » وهو الاذن برقع اطرج عن الفعل : وعلى هذا فوجب الأمر 


. واحد أيضاً وهو الاذن فو حققة نمه"‎ А 





: الإحكم » للآمدي : ( ۲ ) « خابة الوصول » لمطبر اللي‎ « )١( 
. ه ) غطوطة دار الکتب المصرية‎ о). 


)+( راجع « الستصفی > : ( ۲۰/۱ ) « جع الجوامع مع شرحہ 
لح وحاشة ФЛ‏ » : ( ١/دلام‏ — ۳۷۷ ( ‚ 


)+( انظر جع الجوامع مع شرحه » لفحل : ( دم ب (ху,‏ 
« [رشاد الفحول » : ( ص ۸١‏ ) « الفصول اللؤلؤية في أصول الزيدية » : 
(әт)‏ خطوط دار уе! Ж‏ ‚ 


۲ 














وقبل عرضنا لأدلة القول بالوجوب »نوی لزاماً علینا أن نوضع أرف 
القائلين بالوجوب اختلقوا : هل كان الوجوب بوضم اللغة والشرع أ 
يوضع الشرع فقط ? 

فذهب ا جمہور إلى أنه بوضع الاخة والشرع . 

وذهب البلخي Му‏ عبد الله البصري وا وبنی إلى أنه بوضع الشرع فقط . 

والواقع أن الستفاد من اللغة جزم الطلب » إذ أن صغة ( افعل ) 
أو ما في معناها » هي في وضع الافة لزم الطلب على اطقبقة وفي غيره 
محاز . آما الوجوب : فقد استفيد من الشرع ٍ وذلك با حص من التوعد 
بالعقاب على Ше‏ ذلك الطلب ال ازم . هال ابن القم : (وستفاد لكون 
الأمر المطاق للوحوب من ذمه - يعني الشارع ‏ لمن خالفه وتسميته إناه 
عاصاً » وترتببه عليه العقاب العاجل أو الآجل ) ۲ 


وقد أوضم السعد التفتازاني العلاقة بين الطلب اغازم في اللغة »> 


. ) ۳/۶ ( : لان القم‎ > Ла راجع « بدائع‎ (А) 


БЕ 








зу»‏ العقاب على الترك في الشرع Ше‏ آفاد الوجوب ء فقال : (الأمر 
алл‏ لغرية في الإيحاب بعنی الالزام. وطلب الفعل وارادته جزما » 
۔وحقیقة شرعبة في ЛУИ‏ بعنی الطاب واک باستحقاق تار که الزم والعقاب 
لا بعنی إرادة وجود الفعل » والأدلة دل بعضہا على الأول وبعضہا 
على الثاني %'( А‏ 
وهکذا نری أن هذه الشريعة التي جاءت بلسان фе‏ مبین يدل 
الأمر في نصوصہا على الوجوب » إذ أن الأمر في أصل اللغة حقبقة في 
جزم الطلب » وجاء الشسرع فامر ورتب على ترك ا امور به المؤاخذة 
والعقاب » فكانت دلالة الأمر على الوجوب في نصوص الشريعة العري-ة 
قابعة من اللغة والشرع м‏ 
ولقد سار استدلال القائلين بالوجوب في طريقين : 
أولها ‏ الاستشہاد зу‏ أهل اللغة والسلف من دلالة الأمر » يما 
بعطي أنه لاو حوب ۰ 
الثاني استقراء دلالة الأمر في عدد من نصوص الكتاب والسنة ء ما 
دل على أنه للوجوب . 
الدلل الأول : 
أ من العاوم أن الأمر في اللضة م ЕТЕ‏ ہو ДЫ‏ 
الازم » ومن الأمور التي لا تقبل الدل أن أهل الاغة متفقون على ذم من 


)\( راجع » التلوبح على التوضیح & i:‏ ) ۱۰۳/۱ ) « طلعة الشمس » 
СЕСИНЕ"‏ 


- ۲۸۹ - 














مالف الأءر » فاو آمر رالد ولده بأمر فلم مثل عد" عاصاً » ولا یئم 
وبوصف بالعصان » إلا من كان Ше‏ | كان Че‏ أن يفعل ۲ . 

«у‏ ذلك من مدلول اللغة > فان الوحوب ععناه الشرعي 
مرتبط با جامت به اشريعة من عفہومات جديدة عن اللال وا رام 
والثواب والعقاب . 

قال أحمد بن فارس : ( الأمر عند العرب ما لذا لم يفعله ا أمور 
ممي عاصاً ) . 

وقال في مسال الوجوب : ( فان قال قائل : فا حال الأمر في وحوبه 
" وغير وجوبه ؟ قل له : آما العرب فليس حفظ عنہم في ذلك فيه » غير 
أن العادة جارية بان من أمر خادمه дз‏ ماء فلم يفعل : أن خادمه عاص 
وآن الآمر معصي ¢ 

ب - وأما عن موقف السلف : فان في الا تاد المروية عنہم ‏ وهي 
السبل التي تصلنا بفترة التتزيل ‏ ما يبدل بوضوح على تکرار استدلافم . 
بصغة الأمر أو ما في معناها على الوجوب مع تجردها عن القرائن . 

ولقد شاع هذا الاستدلال واستفاض » وظہرت آثاره في مأخدم 
الاحكام دون أن بلقى ما يدل على استنكار ما يجنحون اله » ما أوجب 
العلم العادي بأن دلالة الأمر هي الوجوب . 





)\( راحم « ختصر المنتبى مع العضد وحاشة السعد > : ( ۸۰/۲ ) 
و التحرير مع التقرير والتحبير > : ( ۳۰۵۱ ( « الفصول اللؤلؤية في 
أصول «оъ‏ ) س ۲ه 1 8 


)1( انظر « الصا حي & : 0 صس هه — ۱۵۷ ( . 


= ۲۷ ~ 








ما برد على هذا الدلل وحوابه : 

ولقد يرد على ذلك » أن الوحوب الذي بری في استدلال السلف لغا 
مرده إلى قرائن حقت :به » فقلته من الندب الى الوجوب » بدلل أنهم 
استدلوا بالأمر على كثير من الأحكام التي تقع في دائرة الندب . 

ولکن هذا مودود با دل عليه الاستقراء من أن القرائن اي صرفت 
الوجوب إلى الندب في صنبع اللف » هي قرائن تفد у‏ الندب . أما 
الوجوب : فلا محتاج إلى قرينة » لتبادره إلى الذهن » فو الأصل » والتحول 
عنه فا كان بالقرائن التي عبنت .معنى من العانی الأخرى . 

وذلك ماقرره الشوكافي تما لابن الاجب والکمال بن ایام وغيرهما 
де‏ ذكر أن استدلالهم ‏ يعني السلف - با استدلوا به على الندب ء إا 
کان بقرائن 45342 عن العنی )0 وهو الوحوب ۔ [ее‏ امعنی 
الجازي - وهو الندب - ША‏ ذلك باستقواء الواقع منهم في الصیغ النسوب 
اليما الوجوب » والصیغ النسوب الها الندب في الکتاب والسنة » وعامنا 
بالتقع أن فہم الوجوب لا حتاح إلى قرينة » لتبادره إلى الذهن ء يخلاف 
فہم الندب » فانه محتاج الما" , 

223 برد أبضاً على الاستدلال ете‏ السلف » аЛ‏ استدلال بدلیل 
ظنی والأدلة الظنية غير مقبولة في الأصول . 

)١(‏ راجع « أصول السرخسي » : ( ۱۵/۱ ) « مختصر النتمی لابن 
الحاجب مع شرحه لامضد وحاشية السمد » : ( ۸۰/۷ ) « التحرير مع التقرير 


والتحبير » :( ۰4/۱ ) « الفصول الللؤية في صول الزيدية » :زس {зт‏ 
« إرشاد الفحول » : ( ص هم ) . 
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وان الاحب 1 يسم هذه الظنية » و لکنه قرر مع شارحه ااعضد + 
أنه لو سلّم کون" ما ینقل عن السلف دابلاظناً ء لکفی في الأصول » 
وإلا تعذر العمل بأكثر الظراهر » لأنها لا تفید إلا الظن » والقطع” لا سبيل 
الله » فالظہور ونقل الآحاد کافان في مدلولات الألفاظ ١‏ . 

الدلل الثاني : 

آما الدلل الثاني : فتعرض فه оф‏ من نصرص الأحكام في الکتاب 
والسنة ونوردها فيا یی : 


+ من نصوص الکتاب‎ - У 

١‏ - إن اش تبارك وتعالی ذم إبلس على عالفة ما أمر به من السجود 
لادم ؛ وذلك في قول جل وعلا : و ولتقند" ае‏ ثم Гб‏ ثم كنا 
لملاتكة اسجدوا لادم فسعدو" إلا بلس ۸ يكن من التاجدينة » 
قال ما УЙ ШШ,‏ تسد إذ أمرثئك قال آنا خير منے“ خلقتني من 
تار وخلقته من طين ۰ . 

قابلس لم جحد إذ آمره الله بالسعوه » بنا امتثل الملائكة فسعدوا . 

ولقد دلت الآنة على نوجه الذم لابلس على هذه ШШ)‏ باستفہام 
فيه الإنكار والتوبيخ » وذلك في قوله سبحانه : و ما منعك ألا تسحد 
إذ أمرتك » 
فاذا ثبت الذم على ترك الامورء ثبت أن الأمو لاوجوب » ولو لم 


. ) ۸۰۲ ( راجع و عتصر النتہی مع شرحه للعضد وحاشية السعد » ؛‎ (А) 
) ۸۰/۲ ٩ : راجح الصدر السابق‎ (х) 
‚(чуу ус 2де وائظر « جع اطوامم لاسکی مع شرحہ ل‎ 
( е اسبکي مع ي‎ & 
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تقد صفة الأمر لوجوب لا کان عرد ترك السجود - وهو الامور به ء 
المعلوم من فعل الأمر › اسجدوا » - موجباً للذم الذي رایناه في هذا 
الاستفبام ٤‏ ولو حصل الذم في منل هذه الال لكان с‏ > ولکان 
оу‏ في أت بقول : إنك ما ألزمتني Ф‏ التوييخ Ж‏ 
والاعتراض ؟ ۲ , 

МЖА,‏ يكون ذم إبلس وطرده من النة دار الکرامة حالفة ما أمر 
وعدم امتثاله ٤‏ دللا على أن صغة الأمر 2.5 الوحوب Т.‏ 

وقد برد على هذا التعمم » أن صبفة الأمر تقيد الوجوب مطلقاً » فا 
من قول : « اسجدوا» إذ لا مائع أن تقید وجوب السيره » ولکن من 
أن حاء كرما حققة لهذا ؟ 

وقي وأينا أن قوله تعالى : « إذ أمرتك » بعد قو او ما منعك 
أن му‏ يفد تحليل ذلك الذم بحرد ترك الأمر » لأن قرله : و إذ 
أمرتك » مذ کور في معرض التحليل والأمر الواره في الآنة والذ كود في 
قوله : « أمرتك » يقيد كونه أمراً على إطلاته > لا کرنه أمرأ مخصوصاً 
في صورة مصوصة . 

هذا إلى أن الأمر بالسجود في قوله تعالى : و اسحدوا » كان بلا 
قوينة » إِذ لا مانع من الصرف إلى ا جاز لو وجدت القرینة . 

وعلى هذا وجب أن يكون ترك الأمر - من حيث هو أمر ‏ 
موجباً للذم » وذلك يفيد أن كل أمر فإنه يقتضي الوجوب '" 


)\( انظر « ابن الحاجب مع العضد والتفتاز انی « J):‏ ۸۰۲ ا 
)+( راجع « مختصر المنتبى مع شرحه للعضدء : ( ۸۰/۲ ) « النباج — 


5680 ده 

















+ - قال تعالى : « وإذا قبل هم ا ركعوا لارکعون ويل 


А Ж, 


فدات الآية على ذم هؤلاء القوم بأنهم لار کعون إذا آمروا با رکوع » 
.وقد جاء الذم من ترك ما آمروا дч,‏ فلم од‏ ‹ ولو کان الأمر 
لا ید الوجوب » لا کان تر کہم ما آمروا به سببا لذمهم ومقت الله إناهم ۳ . 

رقد برد على هذا الاستدلال : أن الذم Ш‏ كان سیب كفرم 
©К],‏ مدفوع بأنه تعالى ذمہم على كفرهم من وجوه كثيرة » إلا أن 
مه لهم في هذه а‏ إفا كان - کا هو اللص - لأنهم ترکرا الامتثال ء 
Р‏ بفعاوا ال امور به ۔ 

فعلم أن ترك الآمور به مدعاة الانکار والذم » وأن الأمور لاخرج 
من العمدة إلا بامتثال ما أمر به » ОШУ,‏ ها اقتضته صغة الأمر " . 





_ للبيضاوي مع شرحه Ыр‏ السول للاسنوي » : ( ۲۹۰۰/۱ ) امش « التقریر 
والتحبير а‏ › طلعة الشمس » ШЫР‏ الاباضي : ( ص وم ) . 

(а)‏ قيل : نزات الآبة في ثقيف حین أمرم رسول الل على الله عليه وسم 
بااصلاة فقالوا : р зу‏ مسية علينا . أخرجه أبو داوه وأحد وان أي 
شيبة والطبراي . وانظر « الکشاف للزخشري مع الكاقي الشاف في تخر ہچ 
أحاديث الکشاف للحافظ ان حجر » : ( ٤‏ /١ءه‏ ) « تفسير القر طي » : 
) ۱۱۰/۱۹ ) . 

(۲) راجع و الاسنوي على المتباج » : ( 50/١‏ * ) « [رشاد الفحول » : 
(лаи)‏ 

(۳) راجع « التحریر مع التقریر والتحمير » : ( ۳۰4/۱ ) « طلعة 


الشمس » للسالمي الاباضي : ( ۳۹/۲ ) « إرشاد الفحول » : ) ص 6م ). 
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۳ - قال اللہ جل ثتاؤه : و« 7ف حدر الذی" خالقون 


عن عر م 

أن „үзө?‏ فتنة* أو еа”‏ عذابة ألم“ 
بلاحظ في هذا الا نص القرآفي أن الله عز وجل حار الذن #الذریت 
أمره أن تحل بهم ا حنة في الدنبا » أو يصبهم العذاب الألم في الآخرة . 


فرقب العقوبة على تلك النابة الي حذرم منہا وهي ا حالفة عن أمره ۲ 
وهكذا تنجد في الآية مديدآً بعطي أن ظاهر الأمر الوجوب ؛ إذ أن 
الذي استحق العقاب لا استحقه على ترك الامور به . 


ولا أدل على معنى الوحوب فى الأمر » من أن بستحق المكاف العقاب 
على ترك مرجب الأمر ومقتضاه » ولولا ذلك لكان التحذبر من ا الفة 
لامعنی له وعد من العبث . قال السعد التفتازاني : ( والأقرب أن 
يقال : المفہوم من الآبة التہدید على عغالفة الأمر وإطاق الوعد هاء 


(۱) « سورة اور : ۳5 » والآية هي قوله تعالى : « لاتحملوا دعاء 
الوك کدعاء Ан‏ بعضاً قد рш‏ اي الذين يتسالون Жа‏ لواذاً ء فليحذر 
الذن مخالفون عن آمره أن تصسيم ШВ‏ أو ہصیبہم عذاب آل ‚от‏ 

(؟) والقصود ШӘ‏ عن الأمر جرى فيه افلاف ؛ فجنح الأخفش وان 
قتيبة إلى اعتبار « عن » صله فكأنه قال : « خالفون أمره » ؛ وذهب ازعشري إلى 
أن ӘЛА‏ عن الأمر هي : الصد هنه ؛ قال في « الکشاف » : ( الذين يخالفرن عن 
أمره : الذين بصدون عن أمره ؛ يحذف الفعول ) ویری البعض تضمين إخالفه 
معنی الاعراض ؛ فیصبح لاعنی : و بعرضون عن أمره ويملون عن سنته » . 

ولا تخفی وجاهة القول الذي ذهب إليه الأخفش وذکره ان قتيبة 


انظر « تأويل مشكل القرآن » لان قتيبة : ( ص ۱۹۰ ) م الکشاف » : 


( ۲۰۵/۳ ) « التفير „КЛ‏ » لارازي : ( ۰۰/۳6 
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فحب أن تکون Ше‏ الأمر حراماً وتركة للواحب للحتی بها الوعيد 
والتہدید ) % 7 

هذا وقد حاء الإمام الشافعی ذه الا في ( الرسالة ) ضمن جموعة 
من النصوص القرآنية الأخرى فی ( باب ما أمر اللہ من طاعة رسول الله ) 
وقال في آخر کلامه حول تلك التصوص : ( Кш‏ فرضہ بالزام خلقہ 
طاعة رسوله وإعلامّہم أنه طاعته ... فجمع هم أن пк!‏ أن الفرض 
علہم إتباع* آمره وأمر رسوله » وأن طاعةً رسولہ طاعته"  »‏ آعامیم 
أنه فرض على رسوله اتباع مره جل ثناژه ) "“ . وهذا واضح في ذهاب 
الشافعي إلى أن الأمر للوجوب بدلل من АИ‏ السابقة وغبرھا . وقد 
قرر ذلك الغزالي وصوبه حين قال : ( والشافعي حمل أوامر اشرع على 
الوجوب . وقد آصاب إذ ثبت نا بالقرائن أن من خالف آمر دسول انه Ф‏ 
عمی وتعرض للعقاب ) 7 . 

4 - وما استدل به القائلون بالوحوب » ٠١‏ بقرره القرآن من اک 
على تارك الأمور به أنه عاص وذلك في قوله تعا ی على لسان موسی مخاطب 
آغاه هارون عليه السلام : « ана‏ أمري » حين ترك مقتضى ما أمره 
به وهو أن «Ше‏ في قومه » فقدقال له من قبل « اخلافی في قرهي » 
وهو أمر مجرد عن أي قرینة . وكذلك في قوله تعالى : « ومن بعص 
Еі‏ ورسوله فان له نار е‏ 6‚ 

ففي هذا دلالة على أن تارك الأمر عاص . ولقد اعتبر ابن الحاجب 
وثارحه العضد » أن الاستدلال على الوجوب بهاتين الآبتين بسن لامحتاج 

. ) ۱۵۵/۹ ( : » انظر « التوضیح مع التلوييح‎ (А) 

)©( راجع « الرسالة » للامام الشافمي ف ۲۸۰ ۰ ۲۸۱ ( . 

)©( انظر و النخول » : ( ص ۱۰۸ ) ۰ 
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إلى تفصل У‏ وذلك ما ذهب إله ابن امام حين قرد أن العاصي متوعد 
وذلك بقوله تعا لی : « ومن بعص ال ورسوله فان له نار جہنم » فترتیب 
الوعید على الترك - کا بقول - دلیل الوجوب ۳ . 

о‏ ومن الأدلة على أن الامر للوحوب قوله تعا لی : « وما كان“ 
гөй‏ ولا مژمنة إذا قضی الل' ورسوله Т‏ أن یکون" هم الخيرة من 
أمرم » ومن بعص М‏ ورسولہ فقد ضل؟ ضلالاً А‏ ۳ . 


ومعنی 431 » أنه لس اؤمن ولا مؤمنة » اختیار مع آمر 4 وأمر 
رصوله ٤‏ ہل الواحب عليهم الانقاد والامتثال » وھذا لیس خاصا ше‏ 
أو طالفة من المؤمنين بل هو للجمبع ؛ لأن الضمیر في قوله : و من أمرمء 
راحع إلى المع الذي بقتضہ قوله о J:‏ ولا موّمنة 7 فان معن اھ 





Л جاه في « مختصر النتبی وشرحة » : ز ۸۰/۲ ) : ( ولا‎ (А) 
وکل عاص متوعد . وهو دلیل الوجوب . أما الأول.‎ Ше ان تارك الأمور به‎ 
: فلتول : « أفعصبت آءري » أي ترکت مقتضاه » (جاهاً . وآما الثاق فلقوله‎ 
م ومن بعص الله ورسوله فان له تار حنم » والثالث بين . وانظر « نابة السول.‎ 
: شرح الاسنوي تباج البيضاوي » : ( ۲۱۸/۱ ) « إرشاد الفحول » لاشوكالي‎ 
في أصول الربدية » : ( ص ۲ه ) « غاية‎ АУ رس ۹۰ ) « الفصول‎ 
. ) ۱۰+ للزيدية : را ص‎ е السول في عل الاصول‎ 

(؟) راجع « التحریر مع التقریر والتحبیر ‏ : ( ۳۰۰/۱ ) وان كان 
ө}‏ الام بری أن الامر في قوله : « اخلغني ‏ ليس مرد عن القرینة التي А‏ 
على الوجوب وهي قوله : « واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين » . 

)=( و سورة الاحزاب : چم » والعضاه هنا معناه ЖЫ‏ الذي هو «А‏ 
الشيء قول لانه الناسب للاسناه إلى ازسول صلى الله عليه وسل . 
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العموم لأنه نكرة في سياق النفي . وهذا لابتءارض مع وجود سیب 
اص Ју‏ - يا ساقي - لأن خصوص السبب عند الكثيرين لا تسم 
موم اللفظ . 

والذي نقولہ من دلالة هذه الآبة على أن الأمر للوجوب » هر ما فیمه 
ان عباس رضي اللہ عنه » فقد روى ان كثير في تفبره عن ان جريج 
قال : آخبرنی عامر بن مصعب عن طاوس قال : انه سأل ابن عبساس 
عن ركعتين بعد العصر فنباه » ОУ‏ النة غير ذلك وقرأ ابن عباس رضي 
А‏ عله : و وما كان لؤمن ولا مژمنة إذا قضی اللہ ورسوله أمواً أن 
یکرن هم الخيرة من آمرم >" . 

وهذا الأثر » جاء أوضح من ذلك في رسالة الشافحي حیث قال : 
أخبرنا ملم وعید جید عن ابن جريج أن ظاووسا آغبوه أنه سال ابن 
عباس عن الر كعتين بعد „дай‏ و فتباه عنها » قال طاووس : فقلت 
ما أدعها » فقال ان عاس : «رما کان لؤمن ولا مومنة أن یکرن فم 
الخيرة من أمرهم » . 

قال الامام الشافعي : ( فرأى ابن عباس الجة ЯЗ‏ مخبره عن الني » 
ودله بتلاوة کتاب اش على أن 55( عله أن لاتکرن له الخيرة إذا قضی 
الله ورسوله آمر) " . 

هذا : وقد صدتر الشافعي يذه الابة ماذکره في باب طاعة 

(۱) « تفسير ان كثير » : ( ۱۹۰/۳ ) ۰ 


(ہا راجع « الرسالة » ( ف ۰ ) « تفسير أبن کثید .> 
( ۹۰-۸۹۳ )۰ 
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رسول !5 مقرونة بطاعة اللہ ومذ كورة وحدها ) وخت الباب بقوله تعالى : 
« یا لہا الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله > ۱۲ . 

ولقد آورد ابن حزم الآية أيضأ دللا على أن الأمر في الكتاب والسنة 
للوجوب حيث رأى النص جازماً في نفي الاختباد وإذا بطل الاختبار 
فقد ازم الوجوب ضرورة ؛ لأن الاختار لما یکون فيا لیس بواجب . 
جاء في › الإحكام ء قوله : ( فکل ما أمر الله به ورسوله فلا اختار فيه 
لأحد » وإذا بطل الاختار فقد ازم الوجوب غرورة ؛ لأن الاختار هو 

(۱) في سورة الأنفال : ۲۰ « با ہا гый‏ آمنوا أطيعوا الله ورسوله 
ولا تنولوا عنه БЇ)‏ تسمعون . ولا تكوترا كالذين قالوا جمنا аз‏ لابسمعون ۔ 
إن شر الدراب عند الل اصم КӘ‏ الذن لابعقلون . ولو عل اث نم خبراً 
ме‏ رلو آعمير لتولوا عنم وم معرضوت > , 

وما يساعد على فيم أن الأمر للوجوب من الاية السابقة في « الأحزاب » 
ما ذكره АЛ‏ من سيب النزول فقد روي « أن رسول الله على الله عليه وسل 
خطب زینب بنت جحش بدت чё‏ أميمة بنت عبد الطلب على مولاه زيد بن 
حارثة وأبى أخوها عبد الله فنزلت الآبة فقال : رضينا يا رسول لش 
فائکجہا إياه »> . 

وقیل : هي أم كلشوم بلت عقبة بن Й‏ معيط ؛ وهي أول من هاجر من 
النساء وهبت تفسپا لاني صلی اللہ عليه кз‏ فقال : قد قبلت 0 وزوجبا زبدا 
فسخطت هي وأخوها وقالا ш}:‏ أردة رسول الله صلى الله عليه وسل فزوجنا 
عبده فتزلت الآية راجع : « نر ان كثير » : (ларе р‏ 


د الكثاف للزغشري » : ( ٤٣۷ - ٤۲٩/٣‏ ) 
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» الندب والاباحة اللذين فا الخيرة إن كنا فعلنا وان { = قعل‎ Н 
وجل الاختبار في کل آمر برد من عند نه بآ » وت‎ у غابطل اللہ‎ 
آوامرها »ثم لم یدعنا تعالى في شك من‎ ск پذلك الوجوب والفرض في‎ 
القسم الثالث وهو الترك فقال تعا ی : « ومن بيعص الله ورسوله فقد خل‎ 
مین وھکذا یکرن عند ان حزم وجوب الفعل فیا اء به‎ ЧУ 
» الأمر » والندب والاباحة فيا اء به التخير » وترگ الأمور معصة‎ 
` . والعصة ضلال مین‎ 

وقد أوضح ذلك مرة ثانة فقال : ( ولس يقابل الأمر الوارد إلا 
بأحد ثلاثة أوحه لا رابع تھا » فعلم ذلك بضرورة الطبيعة بل ببدهية 
العقل : ( ما الوجوب - وهو Ш‏ وڑھا الندب والتخير فک 
ترك وقد أبطل اللہ عز وجل هذا الوجہ في قوله ی : « أن تكون 
هم اخرة من рТ‏ 
فعل ذلك فقد ضل غلالاً ميا » فارتفع الاشكال “(дж‏ . 


تانب - میم اصوصی ال 

А‏ ومن أوضح الأدلة في نصوص السنة ии‏ في 5 ب الصحبح 
من قوله عليه الصلاة والسلا 8 А‏ ولولا أن سق على أم تي لأمرتهم بالسو الگ 
عند کل صلا » ۳۲ ‚ 

ووحه دلالة هذا النص على أن الأمر للوحوب ء أنه لو أمر الرسول 
(А)‏ راجع « الاحکام » : ( ع/.+* - ٢٢‏ ) وانظر « ار شاه الفحول » : 
) ص .و ( у‏ طلعة آلشمس السا مي الاباضي » f J):‏ ( 

(۲) رواه هن أي هريرة أحد وأصحاب الکتب الستة وذكره البخاري 
ف مواضع ختلفة وأنظر « إحكم الأحكام » لابن دقيق العيد (му):‏ 


– ۷ ب النصوص ۔ م : ۱۷ 








& بالسواك عند كل صلاة لوجب فعله » سواء كار في ذلك مشقة 
أم ل كن . 

ولکنه لابرد أن بشق على أمته فلم #у%‏ به . 

ولا فہم ذلك من أن و لولا » عند عهاء العربة حرف امتنباع 
لوجود » دبي كلمة نم الشيء لوقوع غيره » فکون امتناع الأمر 
بالسواك فی الحديث 18 حصل لوحود الشقة » واستحباب ЖУЛ‏ عند کل 
صلاة ثابت » واذن فالتفی ЩАБ‏ هو الوحوب ء وان المدب لا مشقة 
هه у‏ که جائز . 

وهکذا لم يأمر الرسول يلع الأمة باستع ال السواك عند کل صلاة اثلا 
پرقم الئاس في الشعة » لأن ا روج عن عبدة الأمر ء لایکون إلا بالصل 
بالمأمرر يه »> والعمل بالامور به هنا هو الاستاك عند كل صلاة » وف 
ذلك ما ته من اطرج » فلم يأمر به لثلا یکون واجباً . وهذا يقتضي 
أن الأمر الوحوب 29 . 

رلقد عبر الخطالي عن ذلك ہکل جلاء ووضوح ؛ فبعد أن أخذ من 
ا غیت عدم وحوب السواك قال . ( وفه Нэ‏ أن أصل أوامره - يعني 
الرسول عله السلام - على الوجوب » ولولا أنه إذا أمرنا باكيء صار 
واج لم نکن 4 لأ رمم به » معی » وکف بشق علييم من 
الامر بااثیء وهو ادا آمر به لم يحب وم بازم ؟ فثبت أنه على الوجوب 
مالم قم ديل Р‏ ۲ . 





> ص ۱۷ ) « إرشاد الفحول‎ ٠١ راجع « معتاح الوص ن ع لاماسافي‎ (А) 
(абыр: اشوک‎ 


(۱) راجع و معام الس » للحطاي ус‏ ۲۹/۱ ) ۰ 


۲ ۵۸ – 














قال أيو الولید الباجي ۲" في شرحه الوطا : ( فالواد هنا الوجوپ۔ 
والازوم دون التدب » فقد ол‏ إلى السواك » ولس في الندب إليهه 
مشقة ؛ لأنه اعلام بفضاته واستدعاء لفضلہ » Ц‏ فه من حزیل الثواب ) ۲۳ . 

وهذا الاتجاه کان صنيع الزرقاني ۳ А]‏ ولکن بشکل أوضم » 
Ы‏ قال عندما عرض لاحديث في شرحه موطاً : ( وفه دلل على أك 
الأمر الوجوب من وجبين : آحدها أنه نفى الأمر مع ثبوت الندبية ولو 
كان للندب لا جاز النفي үл,‏ أنه جعل الأمر المثقة Ш, ш‏ 
بتحقق اذا كان للوجوب ء إذ الندب لا مثقة فيه لأنه جائز الترك © , 

ولقد كان من آثار ذلك » علا بهذا الحدیث ء أن ات حہ جمبور العاماه 
إلى عدم وجوب السواك ؛ لأن الرسول بلک لو آراد من الامة أن تفعله 


)00 هو سلیان بن خلف بن سعد „шй‏ القر طبي أبو الوليد الباحی ٠‏ أحد 
и!‏ الین ومن کبار رجال الحديث а‏ وفقہاء الالکية قنقل بين عدد من Ой‏ 
الاغرب واأشرق »© وكانت (قامته باظشرق نحو ثلائة че, Ме е‏ وبين ان 
حزم مناظرات وفصول ؛ له عدد من ااصنفات منبا : ( المنتقى ) شرح موطأ 
مالك نو ( شرح المدونة ) و ( إحكام لفصول فی آحکام الاصول ) توف رحه الله 
ДА‏ استة бун‏ 

)+( راجع « الوطا مع شرحه » لباجي : ОА)‏ 

(۳) هر د بن عبد ФЫЙ‏ اازرقانی ااصري الأزهري ОШ‏ آبر عبد الله 
قال صاحب « الأعلام » : إفه خاقة ا حدثین الديار ااصربت من مصنفاته ( شرح 
موطاً الامام مالك ) ( تلخيص المقاصد الحسنة ) في الحديث . توفي رجه الله 
аллер Шы‏ 


(e)‏ راجع الزرقاني في « شرح الموطاً « J):‏ ۱۳۳/۱ ا 


= тоҷ - 








لأمرم به شق عليهم أو { لشت » ویبقی $ الاستياك في حيز الندب 


والاستحاب ۷ 


. قل اين قدلمة : ز أكثر أهل العم یرون السواك سنة غير واجب‎ (а) 
ولا نعل أحداً قال يوجوبه إلا إسحاق وداود لأنه مأمور به والأمر يقتضي‎ 
٠ ) ٩۰/۱ ( : » الوجوب ) « المففي‎ 

وما سقند АШ]‏ داود وإسحاق بن راهوه هو مارواه أبو داود من طريق 
عبد الله بن حنظة « أن الني صلى الله عليه وسل أمر بلوضوه_عند كل صلاة 
ГАШ‏ وغير طاهر » فلا شق ذلك عليه أمر بالسواك عند کل اة 

والذي ثقله ازرقافِ عن إسحاق بن راهویه أنه قال : هو واحب لکل 
صلاة فن تركه عامداً بطلت صلاته »> قال : وعن داود هو واحب ولكن 
ليس شرطاً 

ую,‏ الزرقاني أن يكون قد ثبت شيء ما بروی في ورود الأمر بالسواك 
على إطلاقه » وذاك كلذي رراه ان ماسه عن أي أمامة م ез)‏ « تسوكوا» 
وما رواه да|‏ على هذا النحو وذلك في حديث О}‏ عباس . « РЯ‏ مح 
شرحه الزرقای » : ( ۱۳۳/۱ { 

وهكذا لاسقی لدى من بقول الوحوب إلا حديث استبدال الوضوء لکل 
صلاة السوال الذي رواه أبو داود من طردق حنظلة 

هذا وحديث أني داود الذي حعل السواك فيه Уз‏ عن الوضوء لكل صلاة 
{ بعرض 4 الخطاي عند شرحه لا ورد في شأن السواك من سنن ألي دا 
آورد الحدیث ثم قال 

ز فيه من الفقه أن السواك غير واجب وذلك أن АЖ‏ « لولا » كلمة نح 
الشيء لوقوع غيره » فصار الوجوب با عنوعاً » ولو كان السواك اجب لأمر 
به شق أو ۸ يشق ) по‏ > : ( ۲۹/۱ ) 

үш,‏ اغطاي حذا في ذلك حذو الإمام الشاقعي الذي نقل عنه أنه قال 
عند ذكر الحديث : وفيه Ыз‏ على أن السواك ليس بواجب ہ لانه لو كن واجاآ 


لامرم به شق علیہم أر و شق . — 
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٢‏ - ومن الأدلة ما ورد في الحديث أن رسول الله фр‏ انکر على 





هذا : وقد جرت ماولة للجمع بين О)‏ من أي جعفر الطحساوي 
وان قدامة المقدسي . 

أما |„ جعفر الطحاوي : فقد نفی أن یکون السواك واجداً علا حديث : 
а‏ ولا أن أشق على أمتي ... » والامور في حديث ان حنظة إتما هو الني 
صلى الله عليه وسل ولا علاقة للأمة به « شرح مهاي الاثار » : ( ۲۵/۱ (тА‏ 

"ез Шы» أتى أنو جعفر بالحديثين . وبعد أن أخذ من حديث ان‎ ш 
* الوضوء لکل صلاة وأن الوضوهء ععزیء مالم يكن الحدث » وبعد أن بين عال‎ 
: كل من الحديثين ؛ قال رجه الله‎ 

саз)‏ بقوله صلى الله عليه وسل : « اولا أن أشق على أمتي لأمرتم 
بالسواك عند كل صلاة » أنه لم بأمرم بذلك » وأن ذلك ليس бш»‏ وأن 
3 إرئفاع ذلك ые‏ - وهو اممول ә‏ من الوضوء لكل سلاة ب على 
أت الوضوه لکل صلاة لم يكن е‏ ولا آمروا به ؛ وأن الأمور به الني 
على الله Че‏ وسل еә‏ وأن حکه کان في ذلك غير حکہم ) . 

وهکذا تری أن أا حعفر الطحاوي أخرج حديث این حنظلة عن حيز 
المعارضة لحديث د ولا أن أشق ... » فالأول خاس بالرسول صلوات الله عليه » 
والثاني ثبت أن الأمر بالسواك لم حصل . والسواك جعل بالحديث الأول بدلا 
هن الوضوه لكل صلاة » والأمة م تمر في الأصل بالوضوه لكل صلاة & 
بدليل أا لم تؤمر بالسواك الذي جمل بدلا عن الوضوء لكل صلاة . فلا البدل 
ولا البدل مته تعلق واحد منہا بالأمة » وإذن قالدوإك لكل صلاة خاص بالرسول 
عليه السلام » وژما بالنسبة لأمته فذلك غير واجب بل هو أمر مستحب . 

أما ان قدامة فقد أورد دبشبن وأراد ا جع шш‏ عن أحد طريقين : 

| — فإما أن بقال : ان الأمر في حديث القائلين بالوجوب هو مر ندب 
واستحباب لأن الذي امتنع في حديث « اولا أن أشق ... » أمر إيجاب . 

ب س وإما أن يقال : إن ما جاء في حديث استبدال الوضوه لكل صلاة 
بالسواك يحتمل أنه کان واجااً على الني على الله عليه وس باطصوس . لس 


۲۹۱ 2 








أأبي سعيد بن المعلى إذ ناداه فلم بستجب لہ - وکان إصلي - فقال له 
.رسول الله #5 : › ألم بقل الله تعالى : و یا لہا الذين آمنوا استحسوا 
لله ولارسول إذا دعام لا عم ¢" 


اب ЫК,‏ آراد أبن قدامة امع بين الحديثين بأحد طريقين كان أحدها احتال 
أن يكون الوجوب في حق الي على الله عليه рз‏ على الخصوصض 
« الف » : ( امه ). 
بينا رأينا أبا جعفر الطحاوي بجزم ببذه الخصوصية . وما ذهب إليه بو جعفر 
هو اراجح في نظرة لن السواك الذي جعل Уз‏ عن الوضوء لكل صلاة لم 
بأمر الرسول على الل عليه وسل به الأمة > ومعنى ذلك أن الوضوء لكل صلاة 
لم يكن عليبا ТА‏ فہي لم تخاطب بالأصل » والرسول لم يأمرها بالسواك الذي 
هو البدل 1 وھکذا يكون لكل من الحديثين دائرته التي عي حال دلالته على 
ЖЫ‏ فاحدہابقرر أمرآ خاصاً بارسول ۰ والآخر بقرر عدم وجوب السواك 
لن ارسول م б‏ به , 
ولقد رآینا الإمام الشافعي بأخذ من الدیث الذي هو دلیل ا مہور عدم 
وجوب السواك دون أن يعرش للحديث الآخر » کا Ы,‏ عن а‏ امامت 
ФАБ‏ يصنع صتيعه قیقتصر على الاستدلال من الحديث على أن السواك غير 
واجب ПАЙ‏ مم يردف ذلك باستتتاج أن أوامر الرسول صلوات الل علب 
على الوجوب . 
)\( جاء في روایة أخرى ذكر أي ن کعب ؛ Уз‏ من أي سمید المسلى » 
فقد أخرج ابن عبد الب بالسند عن آي هريرة قال : « خرج رسول الله 
صلی الله عليه وسل على أني بن کعب وهو ш‏ ققال رسول اله صلى الل عليه وسل : 
با ابي » فالتفت إليه ول يجنه وصلى فخخفش ثم انصرف إلى رسول الل صلى الله 
عليه рез‏ ‹ فقال رسول الله : يا آني مامنعك أن تحني إذ دعوتك فقال 
با رسول الله كنت أصلي + قال р}:‏ تجد فيا أوحى إلى أن « استحمواھ 
ولارسول إذا دعا ما Кыш‏ ۶ قال : إلى بارسول اش » ولا آعود إن شاء اشہ 


.)۲ عاسلف (ی+ج‎ )٦ ٤/۲ ( р! «حامع بیان‎ ) ۳ ( : «АЫ! лен انظر‎ 


- ۲۱۲ з 

















فقد آفہم الني أصحابه هذا أن مطلق ЫЎ!‏ يقد الوجوب » وکان 
إنكاره عل أبي سعید بن ااعلی أنه لم يجب نداءه » مع كونه واقفاً في 
га‏ ندل هذا الانکار على أن الأمر في قوله Шш‏ : « استحیوا » 
بشس كل الاحوال » حتى ولو كان المسلم واقفاً في الصلاة » لا بعد ذلك 
عذراً في عدم الاستحابة التي فرضت دقول اللہ تعالى : « یا أما الذين آمنوا 
استجبہوا لله ولارسول إذا دعاسم ا عم . 

وف خاقة الاستقراء لواطن دلالة الامر في هذه ائجموعة من نصوص 
الکتاب والسنة بتضح لدينا أن ما يدل عليه الامر : هو الوجوب على وجه 
иді‏ » ولس أبن من استعال کتاب الله ء وسنة رسوله حيث ЫЙ‏ 
الکتاب هو الصدر الأول هذه الشريعة والسنة هي بیانه والصدر الثاني 
من بعده . فعلى هدي الاستعمال فیا بسير استنباط الأحكام من التصوص 
في طرق بعدة عن الانحراف لا تحافي عرف الشربعة » ولا تہمل مدلولات 
الطاب في لسان العرب ۲۳ . 


۰) ۲۱ ۲۰/۲ ( : راجع « الإحكم في أصول الأحكم » لان حزم‎ (А) 


(ү)‏ راجم › اتلوبج على اتوضیح > : ب( ۱۵۰/۱ ) ؛ « متاح 
الوصول » дЫ‏ : ( ۱۷/۱ )۰ 


- ۲۱۳ 2 








اليل الات 


سالك القائلين بغير الوجوب 


كان من А‏ استدل به القائلون بأن الأمر حققة فى الندب ماثت 


في السنة الصححة من حديث ألي هريرة قال : ممعت رسول الله ЁБ‏ 
بقول : و ما تک عله فاحتنوه » وما б‏ به فأتوا هنه ما استطعتم » 
فإغا أهلك الذين من ج کثرة مسائلیم واختلافيم على نایم ‚Ча‏ 

ووحه الاستدلال بالحديث أن الرسول صلوات الله عليه رد الأمر 
إلى ШЛ,‏ وذلك هو معنى الندب » حبث БУ‏ الأمور بالترك فله أن 
بفعل » وله أن لایفعل 

وکان جواب الجهور على ذلك أت الحدیث في الواقع бйз‏ دللا 
للقرل الو حوب ۽ لأن ما لا نتطعه لا حب علنا > ولا يحب علندستا 
ما نستطیعه » آما اللدوب : فلا حرج في ت ركه مم الاستطاعة وهو مرتبط 
шшш‏ أيضا . 

واقد اعتبر صاحب التقرير والتحبير ذھولاً "Ыш‏ » القول بأن اطدیت 


الم آخر حه مسل في صحیحه ؛ ور أجع « إرشاد الفعول [e‏ ص ۹۱ ) 


8 1 7/١ уса الا حر بر مع الققر بر والمحمبر‎ у 


i - 














رد الأمر إلى مشيئة الأموری ء فقال عند الرد على أصحاب هذا المذعب : 
ثم لاغفاء في أن قوم : رده إلى مشیثتنا مع روابتهم للحدیث بلفظ 
و ما استطعت » ذهول عظم ) ۲ . 

مسلك القائلين بالاشتراك : 

والقائلون بالاشتراك الافظي سواہ بین الوجوب ودب > أو بين 
الوجوب والندب والاباحة » أو بين هذه الثلائة ومعپا التہدیسد استدلوا 
يوت إطلاق الأمر حققة على أكثر من الوحوب , 

فالقائلون بالاسْتراك بين الوحوب والندب » بدعون وت إطلاق 
الأمر حققة عليها ۔ 

والقائلون بالاشتراك بين الوجوب والندب والاباحة ء يدعون ثوت 
اطلاق الأمر حققة على هذه العانی الثلاثة . 

والقائلون بالاشتراك بين الوجوب والندب والاباحة والتبديد بدعون 
ثبوت إطلاق الامر حقيقة عليها معا . 

ووجه ثبوت إطلاق الأمر حققة على أكثر من الوجوب عندم أنه 
قد ثبت الاطلاق والأصل فه اطقيقة . 

والرد الطبيعي على هذا الادعاء » أن ال جاز أولى من الاسْتراك ؛ وذلك 
من أسط القواعد في خطابات العرية التي هي لغة الكتاب والسنة . 

ولقد تین من أدلة امور أن الوجوب متعين للحققة عند الاطلاق 


فتکون دلالة الأمر على العانی الباقية من قبيل المجاز" . 


۱( راحم > غتصر ا منتہی مع شرحہ لاعضد و 0.415 jis Кеш‏ ۸۱/۶ ). 


1 
Р‏ 
(؟) انظر د التحرير مع التقریر والتحبير » : ОАА ١‏ 


٣٢٢ -‏ ہہ 








مسلك القائلين مطلق اطلب : 

آما القانلون بان الأمر مطلق الطلب : فقد احتحوا аЙ)‏ ثبت رجحان 
الطب ء الذي هو العنی الشتراگ » بين الوحوب والندب بالضرورة من 
اللغة وم یقم ما يدل على تخصيمه بواحد منیا » وهو الوجوب . 

ومعنى ذلك أن الرححان قد ثبت لغة في الواجب ء کا ثبت في 
الندوب ء وحعل" هذا الرعحان واحد متها ب وهو الواحب - تقسد بلا 
دليل » فبکون القول به عارياً عن السند . وإذن فلا بد من القول بان 
الأمر لاقدر ЗАЧ‏ بين الوجوب والتدب » وهو مطلق الطلب © وقالوا 
هذا دفعاً للاشتراك والجاز " , 

ولكن الذي قاله هؤلاء مدفوع با بلي : 

أ في أدلة الوجوب التي ساقہا ا مہور » ما يدل على أن تقد الأمر 
ورب حقیقة قائم على الدلیل » ولیس تخصبصاً بدون دليل . 

ب - تم إن جعل الأمر لطلق الطلب إثات الغة بلوازم امامیات » 
وذلك - کا ری ان الاجب وشارحه العضد - أن القائلن هذا القول 
جعاوا الرححان لازماً للوحوب والتدب » فجعلوا باعتباده صبغة الأمر لها 
مع اجعال أن تكون للشد باحدها والمثترك بم " وذلك باطل . 

АА;‏ ء يبدو اتجاه القالین بات الأمر اطلق الطلب في نظرن 


غير سلم . 


(ہ) راجم ше»‏ | وشرحه للعضد مع حاشية А‏ : ( ۸۱/۲ )+ 


(х)‏ راحم د عتصر النتہی ‏ السابق : ( ۸۱/۲ ) » جمع الجوامع 
لان السبكي عاشية с\з « ) түү ۳۷۰/۱ ( : ӘС‏ البيضاري 
مع ЫШ‏ السول езе?‏ ۰ ۰ ( ۱۰/۱ ) بہامش التقرير والتحہبد ۔ 


٢ -‏ ۔ 














فالدایل 8 على تقد الأمر بانه حقبقة في الوجوب © وادعاؤم إثبات 
لغة بلوازم الاهیات . 

وما قيل هنا » قال لن حنحوا إلى أن الأمر эь‏ الاذن 4 لأنه 
موضوع لاقدر الشترك بين الوحوب والندب والإباحة » ذلك أن هؤلاء 
1А‏ احتجوا بان الاذن ثبت بغرورة الاغة وأن التقسد بواحد من ااعاني 
الثلائة ‏ وهو الوحوب - لا دلبل عليه . 

ملك القاتلین بالوقف 

وإذا ШШ]‏ إلى القائلين بالوقف » رأينام ستدلون على ما ذھبوا له 
من التوقف » بأنه لو ы‏ دلالة الأمر على الوحوب أو غيره لشت بدايل 
ولس هناك من دايل ؛ ذلك أن الدلل اما أن یکون عن طریق العقل 
أو عن طریق النقل . 

آما العقل : فلا مدخل لہ في مثل هذه الأمور . 

وأما النقل : فإما نقل آحاد فلا بشید العلم » وإما نقل بالتواتر الذي 
يوجب استواء طبقات الباحلین فه ‹ فلو وقع هذا التواتر في النقل لامتنع 
الاختلاف في مداول الأمر حقیقة » ولكن الاختلاف واقع ٤‏ ومعنی ذلك 
أن النقل لم يحصل بالتواتر . فإذا كان العرب قد آطلقوا الصغة للندب 
مرة » وللوجوب أخرى مثلا » وم يوقفونا على أنها موضوعة اواحد دون 


الآخر وحب التوقف © , 





: راجع « المستصفى » : ( ۲۷/۱ ) « الإحكام » للامدي‎ (А) 
) ۰۱/۲ ( النتمی مع شرح العضد وحاشيته للسعد» ؛‎ „ый « ) ۲۱۰/۲ ( 
التحرير مع التغرير والتحبير » : ( ١/د.» ) هذا وقد فصل الفزالي هذا‎ « 
= кй» م یبینوا أن صيفة‎ Ый الدلیل الذي اعتيره قاطا حين قرر أن أهل‎ 


¥ - 








هذا مامحتج به الواقفة » سواء متهم من توقف في تعيين المعنى الراد 


من الأمر > ومن توقف في تعبین الموضوع له الأمر حقيقة . 

ولكن ا مہوں ل تعوزم الاجابة على هذا الاستدلال 4 فن غير السام 
به أنه لس إلا دليل النقل الذي Ооуу‏ وهو غير متوفر » بل هتالك 
الأدلة الاستقرائة الکثبرة ۔ وقد رأينا قسماً منہا - التي كانت ثرة جهود 
العاماء في قتع مظان استعمال الألفاظ ودلالتہا على معانما » وفى تلك 
الأدلة من نصوص الكتاب والسنه ما يجعل القول بالتوقف غير ذي موضوع ۲ . 


— أو ها في معناها موضوعة اواحد من الوجوب » والسدب والاباحة والتبدید ۰ 
إذ أت ذلك يحب أن یع بطزیق النقل حيث أنه ۷ دخل العقل في اللغات ۔ 
وطريق ЈАЛ‏ للذات لا بقبل الغزالي فيه اخبار الاجاد Ы.‏ التواتر فلا 

تعدو أر بعة }= : 

أ فإما أن ينقل عن أمل اللفة عند وضعيم н‏ صرحوا бй‏ وضعوه 
دکذا وأقروا به بعد الوضع . 

ب واما أن аз‏ عن الشارع الاخبار عن أهل اللفة بذلك أو تصديق 
من ادعى ذلك . 

ج ‏ وإما أن ينقل عن أمل الاجاع . 

د وإما أن يذكر بين بدي جاعة یتنع علیہم السکوت على الباطل وم 
ينتكروه . وهذه الأوجه الأربمة التي هي أوجه تصحیح اقل بری الفزالي أن 
دعوى ثي» منبا في قوله : و أمرة بکذا > لاکن وما دام ОКУ‏ عتی ذلك 
р‏ تستطع أن نقف من طربف القل السام على أن أهل اللغة قد وضعوا 
الأمر сӱр‏ دون آخر على ا حقبقة . وإذا كان الأمر كذلك فليس من حقنا 
أن سب إلیہم مالم بصرحوا به بل نتوقف عن التقول والاختراع عليم 
انظر « المستصفى » : (тм)‏ فا до‏ . 

(А)‏ راجع و مختصر النتبی ‏ : ( ۸۱/۷ ) اہ طلعة الشمس > للسالی 
الاافي : ( ۰۲ ) . 


- A = 














على أن القائلين بالتوقف لابعدو مذھبہم ‏ في نظونا ‏ الدود النظرية 
للنقاش الماطقي ٤‏ وم لابعدمون де‏ يتضح إطلاق الامر على الوحوب ٤‏ 
أن مدوا قرينة بدعون آنا هي التي رجحت معنى على آخر . 

ولو رابنا توقفاً في نصوص الاحکام بعد بیان السنة واتضاح معام 
الطريق » لقلنا مع ابن حزم ان في هذا الاتجاه تحمداً اانصوص 
وتعطلا للاحکام . 

: دلالة الأمر‎ 5 ы, 

والآن » وبعد تطواف رد مع أدلة العاماء في دلالة الأمر » نری 
أن نلقي عصا التسار للختار مذهب امور » في أن الامر يدل يحقيقته 
على الوجوب » ونری أن يكون ذلك قاعدة لمهم مدلولات الطلب في 
نصوص اللكتاب والسنة عند التفسير . 

وما أحسب هذا الاتحاه محاحة إلى عؤيد من التایسد ء فالقرآن ‏ وهو 
کلي الشريعة ۔ الذي أنزله الله بلسان ду,‏ مين ء والرسول الذي 
أنزل عله القرآن آرسله الله من ذؤابة العرب بلسان قومه لین للناس 
ما نزل إلیہم . 

والامر في هذا الاسان الذي هو لغة الکتاب والسنة يفد الطلب ا ازم 
على وجه ا حقیقة » والافظ عند إطلاقه يدل على معناه ЧАД)‏ الذي وضع 
له ولا صرف عنه إلا لقرينة . 

تم إن الأوامر في كلام الله تعالى وسنة رسوله عله السلام ء اقترن 
أكثرها بالوعيد على ا حالفة بالعقاب العاجل » أو الآجل » أو كلها معا » 
ما جعل العرف الاسلامي بقضي بأن الامتثال طاعة تجلب الخير والثواب 
وأن ا حالفة معصة توقع في الپلکة والعذاب ‚ 


= ۲۹۱۹ - 








واقد كان من رات ذلك أن أصبح سعار الم > هر امتثاله М!‏ 
يؤمر به خروحاً من العبدة » وأداء طق الله وحق وسوله . 

كا أصبح ذلك هو التبراس الواضح والطریق التبع لأوائك القوم من 
أصحاب رسول الله صلوات الله عليه الذين تربوا في مدرسة النبوة مؤهلين 
— مع ОК‏ — وسلقة عربة يدر کون معہا مدلولات الطاب في أوامر 
ا وأوامر رسوله . 

ولقد رابنا من قبل كيف أن ان عباس رفي а!‏ عنها » احتج على 
طاووس في ОС‏ الر کعتن بعد العصر الاتين ها خلاف السنة بقوله تعالى : 
« وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قفى الله ورسوله آمراً أن یکون هم 
الخيرة من آمرم > ۲ . 

وروي عن ابن مسعود و أنه جاء يوم المعة والني у‏ مخطب » فسمعه 
يقرل : اجلسوا » فجلس باب السعد » лый‏ فقال له : تعال 
اعد الہ بن مسعود ؛ ‏ . و وسمع عبد الہ بن آي رواحة ‏ وهو 
بالطريق ‏ وسول الله وهو بقول : اجلسوا » فحلس في الطريق » فر به 
رسرل ال #5 فقال : ماسانك - فقال : معتك تقول : احلسوا > 
فعلست » فقال له الني А‏ : زادك ال طاعة >" . 

أما توقف ألي سعد بن المعلى Ык‏ من قبل - أو أبي ن كەب 





(۱) انظر عاسلف ( س٥۲‏ ج۲ ) . 

)+( آخرجه آبو داود في كتاب ا معة من « الستن а‏ . وانظر « جامع 
بات الم وفضله » لابن عبد البر (чет)‏ 

- ) 54/۲ ( : > ذکره إين عبد البر في « جامع بیان الم وفضله‎ (т) 


= үү - 

















عن الاستحابة لنداء رسول الله صلوات الله عليه لم یکن لأنه لایفہم الأمر 
لاوجوب ء Щу‏ كان لأنه لم يكن بتصور أن الاجابة مطلوبة في كل 
الأحوال » حتى لو كان من ینادبہ وعول الله واقفاً في الملاة ۲۳ . 
الأمر مع القريلة : 
وإذا كنا نقرر اختبار أن الأمر للوجوب ء فإغا ذلك عند تجرد 
الأمر عن القران الصارفة إلى معنى آخر . فأما إن احتفت بالأمر قرينة 
تبين الواد من الطاب : خرجت ШШ!‏ عن موضوع الاختلاف » وحمل 


الأمر على ما دات عله هذه القرينة . 

فقد برد الأمر في نص وتدل القرينة على أن هذا الامر للندب ء وبرد 
وتدل القرينة على أنه للاباحة أو الارشاد » وقد نرى ТА‏ في نص ثالث 
تدل القرينة على أنه التہدید ... وهکذا نستطم أن نقرر أن الاستعمالات 
لاز ية التي أور داها في صدر هذا الیعت » والتي فا من АИ‏ رکلام 
العرب الأصيل سُواھد » هي معان ازية يتحول الوجوب إليها یا إصحب 
الأمر من قران . 

وف نصوص الكتاب والسنة الکثیر من الأوامر » التی دلت على غير 
الوجوب . وما لان ذلك إلا д\й‏ صحتہا فحوات مدلول الأمر من 
الوجوب إلى غبره . 

وفي أمثلتنا على العانی التي ستعمل فہا الامر » كثير من هذا . 

من ذلك قول ال تعالى : و كوا واشر بوا من رزق اش » . 
حبت حمل العاماء الأمر في а‏ على الإباحة والاذن ؛ وذلك لأن الأ کل 





‚ ) انظر ما سلف ( ص ۲۹۰ سے ۲۹۳ ج۲‎ (Ау 


د ۳۱۷۱ 








والشرب من الأمور التي تستدعیہا طبيعة ЗН‏ ولا بستغنی نما الانسان 


فی نمو جسمه والفاظ عليه ‚ 

فعان ذلك قرینة على أن الامر بالا كل والشرب في الابة لیس للوجوب 
ولا هو الاباحة والإذن . على أن هذا لاينفي من وجوب الأكل أو 
الشرب عندما یکون Е‏ ترك واحد منها قتل للانسان ؛ إذ حرام عليه 
أن يتنع حتى يقتل نفسه . 

ومنه قول الرسول صلوات الله عله لعبد الرحن بن عوف في оС‏ 
وليمة الزفاف : و أولم بشاة » ۲ فالأمر عند امور ول على الندب 
بقرينة أن مثل هذه الامور لا بتعلق بأحوال الناس الخاصة وأعرانهم 
وعاداتهم » وقد يككون في الوجوب حرج بباعد عنه الاين . 

ومنه قوله تعالى : د یا لہا الذين آمنوا إذا تداينم بدن إلى أجل 
مسمی فاكتبوه » فان المبور ‏ كا سيق - ذھبوا إلى أن الأمر بالکتابة 
في هذا النص لس للوجوب » وإفا هو للارسشاد إلى ما بضع التعامل يبن 
الناس في ДЬ)‏ من ال حطة يحفظ القوق لأصحاما »> والقرينة التي صرفت 
الأمر بكتابة الدين عن الوجوب إلى الارشاه » هو قول اللہ جل وعلا 


بعد هذه 25У‏ : و فان آمن بعضک بعضا فلؤد الذي اؤقن آمانته ء . 


(А)‏ آخرج آهد والشخان من رواية أنس بن مالك أن رسول اللہ 
صلى الله عليه وسل رأى على عبد ارحمن بن عوف آثر صفرة فقال : ماهذا 7 
فقال : يا رسول الله إفي تزوجت آمرأة على نواة من ذهب فقال له الرسول : 
أو لم بشاة » وذهب الظاهرية » وكذلك الٹافعیة في قول أو وجه إلى وجوب 
الوليمة . انظر « الى » : ( ۹ اہ ) « التباج مع مفني احتاج » 
( ۷۶۰۸۴ ) « تيل ЛОУ‏ : ( اروا ) . 


- ۲۷۲ - 














]5 دل هذا النص على أن ОШ‏ إذا وثق مدینه » فله أن لايكتب 
الدين عله ومعنی ذلك أنه إذا لم یکتب في هذه الالة لایکون Ге‏ 
لأمر ان ۱۷ 

ومن ذلك Сы!‏ ماروی من قول الرسول صلوات اللہ عله لعمر بن 
أبي سامة وهر غلام صغير و سم الله К,‏ بمنك وكل ما يليك ع ۱ 
حت قرر العاماء أن الأمر فه لیس للوجوب وإنا هو مول على التأديب 
والتہذیب » وتعويد الطفل عاسن الأخلاق والعادات 

وقرينة صرف الأمر عن الوجوب إلى ما ذکزنا » هي کون الأمور 
لیس أهلا لتتكايف حت Әй‏ ويلقزم . 

موقفنا من مسالك العاماء في دلالة الأمر 

لقد كان للخلاف بين العلماء في دلالة الأمر أثره الواضح في الاحكام 
التي استنبطوھا من نصوص الكتاب والسنة » وإذا كان ہود على Л‏ 
مدلول الأمر هو الوحوب ولا تصرف عنه إلا دقريئة с‏ فكثيرا ما اختلفت 
أنظارهم في وحود القرينة » أو عدم وجودھا » وفي تقوم هذه القرينة إن 
وجدت ومقدار صلاحبا اصرف الأمر عن ظاهره - وهر الوجوب - إلى 
معنى آخر ؛ فقد تصلح ااصرف عند أناس ع ولا ={ عند آخرن . 

هذا من حبة » ومن حبة أخرى ؛ فإن اخلاف 0 كن بینہم وین 
القاثلین بان مدلول الأمر هو الندب أو غيره من العاني الاخرى ء بقدر 
ما كان ہینہم وبين الظاهرية » ذلك أن القائلين بان الامر لندب أو غيره 


)1( انظر ما سلف ) س ۲۳5 ج ۲ ) . 
(؟) راجع « منتقى الأخيار مع تيل الاوطار » : ( ۱۳۵/۸ ) 
ها ساف ( ص ۲۳۸-۲۳۰ ج ؟) ۰ 


۱۸ : рше май - ۲۷۳ - 








مثلا يتفقرن أحاناً مع اور في ал‏ وان اختلفت الطريق . 

فاہور بقولون : الأصل هو الوجوب » والندب مثلا حاء من القرينة 
وأوائك بقولون الاصل هو اندب . ويظبر ذلك نی كثير من آبواب «ш‏ 
ان آراد الاستقصاء ۷ . 

آما الظاهرية : فالأصل عتدم هر الاغذ بالظاهر على الاحكل الذي 
يرون . والظاهر في دلالة الأمر هر الوجوب » واقد رابنا في مبحث التأويل 
أن ابن حزم يرى في العدول عن الوجوب - الذي هو الظت‌اهر ۔۔ اف 
غيره » انحرافا عن الطريق الصحييح » وتقوثلاً على اللہ ورسوله ء وخروجاً 
على مدلولات الطاب في لغة القرآن ۳ . 

وعند استدلالنا فیا سبق على الامر للوجوب ء رابنا القسمة عند ابن 
حزم لائة : فإما أمر : فمو بقتضي الوجوب ء وإما تخبير : فهو بقتضي 
الندب » وما ترك : فو العصة والضلال ۔ 

فان حزم لابری дә‏ عن الوجوب إلى غبره سمی القريئة » Шу‏ 
بری ندباً يقوم على التصریح بالتخير » والعدول عن ذلك معصة أخير الله 
أن من فعلہا تقد ضل Мә Ум»‏ . 

وھکذ' تأثرت الأحكام في الفروع باختلاف العاماء فيا шы)‏ عليه من 
قواعد واصول ؛ فمن وقوف عند الظاهر $ بأن کل أهر فو لاوجوب. 
دون التفات إلى القرائن » إلى تفاوت الأنظار في الوجوب أو الندب أو 
الاباحة ... أر الاشتراك أو غير ذلك » إلى تعدد الآراء عند القائلين 


)>( انظر ما سلف ( ص ۲۷٢‏ ج؟ ) فا بعدھا . 


. فا بمدھا‎ ) ١ انظر مأ سلف ) ۸ ج‎ (х) 


-ТҮї- 














بالرجوب أنفسہم في وجود القرينة أو عدم وجودها » ون وجدت ففي. 
مقدار صلاحتها اصرف الأمر عن الوحرب . 

وعلى أية حال : فإذا كنا نری أن الامر في حقيقته للوجوب ء فلسنا 
مع ان حزم في عدم الالتقات مطلقاً لأي قرينة لان الاستعمالات الجازبة 
عن طریق القران واقعة في اللغة التي ينهم ابن حزم әң}!‏ باروج عنما > 
وهذا واضح في نیم السلف رضي الله عنہم أتم الوضوح . 


د ۲۷۵ مس 








ЖЕК ТЕШ ЫА Л 

مر بنا في خلال عرضنا لبعض عباحث الأمر عدد من АУ‏ التي 
۔وضح فما اختلاف العلماء في بعض الا حکام » نتحة الاختلاف في مدلول 
الامر في نص من کتاب أو سنة . 

وذلك كالذي رأينا في أحكام كتب الدين » والاشاد عله » و کون 
الام ساد على شكل معيّن . تلك الأحكام الواردة في АТ‏ المدايئة من 
سورة القرة » حيث تعددت مذاهب العاماہ في مدلول الامر فكانت 
без.‏ أو غيره А‏ 

وكلذي سلف في $ مكاتبة الرقق آغذا من الامر في قولہ تعا ی : 
و والذئ بيتغون الکتاب ما ملکت з!‏ فكاتبونم إن عاتم فيم «Та‏ 
حیث تعددت الأقوال في © هذه المكاتة من وحوب وغيره . 

وكالذي رابنا ابضاً من $ الوليمة في الزفاف آغذا من قولہ عليه 
الملاة والسلام لعيد الرجن بن عوف : « أول بشاة » حيث رأي الظاهرية » 
وقول أو وجه عند الشافعية وجوب الوليمة » ورأي غيرهم استحباما с‏ 
لأن الأمر في الحديث ول على الندب في نظرمم . وأمثال ذلك كثير 
وكثير » باه التقبع لکتب الأحكام . 

ونقدم الآن سيرآ من الأمئة الأخرى » لعل فما یٹ من الان 
لبعض رات الاختلاف في مدلول الأمر عند التطبیق » ولا إذ تكتفي 


- ۲۷٢ - 

















بالسير » نامل أن بشفع هذا الاکتفاه کون السير دللا على ما وراءه. 
من الكثير . 

0 - من ذلك مايرى الباحث في أحكام اطوالة » ما يدور حول 
مدلول الأمر في قرله عله ااصلاة والسلام فيا رواه أبو буза‏ رضي الله عنه :. 
تمطل الغني > > فإذا أتبع أحدى على مليء نتم ۱۷۰ . 

فقوله پل : « فابتبع + وهو أمر » مأخوذ من فوشا : اعت 
فلاناً : إذا جعلته تابعاً للغير . والمراد هبنا تبعيته في طلب التق بالوالة ». 
قال اطافظ بن حجر : « ومعنى قولہ آتبع فلیتبع ‹ أي احل فلحتل ۲ 
فإذا أحال ادن دائنه على شخص ثالث ملىء لستوني منه دینہ » فبل يحب 
على هذا المدين قبول الوالة على ا يہ أم لایب ؟ لقد اختلفت في مدلول. 
هذا الأمر أنظار العاماء : 


)١(‏ أخرجه مالك في « الموطأ » ؛ وأحد والبخاري بألفاظ шше‏ هذا 
أحدها » ومسل وأبو داود والسائي والترمذي ون ماحه والبزار » Ьа,‏ 
ورواية البخاري ومسل « وإذا أتبع » لالواو ویذا الافظ ذكره ان حزم في 
ЈА ә‏ » وف رواية لأعد « وإذا أحيل على مليىء فلیحتل » وفي АЫ‏ لابن 
ماجه برواية ان حمر « Әр‏ أحلت على ملییه فائبعه а‏ بتشديد التاء . وانظر 
د معالم ы‏ » للخطاي ٦٦ зәј):‏ ) « النتقی شرح الموطأ لأني الوليد 
الباجي > : ( ۹٦/۰‏ س برد ) а ДА‏ لابن حزم : ( ٠۰۸/۸‏ )« إحكم 
الاحکام » لان دقيق العيد : ( ٠١٠١/۲‏ - بو ) « فتح الباري « 
( ء - امم ) قا ла‏ . 

)+( راجع « إحكم الأحكام » لان دقيق арй‏ : ( ۱۰۷/۷ ) « فتح. 


الباري » : ( هم = ۳۸۲ ). 


۷۷ = 








١‏ - فذهب مالك وأبو حنفة والشافعي والأكثرون إلى أن الأمر 
في الحديث مصروف عن الوجوب . 

أ وإذا كان كذلك فقد اعتيره البعض کاخطايي للإذن والإباحة . 
جاء في و معالم النن > : ( وقوله : « فلتيع » معناه : فلیعتل » 
وهذا لس على الوجوب ولا هو على الإذن له والاباحة فيه » إن اختاد 
ذلك وشاء ) وإليه جنح ابن امام في فت القدير واعتبرہ هو اق الظاهر ل . 

ب - والخبور على أن الأمر في الحديث الندب کا قرر ان دقيق 
العد ؛ فلامدين اختيار الاحتبال وله عدمه . وعن ذكر ذلك الحافظ ابن 
حجر » الذي اعتبر أن القول بالإباحة قول شاد ۳" . 


وعلى أية حال : فقد صرف الأمر عن الوجوب إلى الندب عاد 
امور ۽ كا في هذا الأمر من الاحدان إلى ا حبل بتحصل مقصوده 
والتخفيف عنه » وذلك يتحويل ای عنه وترك تکلفه التحصل بالطلب 
والإحصان” مستحب " . 
۲ ۔۔ وحله أكثر ШШ‏ وأبو ثور وابن جربر الطبري وأهل الظاهر 
على ظاهره من الوجوب ول بوا ما يدعو إلى صرفه عله » فإذا أحيل 


)\( انظر « معام السنن » للخطاني : ( ۱۹/۴ ) « فتح القدير « 
لان الام : ( (е‏ 

(۲) راجع « فتح الباري » : ( ۲/۶ ) هذا وقد نقل محمد الزرقاني 
کلام ان حجر بنصہ في شرحه Шш‏ . انظر ) ۳۲۵/۳ ). 





۳ انظر « (حکم الأحكم а‏ لان دقيق العيد : ( ۱۸۷/۲ ) « فتح 
القدير » للکال بن الام (е):‏ «شرح الزرقاني او طا الومالك مالك » : 
) ۳ ) فا بعدها . 


YA - 














дын‏ على علبیء فواجب أن محول ماله عليه "“ ونقل الطاب عن دارد 
الظاهري أنه یکره على ذلك إن آیاه ۳ . 

وهکذا کان لاختلاف العاماء في مدلول الأمر في هذا النص من نصوص 
السنة أثره في الح المثرتب عليه * 

ү‏ - ومنه ما جاء في حم الإسراع بالجنازۃ : فقد جاء عن رسول الله 
و فا رواه أبو هر 5у‏ رضي الله عنه : و آمرعوا بالنازة » فان تك 
صالحة فخير تقدمونها إله » وان تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقاب » ۳ . 

فقد جرى اختلاف العاساء في مدلول الأمر من قوله عليه السلام 
و امرعواء . 

أ فالجبور على أن هذا الأمر للاستحباب » قال ابن قدامة القدمي : 
( لاغلاف بين الأئة ریم الله في استحباب الامراع باطنازة ) "۴ وقد 
صرح أبو إسحاق الشيرازي بذلك في « المہذب » حين قال : ( ويستحب 
الإسراع بالنازة ) مستشہداً لا ذهب له بالحديث الائف الذكر والذي 





)\( راجع « فتح الباري » : ( ۳۸۲/6 ) « ا غفي » لان قدامة : 
000 ) قال ارتي : ومن أحيل мш‏ على مليه فواجب عليه أن يحتال . 

(Үү)‏ راجع « معام السنن » : ( ٠٠/٣‏ ) وانظر Аав‏ أرق عند ان 
حزم في « الى > : ( مل ) فا بمدها . هذا وقد نقل ان العرني اجاع 
أحل القرون ШАШ‏ السابقة على خلاف القول بالوحوب وانظر « طرح التثريب а‏ 
للزين العراق + ( ١58/5‏ ) ۰ 

(۳) آخرجه آهد واصحاب الکتب الستة وانظر ان دقیق اعیسد مع 
اتعلیق ) күс]‏ 1 8 

(؛) راجع د الف » : ( ۷۳/۲ ) .۰ 


35 - 








ورد فيه الأمر بالإسراع باطنازة ۱۷ . 


ب — وذهب ان حزم إلى أن الإسراع واجب حلا للأمر على ظاهر 
في قوله عله الصلاة والسلام : و أسرعوا ۳۰ ۰ 

هذا : والمراد بالإسراع عند المبور مافوق سحة ااشی العتاد ‹ 
وذلك محبث لابنتہي الإسراع » إلى دة مخاف معا حدوث مقسدة 
بالت ۲۳ » قال اطافظ فى د الفتح » : ( واطاصل أنه ستحب الاسواع » 
لکن بحث لاينتبي إلى سُدة مخاف معبا حدوث مفسدة بالمت » أو مشقة 
على امامل أو المشيع ؛ لثلا ينافي القصود من النظافة » أو عدم إدغال 
المثقة على الملم ) ۳۱ . 

وما يؤيد ذلك مبباجاه في اطدیث أنه د مر" على رسول اله بل 
بجنازة مخض مخض الزق » فقسال رسول اله фе: й‏ بالقصد في 
حنائزع , » И (о)‏ 


)١(‏ راجع « البذب » : ( ۱۳۰/۱ ) وقال أبن دقيق العید ү:‏ والستة 
الاسراع کا جاء في الحديث ) « إكم لام » : ( موم ) . 

(؟) راجع « الى > : ( ۱۵4/۰ - ге‏ ) قال ان حزم : ( وخب 
الإمراع بالجتازة وإستدل шол‏ و اُمرعوا ٠‏ » وبعمل الصحابة حبث روی 
عن أي بكرة قال : د لقد رآیتنا مع رسول الله صبى الله عليه وسل وتا әш‏ 
ٹرمل بالجنازة » ) . 

)+( انظر م إحتام الأحكام » لان دقبق العيد : ( ۴۹۸/۸ ) ۔ 

)٤(‏ « فتح الباري » : ( ۱۶۷/۳ ) وانظر « الفني » لان قدامة ؛ 
Ы « ( бух — ۱۷۲/۲ )‏ مع فتح القدہر »> EA Ji‏ ۹ 


(ه) أخرجه آحد في السند عن أي سعید رضي الله عنه » وفي روایة لد - 


۹ 

















وهکذا وجد المبور القريئة التي صرفت الأمر عن الوجرب إلى 
الاستحباب ء پینا جل ابن حزم على الوجوب لیس إلا . واعتير ما ذهب 
إله 15,52 عند الکٹون ۲ ۰ 

Я قال : و« إن ما‎ Б ۔ جاء في الحديث أن الرسول‎ и 
۰ ۱۳ الناس من النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنم مات‎ 

ولقد كان البحث* حول تحدید مدلول الأمر #4353 : « فاصنع 
ماشثت » عالاً لتعدد الأقوال فيا هو الراد من هدا الأمر في نص من 
نصوص السنة » يعطي للحاء عظم الأهية والاعتبار ٠‏ 

وكانت ام هذه الأقوال ثلاثة : 

آحدها - أن الأمر في النص معناہ الخبر وان كان لفظه لفظ الامر . 
فكأنه Ја‏ : إذا لم ينعك الاء ذعلت ماشئت أي ما تدعوك اله 
نفسك قال ш‏ : ( والى حو من هذا ذهب أبو عبد القاسم بن سلام 


رحة ال عله ) ۳ , 





— عن أي مومى رضي اث че‏ قال : « مرت بر سول اث صلى ال عليه 23415{ 
جنازة تمخض خض إلزق ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسل Је у:‏ القصد « 
وانظر « المغني » لانن قدامة : ( ۷۳/۲ ) « فتح القدير » لابن (МЇ‏ 
١۸/۸ (‏ ) « تل الأرطار ун): Жура‏ - ۷ ) - 
(А)‏ راجع « فتح الباري » : ( ۱۵۷/۴ ) « یل الأوطار » : ( ۷١/٤‏ ) . 
(؟) آخرجه أبو داود.وانظر « معام السنن » лекуе) А‏ ۱۱۰). 


۰. ) ١١٠١/6 ( : » انظر « معام السنن‎ (r) 








الثاني - أن الأمر ہنا للوعد كقوله ро: Шш‏ ما شر » 


وله ذهب أب الصاس أحمد بن فارس ۔ 

Л‏ - ماذهب اله М‏ إسحاق الروزي أن قوله عليه السلام 
و فاصنم ھا є Кх‏ معام أن بنظر فإذا کان الشىء الذي بويد أن дад‏ 
ما үш‏ منه فافعله » قال الطابي : ( بريد أن ما بستحبی نے 
فلا даф‏ ¢ 1 

وهکذا تدو الأقوال ااثلائة نتبحة لاجنهاد العاماء في البحث عا ِکن 
أن صرف الأمر عن مدلول إلى لخر . 

هذا وقد رتب أبو سلهان الخط_الىي الأقرال الثلائة على الشكل 
الذي آورداه 5 

والذي تختاره هو القول الأول ؛ لا بلاحظ من أن الرسول عليه 
املاة والسلام جعل ما يفعله الإنسان من القيح Ш‏ يكون نتبحة 
لفقدان !5 7 

ولقد حثنا ہذا القدر من الأمثلة موذعاً لا تزخر به بطون الکتب 
في هذه الشریعة ؛ فا کثر الأحکام - کیا ذکرنا آکثر من مرة ‏ قائم على 
الطلب فی آمره وه » ولقد أدى علاؤنا الأمانة حين ۸ بالوا جهداً في 
پذل الستطاع عند تقسیر النصوص بیان مدلولات الأمر کاشفین Й‏ 


ذلك في الاحعم ء تید ذلك في کتب الأصول والفروع وتفسير نصوص 








(۱) ااصدر اسایق ) ٢١/٤‏ ( . 


ТАЎ =‏ سے 














!523 من الكتاب والنة . وقد بلغ من عنابتهم في ذلك أن عالاً من 
عاماء الحديث АШ „Л‏ رجه ا أفرد САЛ з‏ العبرى بايا خاصاً ء 
للامر متى یکون للوجوب ومتى بکون للندب والارشاد ومثل ذلك كثير . 


(А)‏ هو тоз]‏ این بن علي أبو بكر الببيقي من أعلام الشاقمية وأئة 
الحدیث ومفاخر الإمسلام ؛ قال الذهبي : ( لو شاء الببہقي أن يعمل لنفسه а‏ 
يحتر-د قيه » لكان قادراً لسعة علومه ومعرفته بالاختلاف ) وقد عل في كتبه 
جاهدآ لنصرة مذهب الشافعي وتایید آرائه . صنف زهاء الف جزه متا : 
у‏ الستن الکبری » و « الستن الصفری с‏ و« دلائل النبوة » و «المبسوط » 
ہو « الجامع الصتف في شعب ОШ]‏ » توفي رجه Аш Ф|‏ ومع ه. 


= ۲۸۳ - 








әш 


| يدل علي لاما مطاق في الوحسرة وأكثرة 


بری المتتبع لباحث العلماء في дый‏ النصوص أن ЖШ.‏ هامة قد 
عرضت لهم في مدلول الأمر : وذلك من ناحية ما بقتضه من الوحدة أو 
الكثرة . ولقد كان ذلك مدان اختلاف. في وجہات النظر » حتى تعددت 
المذاهب وعنى کل فريق بالاستدلال على ما آراد . 

وسنعرض АУ‏ هذه المذاهب ثم 00 بآدلة كل منبا وترجح ما نراي 
ж‏ . وبان ذلك فا بلي : 

٠‏ - کان في مقدمة هذه المذاهب القول » بان الأمر اطلق الطلب 
من غير إشعار بالوحدة أو الكثرة » فہو لابقتضي الرة کا لابقتضي النكرار > 
وعلى ذلك : فہو لابدل على فعل الأمور به مرة واحدة مخصوصہا » کا 
لایدل على فعله متحكرراً » ولا يدل على مايه محصل وجود الفعل > 
والمرة أقل ما يكن أن بتحقتق به هذا الوجود الفعل » فصارت من ضروویات 
الإتان بالامور به . 

فإذا ورد الأمر في الكتاب أو السنة ؛ فان المكاف مخرج من عبدة 


الامثال بان اني با жа‏ وجرد ما آمر به ٤‏ واقل مامكن أن يحقق 


© 
= АЫ سے‎ 














ذلك هو الرة م فإذا فعل الأمور به مرخ فقد خرج من العبدة واعتبر 
مؤديا لا آمر به . 

واتانه بالرة مطلوب » لا على أن الأمر يدل علیہا بذاقہ » بل على 
آما أقل مايه يمكن حصرل الفعل ااطلوب آداژه . 

وبناه على هذا الذهب ء فان دلالة الأمر على تکرار الأمور به أحياناً 
لا تستفاد من الأمر Ш,‹‏ تستفاد من القرائن التي تحط به ؛ کان یکون 
الأمر معلقاً على شرط » أو مقبداً ہوصف يعتبر الشارع كلا“ منها علة أو 
سباً للمامور به ؛ وذلك كتقبد الأمر Де‏ الزانی بالزنی في قول الله تعالى : 
« الزائیة“ والزانی فاجلدثوا کل" واحد منها مالة جلدة » فان الأمر يدل 
في هذا النص على طلب اللد وإقامة حد الزنی وتکراره کا وجد الزفی ؛ 
لأن الشارع جعل الزنى علق أو سباً لوجوب ДЫ‏ فيتكرر بتکرده . 

وقد ذهب إلى أن الأمر اطلق الطلب ‏ کا بقول الشوكاني ‏ جماعة 
من الحققين » واختاره النفة وإمام اطومین » والآمدي ء والرازي » 
وابن الماجب . وهو ماتراه عند البيضاوي КЛ,‏ الذي قال : (وآراه 
رأي أكثر أصحاہنا ) . ١‏ 


واختارہ (О д]‏ العتزلة وأبو المسين الصري ۲۲ . والتاخرون من 


(А)‏ راجع « أصول الرخسي » : ( ۲۰/۱ ) فا بعدها » اد أصول 
البزدوي مع كشف الأمرار » : ( ۱۲۳/۱ ) فا بعدها + « ختصر المنتمى مع 
.شرحه للعضد وحاشية السعد » : ( ۸۱/۹ ) ۰ « التحرير مع التقرير والتحبيد » : 
( ۳۱۱/۱ ) > ه اة السول > للاستوي مع « النباج » للبيضاوي 
٠٠۹/١ }‏ ) على هامش التقرير والتحبير ؛ و إرشاد الفحول » : ( ص ٩۲‏ )۰ 


-۲۸۵ -—- 











йЇ‏ الزيدية » وهو أضاً مذهب الاباضة يا نص علی ذلك اسالي في 
طلعة الشمس ‏ . ۱ 5 

۲ - وقال قوم : إن الأمر بقتضي الرة الواحدة لفظاً ؛ فإذا ورد 
الأمر 3 الكتاب والسنة : فا روج من العپدة یکون ОУ‏ عرة واحدة 4 
لأن الأمر يدل علہا بذاته . 

والفرق بين هذا الذهب وسابقه م بلاحظ - أن الرة هناك لايدل 
علہا الأمر بذاته » وإغا هي أقل مابه بتادی الامور به » أما هنا : فالمرة. 
الواحدة مخصوصبا بدل عليا الأمر بذاته . فدلوله هناك مطلق الطلب ‹ 
ومدلولہ هنا الرة الواحدة . 

وقد عزا هذا المذهب أبو إسحق الاسقرابني إلى اکثر الشافية. 
وقال : ( إنه مقتضى كلام الشافعي وإنه الصحيح ША!‏ مذاهب العاماء » 
وهو رواية عن أي الحسين البصري ) . 

على أن ابن الحاجب لم بصرح بأصحاب هذا المذهب ولا عبر عنهم, 
بالكثير » وقال العضد : ( وقال كثير مثل آبي الحسين وغيره هو مرة 
ولا مجتمل التكرار ) ۱۳ وعزاء الشوكاني إلى أبي علي البائی وأبي عبد الہ 
الصري وأي هام وإلى жш‏ من قدماء الخنفية ۳ . 





)١(‏ راجع « الفصول اللؤلؤیة » : ( ۳ه - ٤ھ‏ ) مخطوطة دار الكتب. 
الصرية » « طلعة الشمس مع الشرح » ДЫ‏ الإاضي ۰ ( 1۰/۲ ) . 
)+( راجع > مختصر ы]‏ مع ثرح العضد وحاشية السمد > 
( ۸۰/۷ ) « التحرير مع التقرير والتحبير > : ( ۳۱۱/۱ ) « إرشاد 
الفحول > : ( ص ٩۳‏ ). 
(е)‏ راجع المصدر السابق (اس ٩۲‏ ) . 


-۲۸۹۔ 

















ү‏ — وقل آخرون Н‏ إن الأمر بقتةي التككرار م ده العمر مع 
الامکان » إلا إذا قام دلل على خلاف ذلك : وقدوه الامکان ٤‏ 
لتخرج آزمنة ضروريات الانسان وقضاء حاجاته » فالأمر يدل عند موّلاء 
على فعل الأمرر به متکرراً » فلا يكون ا روج من عبدة الامتثال 
إلا بذلك ۔ 

واله ذهب أبو إسحق الشيرازي والأستاذ أبو إسحق الاسفرايني же)‏ 
من الفقہاء والتکلمن О‏ ۰ 

۽ - وقل : إن الأمر يدل على الرة مع احتال التكرار » وعزاه 
بعضہم إلى الشافعي ۷ والفرق بين هذا وسابقه أنه على الذهب الأول 
يشت التكرار من غير قرينة . أما على هذا المذهب : فلا يثبت التكرار 
إلا بقرينة » فالأمر هناك پوجب التكرار > وهنا مجتملہ . 

о‏ - ومن المذاهب في ذلك القول بالوقف في کون Шә‏ الأمر لطلق 
الطلب » أو لمرة » أو التکرار ؛ على اختلاف في تفسير هذا الوقف . 

فقيل : الراد منه لاندري أوضع لامرة 7 أو لاتکر ار »أو للمطلق 
ومن غير دلا على موة أو تکرار ‹ وفل : المراد أنه لايدرى مراد 
المتكلم لاستر اك اللفظي بين ال معاني المذكورة » وهو قول القاضي ألي بكر 

)\( راجع « ختصر المنتبى مع شرح العضد وحاشیة السعد » : ( ۰۲/۲ ) 
و التحرير مع التقرير والتحبید > : ( ۳۱۱/۱ ) - 


(+) راجع « التقرير والتجبير » : ( ۳۱۱/۱ ) « إرشاد الفحول > : 
رض ٩۲‏ ) ۰ 


= ۲۸۷ - 








البائلاني » وحاعة » ويراه الاسنوي مذهب إمام ом‏ ساقي -. 

مساك القائلین йы‏ الطلب : 

١‏ - کان من آم ما استدل به أصحاب هذا АІ‏ أن صفة الامر 
في اللغة Дд,‏ ومادتها » فا تدل على طلب الفعل فقط с‏ فقد آطق آهل 
العرية - كما بری أبن امام وغبره ۱۳ - على أن هئة الأمر لا دلالة لها 
إلا على الطاب فى خصوص زمان » أما خصوص الطلوب من قيام وقعود 
وغبرها فافا هو من الادة » ولا دلالة لمادة على غير عرد الفعل » فحصل 
من موع الحيثة والمادة في الأمر أن تام مدلول الصغة هو طلب الفعل 
فقط ء والبراءة باطروج عن عبدة الامتثال في الأمر تحصل بفعل ال امرر 
به مرو واحدة » ОУ‏ المرة الواحدة تحقق ماهو المطلوب بإدخاله في 
الوجود لأنه لايوجد باقل منہا . 

وبهذا يندفع ما مجتج به القائلون بالمرة ‏ كما ساني _ من أن الامتثال 
يحصل بالمرة فیکون الأمر لها . 

رما تندفع әда‏ الجة وتصبيم عدية الجدوى ؛ لأن حصول الامتثال 
دالرة لاببتدعي اعتبارها جزءاً من مدلول الامر » بل هي لازم من لوازم 
معناه ؛ لأن ماحصل کان على تقدير الاطلاق كما عرفنا » لا على 
التقبید برة ۳ . 


) ۲۷۰/۱ ( : » راجع و« ناية السول للاسنوي شرح منباج البيضاوي‎ )١( 
. بيامش التقرير والتجيير‎ 

)+( راجع « التحرير مع дай‏ والتحبير » : ( ۳۱۱/۱ ) «إرشاد 
الفحرل » : ( اص ٩۲‏ ) . 

)+( راجع э‏ التحریر مع дуб‏ اوالتحیید > + ( ۱۱ء س بو 


= ۲۸۸ ~ 














۲ - وعا استدلوا به - وهو مائواه عند ابن اطاجب وغيره ‏ : أن 
مدلول صفة الأمر طلب حقیقة الفعل » والرة والتکرار ارجات عن 
Сы»‏ » فبجب أن تحصل البراءة من عبدة الامتثال به في لا وجد 
ولا تقد بأحدها دون الآخر . 

وقد أورد على ذلك أنه استدلال بحل النزاع ؛ فإن نقاة کون الأمر 
Ы‏ الطاب » منہم من بى أن صیغة الأمر للحقبقة المقيدة بالمرة ومنہم 
من بری آنا للحققة القدة بالتكرار . 

۳ - کا استدلوا آنضاً بان الرة والتكرار من صفات الفعل ؛ كالقلة 
والکثرة » لأنك تقول : ضرباً قدلا أو كثيراً أو مكرراً وغبر مکرر 
ад‏ الفعل بصفاته التتوعة » قال القاضي العضد : ( ومن العلوم أن 
الوصوف بالصقات ا تقابلة لا دلالة له على خصوصية شيء منها » وإذا ثبت 
ذلك فعنى و اضرب » طلب ضرب فلا يدل على صفة لغرب من تکرار 
أو مرة ) . 

ولکن آرده على هذا Т‏ أنه إغا یقتضی انتفاء دلالة المادة - وهي 
المصدر ‏ على الرة والتكرار » والکلام في шый‏ هل هي تدل على ثيه 
منہا أم تدل على مطاق الطلب ؟ وعلى ذلك فا لا جوز أن تدل الصغة 
على الرة والتكرار وهر التنازع فيه » واحتال اصيغة ها لاینع ظہور 
آحدها с‏ والدعی لا ہو الدلالة ظا هرا لا نصا . 

على أن الابرادن في نظرنا ليسا من الظبود محبت б»‏ واحد منها 
للقضاء على ما آورد عله . 


فالذي نحن аз‏ » هر الذي Јл‏ عليه صفة الأمر على وجه القيقة 


۱٩ : النتصوص دم‎ - ТАА — 











من الوحدة والكثرة » وقد دل استعمال اللغة أنها تدل على مطلق الطلب م 

ولذا تری القاضي العضد نقسه حين أوردھا على ابن الحاجب ء أوردها 
على صفة التضعیف ء حیث قال بعد أن عرض الدليلين بوضوح . ( وقد 
قال : دليلاك بقہدان عدم الدلالة Ше‏ بالادة > فم لایدل علا Шә‏ 
وهو التنازع 45 واحتّافها لاینع ظہور آحدها ) ۲ , 

۽ - وبری الرازی أن الأمر قد ورد في نصوص الکتاب والسنة 
للتكرار » كما ورد لمرة » ورد مثل ذلك في حق العباد » واناز 
والاشتراك خلاف الأصل . فلا بد من جعله للقدر المشترك بين التکرار 
واارة وهر مايه بتحقق وجود الأمور به ء وبتاء И‏ ذلك لایدل على 
التكرار ولا على المرة الواحدة . جاء في « ا حصول » : ( أن صیغفة الفعل 
أطلب إدخال ماهية المصدر في الوجود فوجب أن 0 على التكرار ۰ 

بان الأولى أن المامين أجمعوا على أن أوامر اللہ تعالى منہا ما حاء 
على التکرار کا في قوله تعالى : « أقيموا الصلاة ۾ ومنها ما جاء على غير 
التتعرار 6 في الج 

وفي حق العباد أيضأ قد لا يفيد التكرار فان السيد إذا أمر عبده 
پدغول الدار أو شراء الاحم { يعقل منه الشکرارء ولو ذمہ الد على 
تك التکرار للامہ العقلاه . ولو كرر العبد الدخول حن من الد أن 
یلوم ويقول له : إني أمرتك بالدخول وقد دخلت فبكفي ذلك ء وما 
أمرناك بتکرار الدخول . وقد فد التكرار > فإنه إذا قال : احفظ دابي 


(۱) انظر » شرح العضد гай‏ المنتہى مع حاشية ااسمد » : ( (АЈА‏ 


Те 














فحفظما ثم мы‏ یقم) ۲ . 

قال رهه اله : ( إذا اثيت هذا فنقول : الاشتراك وا جاز خلاف 
الأصل » فلا بد من جعل اللفظ حققة في القدر الثترك بين الصورتن ء 
وما ذلك إلا طلب ادخال ماهية ااصدر في الوجود » وإذا ثبت ذلك 
وجب أن لا يدل التكرار » لأن الفظ الدال على القدر المشترك بين 
الصورتين الختلفتين لا دلالة فه على ما به تناز إحدى الصودتن عن 
الأخرى » لا بالوضع ولا بالااتزام . والأمر لا دلالة فيه ЕЛ‏ على التتكرار 
ولا على المرة الواحدة » پل على طلب ДАШ‏ من حيث هي هي » إلا أنه 
لا يكن ادخال تلك الاهة في الوجود بأقل من المرة الواحدة » فصارت 
المرة الواحدة من غروريات الأمور به » فلا جرم دل على اارة الواحدة 
من هذا الوجه ) ۲۳ . 

الاختلاف في مذهب إمام اطرمین ورأينا في الموضوع : 

هذا : وقد ذكر الآمسدي عن إمام الحرمین الوبنی أنه من القائلين 
بان الأمر ااطلق لا بقتضي المرة ولا التتكرار » ولكن يقتضي ما به بتحقق 
وجوه الفعل » وقال ان اطاجب : ( صغة الأمر بجردھا لا تدل على 


تکرار ولا على مرة وهو تار الامام ) وحاء ساره القافي العضد 


(۱) « امصول » ЛА‏ مخطوطة دار الکتب المصرية « إرشاد الفحول » : 
( ص ٩۳‏ )۰ 

(۲) راحم د مصول » للرازي » « إرشاد الفحول » : زا ص ٩۳‏ ) 
وانظر « مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الاصول » للتاسا : (اس ۱۸۔ 
٠١‏ ) > « طلعة التمس » للالمي : (эу)‏ 


- ۲۹۱ - 








ليقول : ( صيغة الأمر بجردھا لا تدل على فعل الأمور به متکررآ ولا 
على فعله مرة واحدة وهو ختار [مام اطرمین ) ١‏ والش کی » من الحدثن > 
نص على ذلك أيضاً في کتابه « اراد الفحول » غير أن الاسنوي في شرحه 
شهاج السضاوي Жз‏ أن يكون إمام اطرمن من أهل هذا المذهب > 
Ш,‏ هو من آهل التوقف » قال في « نہابة السول » : ( واختار إمام اعلر مين 
التوقف ٤‏ ونقل عنه ابن اطاجب а‏ الأول تبعاً الآمدي ) ثم قال 
الإسنوي : ( ولس كذلك فافهمه ) ۳ , 

وأنت ترى أن الاسنوي لم يرتض ما ذهب اليه الامدي ومن تایعه » 
دون أن بأئشا با шол‏ مدعاه » فقد اقتصر على نفي ماراء الآمدي 
وان اطاجب في مذهب إمام اطرمین » وقرر أن مذهه التوفف وحض 
القاريء على أن یفہم ذلك . 

وتحن الآن أمام نقلین : آحدها الآمدي وتابعه فيه ابن اطاجب 
والآخر الا-نوي , 

والحی $ نظرنا هو ما ذهب الله الآمدي : 

ذلك لأنا لو صرهنا اانظر عن قرب صاحب الأحكام من المويني زمنا » 
وأنه قد يكون عرف من مذعبہ وآرالہ في تفسير التصرص ما لم بعرفه 
التأخرون ء ثم احتكمنا إلى كلام إمام اطرمین في البرهان - الذي هو 
پالنسة АШ‏ مصدر كلامه حتى الآن ‏ فسنجد نص البرهان صرياً في أن 

(А)‏ راجع و الاحعم » للامدي : ( ۲۲۵/۲ ) فا بعدها و аё‏ المنتبى 
مع العضد АЛ‏ : ( عدم س هعم ). 


. والتحبیر‎ ий عمش‎ ) жуу у السول‎ Че « (1) 


= ۲۹۲ - 














الأمر عند اطويني بقتضي ما به بتحقق وجود الفعل - وهو الرة - ولکنه 
بتوقف فیا وراه ذلك حتى برد ФЛ‏ . 

قال رحه اللہ : ( الصغة المطلقة تقتضي الامتثال » والرة الواحدة لا بد 
منها » وأنا على الوقف في الزيادة » فلست أنقيها ولست أئيتها » والقول في 
ذلك بتوقف على القرينة 

الدلل القاطع فيه : أن صیفة الأمر де,‏ صبغ الألفاظ عن الصدر » 
والصدر لا يقتفي استفراقا » ولا ختص بالرة الواحدة » والأمر استدعاء 
الصدر ء فنزل على حكمه ووجب من ذلك القطع باارة الواحدة » والتوقف 
فها سواها » فان المصدر 0 يوضع للاستغراق وانما هو صالم له لو وصف 
به ... وذلك بتدعي إبانة بقرينة ) ۲ . 

وهکذا نوی هذا کلام واضعاً في ثوت ما ادعاه الامدي عن إمام 
اطرمن في أن الأمر لمطلق الطلب » وأن المرة ضرورية لذلك » آما توقفه 
فیا زاد على تلك الرة : فوضوع آخر . ولعل نقطة التوقف فيا وراه الرة 
الني هي ضرورية الامتثال ء هي ااي جلبت „ыу!‏ للاسنوي » خصوصاً 
وان إمام اطرمین معروف عنه зд‏ في عدد من المواطن . 

اطلاف حول احتال التكرار في الذاهب : 

عرفا أن اصحاب هذا الذهب مم ا حنفیة و كثير من حققي التکلمین 


کامام اطرمن والامدي وان اطاحب والرازي وغيرهم » والعاماء حين 
)\( « البرعان > : ( ١‏ لوحة (у‏ خطوط دار الکتب المصرية ؛ 


نسخة مصورة 


۲۹۳ - 








оё په يتحدثون دون وضع فوارق‎ йй, عن هذا الذهب‎ бды 
المذهب بين اطنفه وغیرم »> غير أن هنالك أمرأ بدعونا للتساؤل وهو‎ 
احتال التکرار الذي صرح به بعض المتكلمين كالآمدي » حين قرد أن‎ 
الأمر اطلق الطلب والمرة ضرورية لتحقق وجود الأمور به » ولكنه محتمل‎ 
, التکرار » فإذا توفرت القريئة اصرف اله‎ 

واستدل الآمدي على ذلك بأنه إذا قال انسان لاخر : ( صل أو حم ) 
эй‏ آمره بإيقاع فعل الصلاة والصوم وهو مصدر ( افعل ) والصدر حتمل 
للاستذراق والعده » ولهذا بصم تفسيره به انه لو قال لروجته : ( آنت 
УЬ‏ ) وقع به لا كان تفسیراً امصدر وهر الطلاق ولو اقتصر 
على قوله : ( أنت طالق ) ۸ بقع سوی طلقة واحدة مع احتال 
اللفظ الثلاث " . 

هذا هو الذمب کا براه الامدي » ولکن ذلك لم ينع علماء الأصول 
من ын‏ » من عد الامدي وغيره » مع 443.1 القائلين дй‏ موحب 
الأمو مطلق الطلب » والرة ضرورية الامتثال کا فعل صساحب ٠‏ مام 
الوت » وغيره کصاحب « تسیر التحرير » وصاحب « التقرير والتحبير »۳ . 

(А)‏ قال الآسدي : ( واتار أن اارة الواحدة لابد منہا في الامتثال وهو 
معلوم قطعاً ولتگرار عتمل » فان ОЛИ‏ » قرينة أشعرت بإرادة КАР‏ 
التكرار جل عليه Уру‏ كان الاقتصار على المرة الواحدة عافياً ) « الاحوم » : 
) ۲۲۰/۲ ) ۰ 

© { ۲۲۰/۲ ( : У « انظر‎ (ү) 

: > تسير التحرير > : ( ۳۵۴/۱ )« التقرير والتحبيد‎ э راجع‎ (с) 
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مع рә ла‏ السرخسي والبزدوي وغيره ا من قبل أن الأمر لا یقتضی 
التکرار ولا عتمله . 

فہل من فارق مين الاتجاهين بعد التقائها في أن الأمر اطلق الطلب ؟. 

لقد اعتبر صاحب و مل الشرت » أن الاتجاء واحد بين النفة » 
وبين من بقول بهذا القول من المتكاءين 6 جیث قال ف حدته عن 
مذعب التفة ( والأمر لطلب الفعل مطلقاً عندنا قيرأ بالمرة ومحتل 
التکر ار )۲۲ . 

تكلام صاحب و ملم الثبوت » - کا تری - بلتقي ام الالتقاء 
مع کلام الآمدي » فكلاه-ا بقرر ضرورة الرة للامتثال وکلاها بقرد 


احتال الکرار . 


غير أن صاحب و سم الوصول إلى ш‏ الول » ۲۳ في شرحه لکلام 
الإسنوي ء آورد كلام صاحب ملم الثبوت » واعتبر من ائبة الصواب 
التسوية بين اتحاهي النفة واشکلمن » وقد قال في ذلك : ( فالنفة 
بقولون об‏ الأمر لطلب القعل مطلقاً و أنه لا حتمل التکرار » لأت 


التكرار اشات الفعل مرة بعد أخرى فبو مازوم العدد » وقد فص صاحب 


: السول » للشياخ يخيت‎ Аш راجع و« سل الوصول إلى‎ (А) 
۰) ۲۷۵ - ۲۷/۷ [ 
(ہ) هو الشيخ مد بن مخبت بن حسين الطيعي من کبار رحال الأزهر‎ 
افجري تولى إفتاء الدیار الصرية سنة ۱۹۹۰ وتخرج على‎ ме في القرث الرابع‎ 
من مصئقاته « سل الوصول إلى 6 السول > « إرشاد‎ >» ААЙ بديه كثير من‎ 
توفي رجه اللہ سنة ۱۳۵ ھ۔‎ » ЭШ إلأمة إل أحكام آمل‎ 


- ۲۵۵ - 








الم نفسه بعد ذلك أنه لا حتمل العدد عند النفية » وإذا لم حتمل 
العدد لم جتمل التكرار بالطریق الأولى ) ثم فور أن الفوق بین الاتجامین : 
بعد اتفاق الفريقين على أن الأمر اطلب الفعل مطلقاً : آنه عند النقة 
لا حتمل التكرار » وعند الاخرين عتمل التکرار 29 , 

رأينا في السالة : 

Ш эмы,‏ أنه لس هناك ما ينع من القول باحتال التكرار بعد 
الاتفاق على أن مدلول الأمر لبس هو الوة » وانما هو ما .يتخقق به وجود 
المامور به . وإذ ذاك تكون دلالته على هذا القدر الذي محصل ДЬ‏ من 
طريق ا حقیقة » ودلالته على ما وراه ذلك من ظريق ا جاز . فاذا توفرت 
القريئة فما ونعمت وإلا اقتصر على مدلوله الأول » كما قلنا عند دلالة 
الأمر على الوجوب . 

والنفة لا يحافي قواعدہم اعتبار أن دلالة الأمر في هذا المقام من 
باب الظاهر الذي يكن تأويله بالقربنة . 

ولعل ذلك هو ما دعا عاماء الأصول التفة إلى عدم التفرقة بين 
ы‏ والمتكلمين في هذا الذهب ٦۷‏ وهو 21 ما دعا صاحب « مام 
الثبوت » لأن بصرح باحتال التکرارء إذ کون الأمر يدل على العدد مثلا 
عند توفر القريئة كأن بقول ازوجتہ : (أنت ДЬ‏ ثلاث ) لیس معناه 

: السول » للشييخ مد خيت المطيعي‎ а راجع « سل الوصول إلى‎ (А) 


(о ۲۷۵ — ۲۷/۲ ( 


محر 0 تقرس وال м у:‏ 
)+( راجع « التحریر مع شرحه „АШ‏ والتحبیر » } ۴۱۱/۱ )م 














القول بان مدلول الأمر ہو الرة و حتمل التكرار كما بقول أصحاب 
هذا المذهب ٩‏ . 

على أن الخصاص من متقدمي ,علماء الأصول الخنفية » قد صرح با 
بستانی به لا نحن فيه فقد قال في كتابه « الأصول » : ( والذي يدل 
عله مذمب أصدابتا أن الأمر بقتضي الفعل مرة واحدة ويحتمل أكثر 
منبا » إلا أن الأظبر حمل على الأقل حتى تقوم الدلالة على راد أكثر 
منه لأن الزيادة لا تقوم إلا بدلاة") . 

وقد استند في ذلك إلى فروع الأصحاب حيث قال : ( والذي يدل 
على ذلك من مذهب أصحابنا قوهم فيمن قال لامرأته : ( طلقي نفسك ) 
أن هذا على واحدة إلا أن بريد бу‏ فكون ثلاث ... فهذا یقتضی 
أن یکون مذهیم في الأمر اذا لم يتعلق بعدد مذ کور في الفظ انه 
يتناول مرة واحدة » ومحتمل آکتر منہاء إلا أنه لا حمل على الأسكثر 
إلا بدلالة ۳ ) ۔ 

مسلك القائلین بالمرة 

کان من آم ما استدل به أصحاب هذا аі‏ أن فعل اارة عو 
عنوان الراءة من عبدة الامتثال . 

)\( راجع « سل الثبوث » : ( тл]‏ ) فا بعدها . 


(ү)‏ راجع э‏ أصول الفقه للجصاس > : ( باق 1/۱۰۱ ). مخطوطة 
دار الکتب المصرية وانظر « تقوب الأدلة » للدبوسي : ( ص مغ ) Шуе‏ 
الدار ТЫ‏ 


49 راجع E‏ موز الفقه ع لصا Н‏ ) + + ۱/۰۱ ( . 
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ومأ دام الامتثال محصل بالرة » فعنی ذلك أن الأمر يدل عليها » فاو 
قال اارحل لولده .ثلا : ادخل الدار فدخلہا عد бу ўше‏ . 

وقد رأينا عند استدلالا لمذمب الأول القام على أن الأمر مجر 
ДЫ‏ أن أصحاب هذا المذهب لا بعوزم الرد على هذا الاستدلال » 
فن الم به أن الرة تخرج عن دة الأمر » ولكن لا على اعتبارها 
حزءاً من مداوله её‏ بدل عليما ,44 » بل على А‏ لازم АЯ‏ لأن 
أهل اللفة متفقون - کا أسلفنا — على أن تام هدلول صغة الأمر هر 
طلب الفعل » والرة هي أقل مل به يكن حروج من عبدة الامتثال 
فدلالة الأمر علہا حاصلة من هذه الناحية » لا من ناحبة كوا مرة 
واحدة аа‏ . 

ففي ثال المذ كور اما عد الولد عتلا لأن المأمور به - وهو ا حقیقة - 
حصل في من الرة » لا لأن الأمر ظاهر في الرة خصوصبا فانه غير 
ظاعر فما » ولا في التكرار » بل في المثترك » ومحصل في غعنا ولولا 
ذلك ما امتثل АКЫ‏ . 

حول وجوه مذهب المرة 

لقد علمنا من قبل أن القول بالرة معزو إلى أكثر الشافعية » وأن 
М‏ اسعق الاسقراييني برى أنه مقتضى كلام الشافعي » وأنه الصحيح 
الأشه عذاهب العاماء . 

غير أن بعض العااء бу‏ أن القول بان مقتضی الأمر مرة واحدة 
بخصوصها لیس مذعا ЫШ‏ بذاته » وأن الذن буде‏ بلوة فا يريدون 


‚+ ج۲ ) قا بعدها‎ ۲۸۵-۲۸٤ ( انظر ما سلف‎ (А) 


AA ~ 














ما يقوله أصحاب الذمب الأول من أن الرة ضروریہ اتحقيق وجوه الفغل 
اللامور به » فإذا عبروا بلمرة فیذا مرادهم . | 


فقد نقل عمد القادر بدران $ ڪتاره › 4а у‏ الخاطر а)‏ ر شرح 


آود ش٥ر‏ اح › „а‏ 


: لابن الحاجب : أنه قال عند ذكره لمذهب أكثر الشافعة‎ » Ш 


روضة الناظر » لان قدامة القدسی > عر ن الواسطي 


( واما تفيد أي صيغة الأمر ‏ طلب ААШ‏ من غير اشعار بالوحدة 
والكثرة » ثم لا يمكن ادخال ДАШ‏ في الوجود بأقل من مرة فوقعت 
الرة ضرورية ) وأضاف إلى ذلك قرله : ( وهر رأي أكثر أصحابنا - يعني 
الشافعة ‏ وان صرح أحد منم باقتضاء الرة فبذا مواده ۳ ) ۔ 

والسي بعد أن عرض لقائلين بالرة قال : ( الق لهذا عن أصحاينا ٠‏ 
لا بفرقون بيه وبين الرأي ا حتار » وليس غرضہم إلا “ ука‏ 
واغروج عن العبدة بالمرة ) واستدل الس کی على ذلك بقوله : ( ولذا لم 
عك أحد منہم الذهب ا تار مع .06 هذا » فہو دم هر (P‏ 

وعلی أبة حال سواء أ كان هذا القول مذهاً ® بذاتہ ء ام کان قو 
براد به غيره ؛ فان الاستدلال لادعاء أن مقتضی الأمر مرة واحدة مخصوصہا 
على غاية من الضعف - کارآینا - قرو لا يقوى على ؟صمود آمام المذهب 
الذي اختاره الا کترون . 


» انظر « نزھة اخاطر العاطر » لبدران شرح « روضة الناظر‎ (А) 
. ) ۷۸/۲ [ с لان قد(مة‎ 


)+( راجع « جع الجوامع مع شرح ای وحاشية البناتي » : ( ۲۷۹/۱) 
» الشقر بر والتحمير شرح التحریر 27 ) ۳/۹ ( 


- ۲۹۹ - 








مسلك القائلين بالتکرار 

لقد كان А]‏ احتج به أصحاب مذهب التکرار ما ورد في اطدیت 
الصحيح عن ألي هريرة قال : « خطبنا رسول ДЕ а‏ فقال : أما الناس 
قد فرض ال ملك المج فحجوا - فقال رجل : أكل عام بارسول اللہ 
فكت حتى قافا ثلاثاً فقال رسول الله عله : لو قلت نعم لوجبت ولا 
استطعتم » ثم قال : ذروفي ما تو کتک فاا هلك من كان قبلک АЖ,‏ $ 
سوام » واختلافيم على أنسائهم » فإذا آمرتک شيء فانوامنه ما استطعتم ول 


6 عن شيءَ А‏ قدعوه ۲ ) . 


(а)‏ وف روایة ФШ‏ تصربح بأن السائل هو الأقرع بن حابس رضي 
الله ше‏ وئس هذه АЛ‏ ( عن ان عباس رضي الله عنها أن رسول الله 
صلى الله عليه وس قام Ја‏ : إن الله كتب علیکم الحج فقال الاقرع о‏ حابس 
التيمي : کل عام با رسول الله ؟ فسکت + ففال : لو قلت б‏ اوجبت ۰ 
م إذا لاقسمعون رلا бш‏ ولكنه حجة واحدة ) . وقد أشار الاسام 
النوري إلى هذه الروایة في شرحه اصحیع مل حين قال : ( هذاارجل 
السائل هو الأفرع بن حابس كذا جاء عبیناً في غير هذه الرواية ) . ولللسال 
Шы]‏ رواية أخرى باختلاف يسير عن رواية صل وهي : ( عن ألى هريرة قال : 
خطب رسول الله صلى الل عليه وسل الناس ففال : إن الله عز وجل قد فرض 
علي اليج ۰ فقال رحل : في كل مام ؟ فسکت عنه حتى В эме]‏ ء فقال : 
أو قلت : نعم لوجبت ؛ ولو وسبت ماقم جا » ذروني ما تر کتک » فإئما حلك 
من كان قبل بكثرة „И‏ راختلافيم على آنبيام ۰ فإذا أمرتك بالشيء فائوا 
منه مسا استطمع » وإذا نيتم عن شيء فاجننبوه ) « صحیح سل بشرح 
النووي > : ( ۱۰۰/۹ ) النساني جائية السندي على شرح السيو علي 
[ ۱۱۰/۶ - ۱ ) . وانظر ما سلف чм)‏ +( . 














وطریق الاحتجاج بهذا الحدیث عند أصحاب هذا الذهب ء أنه لو لم 
تكن صفة الأمر في قولہ عليه الصلاة والسلام : م حجوا » توجب 
اتکرار ما أشكل ذلك على الال وعو الأقرع بن حارس » مع أنه من 
أهل ААИ‏ . 

قالوا : ولا برد على ذلك أن الأقرع بن حايس لو فہم ما سال لأنا 
Ја‏ : علي أن في حل الأمر على موجبه من التكرار حرجا عظيا » 
واطرج عنقی في الدین يقول تعالى : و وما جل е‏ في الدين من 
حرج ۲ » ومن هنا جاءه الاشکال فال . 

هذا من حمة : ومن де‏ أخرى فان )0 »لا لم يكر عليه 
015 ا لیس من عتملات اللفظ » راغا استقل بیمان معنی دقع ا حرج 
3 الا کتفاء برة واحدة » عرفنا أن موحب هذه الصغة '؟' التکرار . 

وھکذا : ففي استشکال الأقرع بن حابس ۔۔ وهر من أهل اللسان ۔ 
والنصرص عربة » وعدم انكار الني Е‏ وبيائه أن في اللکرار حرجا 
ودفع اطرج يكون باارة والواحدة في العمر » دليل على أن صفة الأمر 
توحب التكرار » فیکون معنى قرله عله الصلاة والسلاء :أو قات نعم 
لوجبت » لو قلت نعم » لتقرر الوجوب كل عام » وهى الاد من الأمر , 
ويرى البزدوي في تصويره لهذا الاستدلال أنه لو ل حتمل اللفظ ٤‏ لما 
أشكل عليه أي أن الفظ عند الأقرع احتمل الرة والتكرار ولولا 
الاحتال » لما أشكل عليه والتكرار من اارة يحري عرى العموم من 


К УА : سورة امج‎ « )١( 
انظر « أصول الرخسي » ؛ ( ۲۰/۸ )۔‎ )۷( 


- ۳۰۱ - 








الخصوص мз‏ القول بالعموم حتى يقوم دليل الصوص ۲ . 

| وقد اجب عن هذه المحجة بان الأقرع رضي الل عنه لم یکن سؤاله 
لأنه فہم التكرار » وانا كان ду‏ لا أشكل عله من سبب الج أھو 
الوقت وهو متکرد ؟ فتکور الج بتکرره قاساً على سائر العبادات من 
الصلاة والصوم والز 6: حيث تکررت بتکرر الأوقات آم هو эд‏ 
ارام وهو لیس кш‏ فلا بتکور الم ۳ ۲ 

أما شمس ЛАЙ‏ : فقد رد علیہم ءا احتجوا به ن قرر أن 
الحديث نفسه ناطق بنفي ЛК‏ . ففي قولہ عليه السلام : ولو قلت في 
کل عام لوجبت » دلل على أن الوجوب کل عام كان عنوطاً بأن بقول : 
نعم » لا بطلق الأمر ۳ . 

وبری الامام النووي ۴ : أن قوله عليه الصلاة والسلام Зэ»‏ 


(А)‏ انظر « البزدري » : ( ۱۱۸/۱ ) و م کشف الامرار » لعبد 
ууй‏ البخاري : ( ۱۲۰/۱ ) ۰ 

(۲) انظر عدر اشربعة في « التوضیح а‏ والتغتازاني في « التلومح » + 
( ۱۰۸/۱ — ۱۵۰۹ ) ۰ 

)+( راجم э‏ أصرل الرخسي > : ( ۲۵/۱ )۔ 

(:) هو الامام ДАЛ‏ العامل ا حقق یی بن شرف بن مری بن حسن الخو رانيد 
اللروي الشانعي آبو زكرا عي الدين الذي اشتبر бозу‏ وصدءه بالق مولده 
ووفاله في نوا ( من قری حوران بسورية ) كان علامة بالفقه واطدیث والأعمول 
رارحال وما لا من علوم اشريمة له كثير من ا اصنفات في شتى العلوم منها 2 
« شرح صحیح مس » « رياض الصا ین ے э‏ الماح > « ال حموع م من 
أوسع مراجع „ИЙ ЧУЙ‏ « فرح الہذب а‏ اشيدازي ول یم . « تهذيبه 
الأساء واللغات » توفي رجه АР‏ سنة ۷۹ھ 
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ما رت ی ظاهر في أن الامو لا بقتضي ЛК‏ . 

كما ری بعض العهاء أن احتال التکرار قد یکون جاہ الأفرع من 
جة الاستقاق لا من جبة الامر لان اج في اللغة قصد فيه تکرر . 
قال الازهري : ( اج من قراک : حححته إذا آتشه مرة بعد آخری ) 
وقال الخليل : ( ا لح كثرة القصد إلى معظتم ) . 

ولقد نقل النووي عن الاوردي أنه قال : ( وحتمل ЧОЙ‏ احتمل 
التکرار عنده ‏ يعني الاقرع ‏ من وجه آخو » لان الج في اللفة قصد 
فيه تکرر فاحتمل عنده التكرار من حبة الاستقاق لا من مطلق الامر ۳ . 

هذا : ولاقائلين بالتکرار به آوردها العاماء وردوا علمپا » وقد حصرها 
الامام الغزالي بثلاث » وأوصلبا الآمدي إلى إحدى عشرة » وقد وصلت 
عنده إلى Ма‏ العدد من تفصل لعض ما أل الغزالي б»‏ وزيادة على 
ما أتى به حا آغر » أما ابن الماجب : فقد أورد شتا من کلامہم ورد" 
عله دون أن يميه کہا 

الشبهة الاولى : أن قوله تعالى : « اقتاوا الشر كين » يعم كل مشرك 
فقول : وعم وصل » بنيفي أن بعم се‏ الازمان لان اضافتہ إلى جمیع 
الازمان واحد کاضافة لفظ المشرك إلى جميع الامخاص . 

وأنت ترى اہم بریدون أن يحعلوا من قوله :صم وصل » نظيراً 
لقوله : « اقتلوا الشر كين » من ناحية Јо‏ جميع الازمان في الثاني مقابل 
شمول كل مشرك في الاول . 


(Ар ( : » ثرح التووي مع صحیح ملل‎ « (л) 
. ) ۱۰۱ ( : > وانظر « شرح الوري على صحیح مسل‎ )۲( 
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ول برتض الامام الغزالي ومن تابعه هذا التنظير » فقردوا أنه عند تسلم 
صيغة العموم فليس « صم وصل » نظیراً لقوله : و اقتلوا الشر کین » 
بل نظيرء أن يقال : « عم الاہام » و وصل في الاوقات » أما محرد 
قوله «صم ء : فلا يتعرض الزمان لا بعموم » ولا مخصوص » لکن الزمان 
من ضرورته کالکان » ولا يحب وم الاماکن بالفعل » وان كان نسبة 
الفعل إلى كل مكان على وتيرة واحدة و كذلك الزمان ۱۲ ۔ 

الشبہة الثانية : أنهم آرادوا أن یقیسوا الامر في فوله دص على 
المي في قوله « لاتصم » نکا أن مرجب الهي ترك الصوم ТИ‏ سکن 
موجب الامر فعل الصوم أبدآ . 

وهذا مردود من عدة أوجه : 
۰ آوفا : أن هذا قياس في اللغات وهو باطل لاما تثبت بالتوقیف ۱۳ . 

الثاني : غير مسا أن لژوم الانتهاء مطلقاً كان محرد اللفظ . 

بل لو قبل لصا : لا تصم > يجوز أن بقول д:‏ عن صوم هذا 
الیوم أو عن لصوم аЙ‏ ؟ فیستفسر » بل لتمریح أن یقول : لا تصم 
أبد] ؛ ولا تصم يرمأ واحداً » فإذا اقتصر على قوله : «لاتصم » „б‏ 
Шу‏ واحداً حاز أن يقال : قضی حق ч‏ . 

ولا برد على ذلك أن هناك مناهي شرعة وعرفة » قد أخذت حالة 


(۱) انظر « الستصفی > : ( ۵/۲ ) « الاحکام » لامدي : ( ۲۳۱/۷ ) 
» عتصر الننہی بشرح العضد وحاشية السعه > +( КИШ‏ ۰ 


)+( انطر د لاحم є‏ للامدي :) نھد ) « متسر النتیی پشرح 
المد و حاشية السعد > ۰ ( ۸۲/۲ ) « (رشاد الفحول » : ( ص ٩۲‏ ) السعادة , 


EI 

















الدوام ۽ کعدم الزنا والرقة ء وسائر الفواحش مطلقاً » فہہذا الدوام اما 
عرف بادلة آفادت Ше‏ ضروربا » بآن الشرع يريد عدمبا على الدوام وف 
كل حال » لا یجرد о‏ النبي . 

فالأدلة هي التي أفادت العلم الضروري هنا ء لا مجرد صيغة النہي قال 
الغزالي : ( وهذا کا أنا نوجب الابان 18 لا محرد قوله : « آمنوا » لکن 
الأدلة دلت على أن دوام الامان مقصود ) © 

الثالك : أنا نفرق - ولعله الأصم ‏ بين الأمر والتبي ؛ فالأمر يدل 
على أن الأمور ينبغي أن بوجد مظلقاً » والنبي يدل على أن النبي عضه 
ينغي أن لابوجد عطلقاً . 

والنفي المطلق يعم » والوجود المطلق لا يعم ؛ فكل ما وجد مرة 
ә‏ وجد مطقاً » وما انتفی مرة نما انتفی مطلقاً » ومتّل الامام الغزالي لهذا 
بن قال في الیمین : لأفعلن ؛ فإنه ببر* رة . ومن قال : لأصومن م صدق 
وعده برة . ومن قال : لاأصوم کان Б‏ بصيام مرة .۱۳ 

أما الآمدي : فقد فرق بينها ؛ بان من رأمر غيره أن بضرب فقد أمره 
بابقاع مصدر الأمر وهو الضرب » فإذا ضرب مرة واحدة раш‏ أن يقال : 
وجد الضرب ؛ وإذا قال له : لا تضرب ؛ فقتضاه عدم ёш!‏ الضرب с‏ 
فاذا انتہی في بعض الأوقات دون البعض » يصح أن يقال : لم یعدم الضرب 


}\( راحع « المستصفى » للغزالي : ( ۵/۲ - 5 ) مع « صلم الثبوت > 
« إرشاد الفحول »م : ( ص ٩۲‏ ) . 


(۲) راجع « التصفی ‏ : ( ۰/۲ د ۷ ). 


- ۳۰۵ - التصوص ‏ م : ۲۰ 








ومن جبة أخرى : فان حمل الأمر على التكرار ما يفضي إلى تعطبل 
الأشغال كلما » ما بنتج عنه توقف ا وائج الہمة . 

كا أنه يفضي كذلك إلى امتناع الاتبان بالامورات التى لایکن اجتاعما 
بيغا نوی أن حل النبي على التكرار » لا يفضي إلى ذلك ؛ اذ یِکن МЕУ‏ 
عن آساء كثيرة في حال واحدة ۷ 

هذا وقد سار ابن حزم من قبل في هذه الطريق فقرر أن ترك اارء 
فعال كثيرة في وقت واحد موجود واجب وفعله يخلاف ذلك ء ہل إن 
المره في حال نومه وأكله وصلاته ونظره في أسبابه تارك لكل ما نبي عن 
ت ركه إن آراد الترگ ولوس الأمر كذلك بل لا بقدر على أداء أمكثر 
الأوامر في الأحوال التى ذكرنا . 

وإذا کان النبي أمرآ بالترك فان الترك оке‏ لکل أحد ولیس ينع 
الترك على مخلوق . أما الفعل فهو لاف ذلك فنه الممكن ومنه ما 
Чч‏ بقدر عله © 

الشبهة الثالثة : ان آوامر اشارع في الصوم والصلاة والزكاة ء حملت 
على التكرار » فدل ذلك على أن الأمر موضوع له . 

وأجب عن ذلك بان التکرار اما استفيد من أدلة ری لا من 
ظاهر الامر » والا كان ماحل من الأوامر على الرة الواحدة ؛ كالح ونحوه 
مستفاداً من ظاهر الأمر » وبازم من ذلك ما التناقض » أو اعتقاد الظہور 
في أحد الأمرين دون الآخر من غير أوارية » وهو عال . 

(۱) راجع « الاحکام » للامدي : ( ۲۳۱/۲ ).۰ 

)1( راجع د الاحکام « ФУ‏ حزم : ( ууу‏ 1 فا يمدها ۔ 


5 - 




















وقد حمل الأمر في المج على الرة الواحدة » о,‏ فليدل“ على أنه 
موضوع له ؛ فان كان هذا الامر بالدلل » كا هو واضح في حديث ФАЗ!‏ 
ابن حابس » تكذلك الأوامر الاخرى بالصلاة والزكاة والصوم » حملت على 
التكرار بأدلة وقرائن ۱۳ . 

الزنجافي ونسة الذهب إلى الشافمي نفسه : 

مر بنا عند الدیت عن مذهب اقتضاء الأمر لتکرار » أن من فال 
به أبو إسحق الشيرازي وأير إسحق الاسفرايني » وجاعة من الفقباء والمتكامين. 
ولم نر فيمن نقلنا عنہم نسبة المذاهب إلى أصحاها من نسب هذا المذعيء 
إلى الشافمي رحه الله بالذات . 

غير ان الناقب الزنجاني أحد أئة الشافعية في القرن السابع ا مجري < 
تفرد بذلك في کتابه « تخريج الفروع على الاصول ». حبث قرر بکل. 
وضوح أن الامر المطلق عند الشافعي يقتضي التكرار" . 

وقد وضع في مقابل ذلك مذهب عدم التکرار الذي ذهب له ДА‏ 
دي Ја‏ - ثم احتج لكل من المذہبین ء وعلى طريقته لم بنتصر لأحدهنا 
على الآخر ۳ وبق على ذلك عدداً من الفروع . 


(۱) راجع « المستصفى > : ( ۷/۲ ) ә‏ الاحکام » لاآمدي : ( ۲۳۰/۲ ) . 

(؟) راجع « تفریج الفروع على الاصول > ازجا بتحقيق الژلف : 
( ص ۷۲۲ = (оза‏ 

(е)‏ لم يكن م ازجا في “تابه نصر مذهب على مذهب Шр,‏ كان مه 
بيات ا منہج الذي انتظم بناء الفروع على الاصول عند ЫШЫ‏ والشافعية » ومع س 


- ا 








وللفرده فیا ге‏ إليه من نسة الذهب إلى الشافعي بالذات » تری من 
الافضل أن نشت نص کلامه . قال رهه الله : ( ذهب الشافعي رضي الله 
عنه إلى أن مطلق الامر يقتضى التکرار » وله ذهب طائفة من العلماء .. 


واحتج في ذلك بان قول القائل : د افعل » ء أمر بایجاد جنس الفعل» 
خانہ لو صرح بذلك وقال : و آوحد الضرب » کان ذلك е‏ » وامم 
انس بقتضی الاستغراق » وهذا المعنى لا يثنى ولا يجمع ء فيتناول أعداداً 
من الفعل لا а‏ لحا ؛ فان انس متناول للوجود الکائن » والذي يكاد أن 
оК‏ إلى قام الساعة . 

فلا جرم اقول : يجب علمه ریات ما قدر عله » فان عحز سقط »لا 


لائه من مقتضی الصغة بل لعحزه . 
ثم قال : وذهب النفة إلى أنه لا يقتضي التکرار . 


واحتیجوا فى ذلك بأن التكرار معنی زائد عن الفعل » لان مقتضى 
قوله : د افعل » آن بفعل ما ле‏ به فاعلا » وهو بالرة الواحدة يصير 
فاعلا على 481 2 فدعي الزيادة محتاج إلى دلبل ۲ ) ١‏ 


- أنه شافعي المذهب تراه في عرضه الأصل ا ختلف عليه » والأحكام التي تفرعت 
ма‏ على غابة من التحرد . وانظر إيضاحنا هذه النقظة في مقدمتنا للكتاب 
( ص ۱۷ ) .۰ 

(А)‏ مم رتب على ذلك Тәзе‏ من الأحكام فقال : ( وبتفرع عن هذا 
الأصل مسائل . منبا : أنه لاتجمع بين فربضتبن بتيمم واحد عند الشافعي ء لأن 
مقتضی قوله Иш‏ : « إذا قم إل الصلاة فاغسلوا وجوه وأيديم . إلى قوله : 
р‏ تجدوا ماء فتیسموا » К]‏ قائم إلى الصلاة يؤمر بالفسل بلاء إن قدر س 
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وإذا ت کنا الزنجاني آمو نسبة هذا الذمب إلى الشافعي نفه ء نا 
مع القائلين بنفي اقتضاء التكرار عن صغة الامر الطلق » لما رأينا سابقاً 
من أدلة ذلك ولا ذکر ہو دللا للحنفية في الموضوع . وهذا الرأي مزيد 
من البیان ای اليه قري إن شاء الله . 

مسلك القائلين بالمرة مع احتال التكرار 

لقد آورد فخر الاسلام البزدوي سال الاقرع بن حابس الذي استدل 
به القائلون بالتكرار دللا لاحتيال التكرار ۽ حيث قرر هژلاه أنه لو ۸ 
محتمل الفظ في قولہ عله السلام : « حجواء ا أشكل ذلك على الاقرع؛ 
فاحتال التکرار هو الذي دعا هذا الصحالي ‏ وهو من أهل اللسان ‏ أن 
بستقہم من الرسول صلوات الله وسلامه عليه عن التکرار . 

ولکن يرد على هذا الامتدلال أن کون الامر ظاهراً في الرة » لا" 
ستلزم کون السوال في محل الاجة ۽ لواز العمل عا كان الامر ظاهراً 





۔ وبسح بالتراب إن ш‏ والتيمم في الکتوبة الثافية قائم إلى الصلاة مأمور 
بالفسل إن قدر ؛ فليكن مأمورا بالمسح إن уле‏ . هذا ما بقتضیه ظاهر الفظ 
أن بستتی منه ما بقوم الدليل عليه » وعلى هذا لاحوز فعل اللوافل على وجبه . 

ومنبا : أنه улу‏ التيمم لفريضة قبل دخول وقتہا عند الشافمي > لأنه 
آمر بالفسل عند القيام إلى الصلاة » والامر عام ٤‏ غير أنه ترك العمل به في 
الوضوء لدليل » وهو أنه صار مقصوداً في نفسه ؛ حق бааз‏ فيه بالتکرار 
والتجدید » لاف ре)‏ فيبقى على مقتضى الصيفة . 

وعنده - بعتي أبا حنيقة ب يجوز : لا ذکرناه ) انظر ( س ۲۳) عن 
« تخريج الفروع على الأصول » وراجع معا د الإحكام » لان حزم : 
( ۷۰/۲ ) « مفناح الوصول » للتاساف : ( ص ٠۹‏ ) . 


اقلم د 








4 - وهو المرة ‏ دون الاجة إلى الاستخبار عن الاحتمال المرجوح 
وهو التکرار 

وهذا مخلاف مالو كان مراد التکام ше‏ على السامع ٤‏ فإن السؤال 
оу Иш»‏ في محل الاجة . 

ثم يقال هنا أيذأ ما قاله الا كثرون 3 رد وجوب التكرار : من أن 
ОКШУУ!‏ عند الاقرع » قد يكون مرده سیب الج ؛ فإذا کان السبب هو 
الوقت » فمعنی ذلك أن المج مطلوب على اتكرار » قاساً على الصلاة 
والصوم وغیرها » وإذا كان السبب ہو البیت » فاج غير مطاوب على 
التكرار ؛ لان البت لا تکرر 

ومن هنا بکون ها قي به وجوب التحكرار » صاطاً لنفي احتال 
الشکرار بعد الرة ۱۷ . 

وهکذا يرى أن الاستدلال على أن الامر لامرة مع احتمال التکرار - 
محدیث الاقرع بن حابس لم بسلم لاصحایه . 

حول نسبة الذهب إلى الشافعي : 

ج أ کثر عاماء الاصول من النفية على نسة هذا الذعب إلى الامام 
الشافعي رحه الله ء فتراهم بوردون القرل باحتال التکرار في مقابل القول 
بوجوبه ء مع الاستدلال له » والرد على هذا الاستدلال أو تر که ثم إقامة 
الدليل على الذهب اشتار . 


(٩)‏ راحم э‏ أصول المزدوي مع کشف الأمرار ۵ :۰ ( ۱۳۰/۱ ) وانظر 
ما سلف رص ۳۰۱ ج ۲ ) 0 بعدھا . 














ру‏ يعرض لمذعباحتل التكراذ ويقول : ( وهو قول الشافعي)"' 
ويقرل السرخسي في ععرض تعدادہ للمذاهب : ( وقال الشافعي : مطلقة У‏ 
وجب التکوار لکن مجتملہ ۳) . 

وتابعپا ف ذلك من بعدم من ایو لقن » فترى мш‏ الشريعة مشلا 
۳ ) وقد مشى على ذلك بعض 
йз ЭМ‏ وأكد صحة ما ذهب إله بقرله : ( هذا هر منقول 
في الحررات * ) 

الا أن فريقاً آخر منبم صرح بنفي ذلك ٤‏ فقد نقل عبد العزيز 
الخاري في « كشف الأسرار » عن Т‏ السر قولہ : ( الأمر بالفعل 
لا بقثضي التكر ار ولا ае‏ معلقاً كان أو مطلقاً وهو قول مالك والشافعي 
۔وعامة الفقہاء ) ( وعند قول النسفي في « النار » : ( وقال الشافعي 
ые‏ ) قال عزمي زاده في حاشتته : ( وان کان لايوجبه ء يعني 
التکرار » وهذا رواية عن الشافعي رجه الله ء والصحيح СА‏ مذهيه 
كمذهبنا کذا في فصول البدائع ) ۷ ۔ 


قول : ( وعند الشافعي رمه الله 4.24 


)\( « آصول البزدري » : ( ۱۳۰/۱ ) مع و كشف الأمرار » . 

)+( » آصول رخسي » : ( ۲۰/۱ )له 

(۴) راجع د التوضيح مع الطوبح » : ( ۱۰۸/۱ ) » وانظر « أبن 
ملك في شرحه لنار السفي » : ( ۱۳۷/۱ ) مع حواشي ابن اللي وعزمي 
زاده والرهاري . 

)6( راجع « الوسيط في آصول فقه ا حنفیة » للشیخ أجد فيمي آبو سنه . 

(ه) « کشت الأسرار » : ( ۱۲۳/۸ ) 

б ) ۱۳۷/۱ ( : > راجع « ا نار مع شرحه لابن ملك وحواشیه‎ (А) 


- ۳۴۱۱ - 








هذا ما نراه هند أصولي النفبة في نس آلذهب إلى الامام عمد 
ان إەریں . | 

وإذا توجہنا شطر الذين کتبوا على طريقة المتكلمين رآینام لاینہون 
ذلك إله ۷ ОУ),‏ ال رکاني „е,‏ الہ ذكر أن المذعب مروي عن 
ا افعي » دون أن بقفناعلی من رواہ عله . حاء في « ارساد الفحول » ؛ 
( وقل : ابا - أي صيغة الأمر - لمرة وتحتمل التکرار » وهذا 
مروي عن الشافعي ( 9 . 

راینا في المسألة : 

على أن الشافعي ۸ يفرد للأمر ТА‏ خاصاً في الرسالة لنجد فيه مايدل 
عله الأمر من وحدة و کثرة » وإنا حاء اطدیث عن الأمر فیا ذکرہ 
са‏ باب › فرص الله аЬ‏ رسو له مقرونة بطاعة لله » ومذکررۃة 
وحدھا "ید وما ذكره نحت باب › ما ان اللہ ТЕЕ‏ من فرضه على 
رسوله اثباع ما آوحی اله » 4 ما یفہم منه أن الأمر في الأصل للوجوب »> 
آما مانحن فه من تكرار واجب » أو محتمل : فلم يعرض له . 

» المع » للشيرازي : ( ص م ) « استصفی‎ « ШШ راجع على سبيل‎ (А) 
س 4 ) « الإحكم » لامدي : ( ۲۲۰/۷ ) فا بعدها‎ ۲/۲ ( : ШШ 
جب وشرحه للعضد : ) ۸/۲ سے ۸۲) مع‎ ША النتہی » لان‎ лаж د‎ 
حاشية السعد « المنهاج لليضاوي وٹرحہ للاسنوي » : ( ۳/۲ ) مع البدخشي‎ 
)م‎ ۳۹۷/۱ ( : » Л وشرحه للاحني مع حاشية‎ к جع الجوامعم‎ « 

(۲) « ارشاد الفحول » : ( ص ٩۲‏ ) . 

)=( راجع و« الرسالة » للامام ااشافعي : ( ص ۷۹ 1 8 


)+( ااصدر السابق (лоо):‏ 


PY ¬ 




















ويبدو إلى جانب ذلك أن الأصولين من الشکلمین | جدوا في الأحكام 
التي استنبطہا الشافعي من النصوص عا يدل على حنوحه إلى هذا ا اذهب » 
ولذلك ل بنسيوه إل . 

وقد يكون من الواضح أن امكان الالتباس واقع بين القول بان صبغة 
الأمر ды‏ الطلب مع احتال التكرار » وبين القول بان صيغة الأمر 
تدل على المرة مع احتال التکرار » خصوصاً إذا وض ا في اسان 
ماجنح АЛ‏ الواسطي أحد شراح « ختصر المنهى » والبي - كا مر Мы.‏ 
من أن القائلين بالوة من الشافعية Ш‏ بعنون القول تار — وهو أن الأمر 
يدل على مطلق الطلب ء واأقل" مایتحقی به هو الرة . 

هذا : مع العلم أن القول بالرة » يراه أبو إسحق الاسفر оры‏ مقتض یکلام 
الشانعي كما أسافنا ذلك من قبل" . 

نقول هذا كله غير ناسين أن من المتفق عله بين الفريقين ن إذا کان 
هنالك فريقان - أنه إذا توفرت القرینة التي تدل على التكرار وکانت من 
القرة بحيث يكن با التحويل عن الظاهر إلى "ا حتسل ء كان لا بد من 
السير مع مادلت عله تلك القرينه من التکرار » وعدم الا كتفاء بالمرة 
للخروج من العبدة » سواہ أكان ذلك من جبة أن المرة أقل مابه يتحقق. 


وجود الامور به في الاصل » أم من جبة ЫЙ‏ مدلول علها مخصوصہا في 
صغة الأمر . 


. ) انظر ما سلف ( ص ۲۹۹-۲۹۸ ج۲‎ (А) 
. ( ج؟‎ ۲۸۷٣۸٣ انظر ما سلف ) ص‎ (х) 


- ۳۱۳ - 








مسلك القائلين بالوقف 

مر ہنا أن القائلين بالوقف يتوقفون في کون صیغة الأمر » هي اطلق 
الطاب ء أو لمرة » أو التکرار . | 

وقد استدلوا على مذھہم با استدلوا به لترقف في کون صيغة الأمر 
ДШ!‏ الوجوب أو لغيره . 

فإذا کانوا هنالك ینفون قيام دلل على أن مدلول الأمر هو الوجوب أو 
غيره ) فإنہم هنا ینفون قیام دليل على أن مدلول الأمر من ناحة الوحدة 
والكثرة » هر راحد من الثلاثة راليي هي مطلق ااطلب » و الرة » والتكرار . 

وذاك لأن الدلل على استعالها في هذا الواحد » دون غسبره لما أن 
يقوم من طريق العقل » أو من طریق النقل ء والعقل الصرف لا مدخل له 
في هذه الأمرر » فلم بق غير النقل . 

فإما أن يقوم الدليل من طريق الاحاد » أو من طریق التواتر . 

فإذا قام من طريق الآحاد » فهو غير مقبول » اذ الاحاد لاتفيد العلم ء 
وهو المطلوب في هذه السالة التي نحن يصددها . 

أما التواتر : فلو حصل » لم یکن خلاف ع لأنه برجب استواء طبقات 
الباحثین فيه ؛ إذ لا بد الكل من الاطلاع عليه ابذهم حيدم في طلبه » 
ولکن الاختلاف ثابت » ومعنی ذلك أن التواتر لم بقع . 

ويجاب عن ذلك بان الظن كاف في مثل هذه الأمور » والا لتعطل 
العمل بكثير من الظواهر ۲ . وقد رأينا عند الامتدلال للمذهب الأول 


« راجاع د مختصر المنتبى مع شرحه للعضد وحاشية السصد‎ (А) 


( ۸۳/۲ ) و الشحریر مع التقریر والتحببر ) : ( ۳۲۱۳/۱ ) .۰ 
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اطباق أهل العربية على أن الأمر لطلق ыш‏ » وما ورام ذلك сод‏ 
+القرينة ء فلا داعي للتوقف ۱ . 

وقد توسط إمام اطرمین بين الا کثرین أهل الذهب الأول . والواقفة 
ختوقف فيا وراء الرة التي هي أقل مايحقق وجود المأمور به » وسارك 
آواشك بان الأمر اطلق الطلب ء وقد رأينا في كلامه من قبل ما بنفي 
ادعاه الإسنوي أن صاحب ١‏ البرهان » من الواقفة الذين يدور احدبث 
معہم في هذه النقطة ۳ . 

: في دلالة الأمز من ناحية الوحدة والكثرة‎ Ы, 

هذا : وبعد الذي رابنا من أدلة المذاهب سنختار مادرج عله الأكثرون 
والذي يعبر عنه بالمذهب با حتار وهر الدلالة على مطلق الطاب . 

فهو الذمب الذي يحدد مدلول صیغة الأمر المطلق في الوحدة والكثرة ء 
في ضوء مفبومات العربة التي بها نزل الكتاب . 

وغیر خاف أن في حل الأمر على التكرار تفسیرا للغة با برجم إلى 
аці‏ والتعذر كما قرر الامام ابن حزم . 

والرسول صلوات الله وسلامه عا.ه ае‏ ذكر النبي » آمرفا أن сё‏ 
مانہانا عله . 

وفي معرض ا امورات أمرنا آن نفعل ما آمرا به » ما استطمنا » ولم 
بقل عليه الصلاة والسلام : « فانوه ما استطعتم » وكان حبنثذ بازم التکوار 


. انظر ما سلف ( ص 50؟ ج؟ ) فا بعدها‎ )١( 
. (؟) انظر ما سلف ( س ۱۹۲ ج)‎ 


=ї\о- 








. » جاء ( من ) التي تفيد التبعض وقال : « فاتوا منہ ما استطعتم‎ Ш, 

ومن آدی من الأمر ما استطاع فقد فصل ما آمر به » ومن فعل 
ما آمر به فقد سقط عنه موجب الأمو . 

وفي هذا بعد عن التكليف Р‏ لابطاق » الذي بازم من همل صغة 
الأمر على التكرار 3 , 

قال ان حزم : ( والقول بالشکرار باطل ء لأنه تکلف مالا بط۔اق ٤‏ 
أو القرل بلا برهان » وكلاهها باطل ٠‏ لأننا امم - بعنی أهل الذهب ب 
عن تكرار الأوامر الختلفة » وبعضها بقطعع عن فعل بعض © فلا بد 
ضرورة من ترك جمیعہا إلا واحداً » فأما هو الواجب ؟ وهذا هو القول 
بلا برهان . وكل ما كان کذلك فہو باطل ہلا مك ۲۲ , 

وهکذا برجم في نظرنا أن الأمر المطلق » يدل على مجرد الطلب دون. 
!= بالوحدة أو الكثرة » و йз‏ ذلك عرة واحدة , فاذا قامت قرن4ة 
تشعر بإرادة التکرار Шы»‏ إليه لهذم القرنة » ولا اقتصرنا عند تفسير 
انس على أقل ما بتحقق به وجود الآمور به . 

مثال ذلك قوله تعای : « فمن شہد مشک الشہر فلصمه ۳ » әй‏ دل 
الأمر في هذا النص у‏ التحكرار ؛ وم یکن ذلك من ذات الأمر > واغا 
كان من تعلق هذا الأمر - وهو طلب الصوم - على شرط متحكرر 

5 ( ۷۰/۳ ) : حزم‎ У الاحکام 3 أصول الأحكام ج‎ р انظر‎ (э) 

)+( راجع » الاحکام قي اصول الاحکم > لات حزم : ( ۷۰/۳ ) + 

)©( راجع 1 أصول الفقه > الشسخ زکریا البر ديسي : (зле)‏ 
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وهو سُہود الشبو ٤‏ فعلى المكاف كلا شبد الشبر أن لصوم © ولا مخرج 
عن عبدة الامتثال إلا بذلك . وقد أشرنا من قل إلى وجوب إقامة حد 
ә)‏ وتكراره كايا وجد الزنی » لأن الشارع قد الأمر بجلد الزاني بالزنی 
اذ جعله سا أو علق لوجوب ДЫ‏ » ومن هنا جاء التکراد لا من کون 
الأمر يدل على التكرار . 

وهکذا : فالأصل في مدلول الأمر مطلق الطلب » وما وداء ذلك 
لابد لثبوته من القرينة . 


و ә‏ 5ه 


۳۱۷ - 








БАШЫ 
موش ویب اذا‎ 


من ناحية الوحدة والكثرة 

هناك اتفاق على أن مسألة الأمر العلق بشرط »> القسد بصفة 
لا ترد إلا عند القائان بأن الامر الطلق لا يقتضي اللکوار . 

آما عند أولئك القائلین بان الأمر المطلق يقتفي الاکرار : فان اقتضاء 
المعلق شرط » أو القد بصفة لاتكرار کال عندم بالأولى . 

وسنعرض للسألة لتراها عند كل من النفة والمتكلمين فیا يلي : 

лв — РУ,‏ اف 

نسب إلى بعض العاماہ من النقية القول بان الأمر إذا علق بشرط 
أو قبد بصفة يقتضي التكرار . 

١‏ _ واحتحوا بنصوص من الکتاب والسنة کقوله تعا ی : « وإن. 
کنتم جنب فاطًہروا > وقوله : « أقم الصلاة لدلوك الشمس » . 

فقي النص الأول قبد الأمر بالطبارة بكونه عند تحقق وصف اعنابة 4 


فهو بتکور بتكرر النابة المتعلقة به . 
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وف النص الثاني : قبد الأمر بالصلاة بتحقق وصف دلوك الشمس » 
فبو بتکرر بتحكرر الدلوك لتقبده به . 

۲ _ واحتجوا أبضاً بان الشرط كلعة ؛ فانه إذا وجد الشرط وحد 
المشروط ء کا أنه إذا وجدت العة وجد العلول » ثم لا خلاف Л‏ 
الأمر المتعلق بالعة یتکور بتکررها فکذا التعلق بالشرط ‚М‏ 

وقد نسب البزدوي іда‏ المذهب — فى خلال عر 42 А‏ - ل 
بعض مثايخ ШЫ‏ ۳ وتابعہ في ذلك من تابعه من المصنفين ۲۳ ونسبه 
السعد التفتازاني إلى الدبومي '“ . غير أن شمس الأئة السرخسي » بعد 
أن جاء على ذکر المذهب قال في موضع آخر : ( والصحیح عندي أن 
іда‏ لس عذهب САА‏ رحم الله о‏ . 

ویفہم من کلام السرخسي الذي نراه » أنه مادام العلماه الذين يعنيهم 
م بقولوا дый‏ التكرار في الأمر الطلق فيم - أو فريق منهم - 
لا بقولون بالتکرار ТЫ‏ » ولو كان الأمر معلقاً شرط أو مقدا 

۰) ۱۲۰/۱ ( : البخاري‎ ууй لعبد‎ » ЛУ راجع » کشف‎ (А) 

(؟) قال رجه الله : ( وقال يعض «а ру : Шеш,‏ ولا محتمله - یعفی 
التكرار - إلا أن يكون معلقاً بشرط أو غصوصاً بوصف : « أصول البزدري » : 
( ۱۲۲/۱ ) و « كشف الأمرار > لعبد العزيز البخاري : ( ۱۲۰/۱ ) 
وانظر « التحرير وشرحه التيسير » : ( ۳١٢٦‏ ع فا بمنھا . 

)*( انظر مثلا « التوضیح » ۰( ۵۸/۱ ) و « ا نار وحواشیه » : 
( ۱۲۸/۱ ) و « مرآة الأصول شرح مرقاة الوصول : ( ۱۸۸/۱ ). 

(ی) راجع « التلویح » : ( ۱۰۹/۱ ) ۰ 

ره) راجع « أصول السرخسي > : ( ۲۱۱ - »ع ). 


- ۳۱۹ - 








ہوصف ؛ إذ أن المعلق بالشرط بكون عند وجود الشرط ДЕ‏ © 

ثم إن السرخسي بعد أن نفی المذهب عن АЕ‏ الخفية » رأبه 
Шш‏ من مسائل الفقه » ثم قرر أن النصوص التي پوردھا أصحاب هذا 
المذهب » مثل قوله تعالى : « وان کنتم О»‏ فاطبروا » وقوله : « أقم 
الصلاة لدلوك الشمس » ШШ‏ جاء التکرار من دد АЛ‏ الذي Ала‏ 
الشرع موجباً لمع 0 . 


ففي 45 39 : « أقم الصلاة لدلوك الشمس » جعل الدلوك وهو 
زوال الشمس ۳ سبباً موجبا للصلاة فكلا دلکٹ الشمس وجبت الصلاة 
)۱ ۱ اظر الصدر السابق : ( ۲۱/۱ ) فا بعدها . 

(۲) قال رحه الله : ( فان من قال لامرأته : إن مخلت الدار فأنت 
طالق » | تطلق بهذا اللفظ إلا مرة . ون ثکرر متها الدخول لم طلق إلا 
واحدة وإن نوی أكثر من ذلك » وهذا لأن العلق بالشرط عند وجود الشرط 
كالمنجز . эһ,‏ الصيقة لا حتمل العدد والتکرار عند التنجيز فكذلك عند 
التعلیق بالشرط إذا وجد الشرط . وإذا اعتبرة التعلیق بالشرط مصسدوم الأثر 
كالمنجز ۰ فالتکرار في النصوس التي يوردها أصحاب الذهب من مثل « وإن 
كنم [Ше‏ فاطہروا » و « أقم الصلاة لدلوك الشمس » الخ إغا كان من تجدد 
السبب القتضي لتجدد المسبب لا من مطلق الأمر أو ااعلق بشرط أو мәй‏ 
بوصف ؛ فلا أثر للتعليق بالشرط أو التقييد بالوصف في التكرار ؛ ولا جاه 
التکرار من جج эл‏ السبب الذي جمله اشرع موجباً له ) « الأصول » 
) ۲۱/۱ - ۲۲ ) .۰ 

ЛШ (с)‏ معتبان : الفروب والزوال » جساء في الکشان у‏ دلكت 
الشس : غربت . وقیل زالت . وروي عن الني фе‏ الله عليه وس : أ8 
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فلم بتجدد وجوب الصلاة من القسد بالوصف » وإما تجدد بتحدد السبب 
وهو الدلوك . 

وھکذا ارتبظ الأمر هنا بالزمان التکرر » وهو البب © فتکرد 
“и‏ . 

موقف صاحب و المرآة ء ورأينا في المسألة 

على أن بعض ا لتاخرؾ - وهو صاحب د المرآة » - أورد على القول 
يتكرار المي بتجده السبب ( أن أداء العبادات كالصوم والصلاة Ж.‏ 
واجب على سبل التکرار فلا مخلو : ما أن يكون مضافاً إلى الأسباب 
أو إلى الأوامر . وإضافة هذا الوجوب إلى الأسباب باطل ؛ لأن وجوب 
الأداء لادضاف إلى السبب ؛ فتعين الثاني وهو الاضافة إلى الأوامر 
وأجيب عن هذا الإراد ء بان المراد هنا العلل لا الأسباب ا حضة کا 


үрле „‏ عليه السلام لدلوك الشمس حبن زالت الشمس . فصلى في الظبر . واشتقاقه 
من الدلك . لآن لانسان بدلك عمنه عند النظر الما . فإن کان الدلوك الروا 
فالآية جامعة للصلوات اح مس . وإن کان الغروب فقد خرجت منبا الظہر 
والعصر ) الکشاف : ( ۸۳۰/۲ ) . 

(А)‏ ومذا هر الجواب في نظر اسرعسي هن کل ما يستدل به أصحاب 
هذا الذمب من تصوص العبادات آو الماملات أو العقوبات التي فبا تعلیق بشرط 
أو تقبيد ہوصف ؛ وکل ماکان من تکرار فبو اشىء من تجدد الأسیاب لا من 
التعلیق أو التقبید . والاقرع بن حابس لا آشکل عليه حك المج فال جاءہ 
الإشكال من احتال أن يكون سيب المج هو الوقت ء أو ماهو غير متکرر 
وهو البيت ؛ والوقت ثرط الأداء وفي قوله عليه الصلاة والسلام « بل مرة » 
جوابا لاقرع ؛ بیان أن السبب الموجب جمل الشرع لاه إنما ہو البيت ) 
« أصول المرخسي » :} ۲۱/۱ — (rr‏ 


5 رف © التصوص ۔ م : ۲۱ 








ظن . وكثيراً ما بطلق السبب على العلة » ولا شك ال تکرار العلة 
ستازم تکرار العلول ) ۱۲ . 

غير أن صاحب «١‏ الرآة » ۸ بعحبہ هذا اواب » ورأى أن القول 
об‏ الراد Зь‏ العلل لايدفع الإشكال ء وأن الأفضل بقاء إضافة 
لتکرار إلى الامر ؛ بان بعتبر متوجباً في أول الوقت في الصوم ء وفي 
آخره فی الصلاۃ حبت بتکرر آلوقت بتکرر توجہ الأمر ء وبتحكرر 
وجہہ بتکرر وجوب الأداء . | 

قال رحه ال : ( لأن حاصله - أي السبب التجده في الصوم والصلاة - 
هو الوقت . ووجوب الأداء الکرر لابضاف إلى الوقت е;‏ بگون 
تكرره بتکرره » ونا يضاف إلى الأمر وهر لس عتکرر فتعین اقتضاوه 
التكرار ولا يدفعه العدول عن تسمسة الوقت سیا إلى تسمته عة . 
قالصواب في اطراب : أن де‏ إضافة تکرار وحوب الأداء إلى الأمر с‏ 
لا يعنى أن الأمر الواحد يدل على التکرار а)‏ بل ععنی ШЛ‏ 
الأمر يعتير متوجماً في آول الوقت في الصوم وآخره في الصلاة » فتکرر 


الوقت بتکرر نوجه الامر . وبتحكرر توجبه بتکرر وجوب الأداء ) ۳ 


وحن لانوافق صاحب › المرآة ‹ 3 0,4 عن رد التكرار إلى 224 
الأسباب حين му‏ با العلل » غير آا نضیف ما براہ الامام الغزالي أن 
العة ‏ حی اشرعة _ لست لوحدها عامل التكرار ء ولفا معا قرینة 
التعيد ؛ إذ نحن متعبدون شرعا بالعلل . فتگرر (Хә МЛ‏ تکرار 

)0( انظر «ЙД»‏ : ( مومت ۱۹۰ ) . 

. ) ۱۹۰/۱ [( : 6 الرآة‎ « (х) 
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العاول ء والعلة معتبرة شرعآً'' . 

مرۃ الاختلاف 

وقد آورد صدر الشریعة في التوضح مسآألق بناها على آصلہم تظبر فرة 
اخلاف بين القائلين بعدم التحكرار ‏ حى عند التعليق » أو التقید - 
وبين أرباب هذا الذهب . 

والمألة هي : إن دخلت الدار فطلقي نفسك . فعلى مذهب هؤلاء 
پنفي أن شت التكرار . قال : ( Шу‏ قلت : پنیفی ؛ لأنه لا رواية 
عن هؤلاء في هذه المألة مکن بناء على أصلہم وهو أنه بوجب التکرار 
إذا كان معلقاً شرط ء يجب أن شت Лу‏ عندهم ) . 

ولو رجعئا إلى کلامہ عنم عند عرض مذهييم » لرأيناه يعبر بالاحتال 
حبث дәй‏ : ( وعند بعض علمائنا لا حتمل التکرار إلا أن بكون 
معلقاً شرط أو مخصوصاً بوصف ) سنا عبر بالوجوب عند عرضه لسالة 
لاي بناها على أصابم ۱۳ . ولقد آصر" التفتازاني على أن المذهب عند القائلين 
به هو وجوب التکرار » وذلك حين کثف في « التاوبم » عن تناقض 
الكلام عند صدر الشريعة الذي أثبت الاحتال عند نسة الذهب إلى 


بعض العاماہ » ثم اعترف بالوجوب » حين آتی بالمألة الفقہة المذكورة ۳ , 


)\( راجع » الممتصفى 14 ۲ھ 4 

(؟) انظر م التلوبح للتفتازاتي على التوضيح لصدر الشريعة » : ( ٠٠١/١‏ ) . 

)=( قال السعد التفتارّافي , ( وظاهر عبارة الصنف رجه الله تعالى - يعني 
صدر .الشريعمة - أن العلق بالشرط أو لوصف шз‏ التکرار . والحق أثه 
بوحبه على هذا اذهب حق لاينتفي إلا بدلیل کا صرح به а‏ نف رجه الله 
في مسألة إن دخلت الدار فطلقي نسك وغذا. عبر في التقويم عن هذا المذعب 
أن الطلق لايقتضي تكراراً لکن المماق بشرط أو المقيد بوصف يتكرر بتکرره ) 


8 1 \га — ۱۰۸/۱ ) 1 التلویح‎ э 
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ومن هنا تری أن هذا المذهب ء يقوم على وجوب التکرار عند التعلیق 
أو التقسد ¢ > فى لابنتفي إلا بدليل ‹ ді. іда,‏ الاحتال ۔ ш,‏ بظہر 
آئو ذلك عند تفريع الأحكام . 


انا ہہ АЁ‏ >„ 

. كيف اموا في هذه المسألة‎ Л تسیر مع طريقة ال متكلمين‎ оу, 

ملك الشيرازي 

» أبو إسحاق الشيرازي أن الأمر المعلق بالشرط لايقتضي التکرار‎ бу 
فتراه بعد أن أورد الرأیین في الموضوع ۽ رآي القائلن بالتکوار » ورأي‎ 
القائلين بعدمه » قرر أن القول بعدم التحكرار هر الأصم‎ 

وقام احتحاجه لما ذهب اله » على التنظير بين الأمر المعلق والأمر 
уш)‏ ؛ فا دام النجز لا يقتضي تکراراً » فالمعاتق كذلك ؛ اذ أنه لا 
فرق بسنا في نظره » فلا فرق بين قول الرجل لزوحته : أنت طالق » وبين 
قوله : إذا زالت الشمس 226 УЬ‏ 

مسلك الغزالي : 

آما الامام الغزالی : فقد عرض О‏ قررناه في مقدمة البحث ء من 
أن مالة التكرار بالأمر العلق » فا ترد عند القائلين بان الأمر الطلق 
لا قفي الک رار 3 والذن انقسموا $ !53 الضاف ای الشر ط إلى 
فریقین فقال قرم : لا آثر للاضافة وقال آخرون : : یتکور بتکرر الشرط . 

)١(‏ قال رجه الله : ( لان کل ما لا يفتخي التکرار إٰذا كان مطلقاً لم 


يفتض التکرار ]18 کات بالشرط + کلطلاق » لا فرق بين أن Јав‏ : أنت 
حالق ۰ وین أن بقول : [ذا زالت الشمس فأنت طالق ) « المح » : ( ص ۸ ) . 


- ۳۲ - 

















واتار عنده أنه لا آثر للشرط . وبوافق الشيرازي في اتب 
فقول : ( لأن قوله : اضربه آمو لس بقتضي التکرار فقوله : اضربه إن 
کان قاتا ء أو إذا كان قا » لا نقتضه أبضاً » بل لا بريد إلا اختصاص 
الضرب الذي يقتضيه الاطلاق بحالة القيام وهو كقوله لو كيل : طاق زوجتي 
ان دخلت الدار » لا يقتضي التکرار ہٹکرار الدخول » بل لو قال : إن 
دخلت الدار فانت طالق » لم پتکرر بتكرر الدخول إلا أن بقول : کا 
دخلت (Л‏ 

ولا يقتصر الغزالي على هذه الأمثلة ہل у‏ أن مثل ذلك 48 дш‏ 
« فن شبد منک الشبر فليصمه » وقوله : « إذا زالت الشمس فصل » وقول 
الرجل لزوحاته : من هدت منحكن الشبر في طالق » ومن زالت علا 
الشمس فهي ЯЬ‏ 

وق النصوص التي يرى فبا الأمر Сыз‏ للتكرار » بکون مرد 
التکرار عند الغزالي إلى الدليل الديد » لا إلى التعليق نفسه سراء أقيل: 
إن الشرط كلع » وا لک بتکرر بتحكرار العلة » أم قبل إن التكرار 
کان بالاسباب . 

فالقائلون برد التتكرار الى أن الشرط كالعة » وال بتکرر بتکرر 
дый‏ » فلتکرر بتکرر الشرط ء وأن آوامر الشرع لفا تتكرر بتکرر 
الأسباب »مم في نظر الغزالي قائلون بان الأمر العلق يقتضي التکرار » 
لذا كان کل شی من كلامهم شببة أحذ على نفسه الرد عليها . 


)+( راجع « المستصفى » : ( ۷/۲ سدم ). 


- ۳۲۵ ¬ 








أ أما رد التتكرار إلى العلة : فقد أجاب عنه » بان الع التي كان 
الما الرد إما أن تكون عقله » واما أن تکون شرعة . 

فالعقلية : لا يعقل وجود ذاتها دون العلول ‚ 

والشرعية : لا بنفصل النظر اليما عن ارتباطہا بالقرينة » ذلك أنه لایسلم 
تکرر 5 محرد إضافته إلى الع ء بل لا بد من القرينة » والقرينة هي 
التعبد بالقياس АЮ‏ على العلة المشتركة بين القس والقس عليه > وذاگ 
أن الشریعة أمرت باتباعہا ؛ У‏ اعتبرت أن المج بثبت ا . فالتکرار 
لس من الإضافة إلى العلة » ولكن من قرینة الأمر باقباع العلة . 

ب _ أما تکرار الأوامر بتکوار الأساب : فلس ذلك برجب اللفة» 
۔ہل بدليل شرعي في كل شرط . ومن أورد واقعة كان عدم التکرار فيا 
بدلل » يرد عليه وقائع كان التکرار فما بدليل أيضاً ۽ قفي قوله تعالى: 
و وان کن جنا فاطہروا » وقوله : « إذا تتم إلى الصلاة فاغساوا ... » 
{ یکن التکرار إلا بدلل شرعي في كل شرط ء فقد قال ال تعالى : 
« ولل على الناس حج البيت من استطاع اليه سبلا » ولا بتگرر الوجوب 
بتکرر الاستطاعة۱ , 


)\( قال رجه اللہ :} رضم شبہتان ) : 

( الثبہة الاوی : أت Ыы‏ بتكرر بتکرر العلة » والشرط 406 он‏ علل 
الشرع علامات ٠‏ 

ШШ‏ : إن كانت عقلية فبى موحبة ДАШ‏ ولا بعقل وحود ذاتها دون 
المعلول + ورن كانت شرعية فلسنا ра‏ تکرر эшш БЫ‏ إضافته الحم إلى العلة 
مالم تقترت به فربنة آخری وعي التعيد بلقباس © ومعی التعيد داقياس الامر 


рЫ‏ ام وکان الشرع يقول : الحم بشت ہا فاتبعوعا 


- ۳۴۲ 














مسلك أبن قدامة 

М‏ ابن قدامة المقدسي : نقد أورد اخلاف في اقتضاء الأم۔ر المعلق 
Л‏ » وعدم افتضاه » وحاء مححج القائلين بالتکر اد » ثم برهن على مارآ 
ا تار وھو عدم التکرار ۰ 


ОЁ,‏ ما آورده من حجج القائلین بالتکرار с‏ ہو إعتادم على التسوية 
بين العلة والشرط ؛ بحت يككون تعلق” الحم بالشرط » کتعلقه Ф)‏ 
وما دام الأمر كذلك ؛ فان الم کا يتكيرر بتكرر علته іу‏ 
Ж»‏ شرطه . 

هذا من جبة » ومن جبة с‏ فانه لا اختصاص الح بالشرط 
الأول دون بقبة اشروط . ودلیل اعتباده АШ‏ العلتق على شرط > نکما 
بقتضي النبي العلق التكرار ء يجب أن بقتضي ذلك الأمر » ОЎУ‏ النبي 


ب у‏ الثائية : أن أوامر الشرع ш]‏ تتکرر بتكرر الأسباب کفولہ تعال : 
« وان كنج جنباً فاطبروا » و « إذا قشم إلى الصلاة فاغسلوا » فلا : ایس 
ذلك بوجب АШ]‏ وبمحرد الإضافة » بل بدليل شرعي في كل شرط > فقد قال 
اث تعالى : « وش على الناس حج البيت من استطاع إلبه سبیلا » ولا بتکرر 
الو جوب بتکرر الامتطاعة . 

فان أُحالوا ذلك على الدليل ше]‏ ما بتکرر أيضاً على الدلیل > حكذلك 
ومن قام إلى الصلاة غبر عدث فلا بتکرر عليه ؛ ومن كان Ше‏ فليس عليه 
أن л‏ إذا لم برد الصلاة » فم پتکرر مطلقاً » لکن ام فيه موحب 
الدليل ) انظر « الستصفي » : ( ۸/۲ ) فا بعدها . 








والامر بلتقبان في أن كلا منها طلب" . 
ول برد ابن قدامة إلا على م۔ألة التسوية بين العلة والشرط : 
فالعظ تفتضي حکہہا فوجد هذا اک ہوجودھا . 
والشرط لا оё‏ الحم » وإقا عو بان لزمان المي ء فإذا وجد ثبت 
عنده ما کان یثبت بالامر الطلق » کالیمین والنذر الغ , 
وعلى هذا نکن أن بكرن ابن قدامة من القائلين بااشکرار حن 
оз‏ الشرط أو الوصف عل مقتضة الحم یوجسد بوجودھا » والا 
فلا تتگرار . 
مسلك الآمدي : 
أما الآمدي : قلخص حل النذاع بين الفريقين الشتین التکرار والتافین 
له » بان ما علق به الأمور من الشرط أو الصفة : 
ما أن یکرن قد ثبت كونه عة في نفس الأمر لوجوب الفعل 
المأمور به كالزتا لإقامة الد : 
أو لا بکرن كذلك : بل єн‏ متوقف عله من غير تأثير لہ فه ء 
کالاحصان الذي يتوقف عليه الرجم في الزا . 


(А)‏ يريد أصحاب هذه الحجة  (‏ تری ) قياس الأمر على النہي ؛ فإذا 
كان النبي بتکرر إڈا علق بشرط فالأمر کذلك ОУ‏ كما طلب . وهذا فى 
غاية الضعف ؛ ЫЙ ОУ‏ — کا سیأق - بقتضي التکرار دون أن بکوت معلقاً 
بشرط أو مقیداً بوصف ؛ لأن الطلوب في الثبي - وهو الامتناع - لامحصل 
إلا الشکرار ؛ وليس كذلك الأمر » وسياني ذلك قريباً في کلام الآمدي . 


(х)‏ راجع « روضة الناظر مع الشرح » لعید القادر بدرات : ( ۵۵/۲ ) م 


۳۲۸ - 




















فان کان الاول - أي الذي ثبت كونه علة لوجوب القعل الأمور به 
_ فالاتفاق کا بړی - واقع على تکرر الفعل بتکرده . 

وستند الآمدي في ذلك إلى : 

أ- تکرر العلة اي بتکرر بتکررھا المعلول . 

ب ۔ وا ىی الاتفاق على التعبد باتباع ВАЙ‏ مها وحدت ١ء‏ فالتکرار 
مسقند إلى تگرار العلة لا إلى الامر . 

ون کان الثاني _ وهو الذي يتوقف عليه الحم من غير تأثير له فه 
- فهو في نظره - محل الاختلاف . 

فمن قائل بالشکرار . ومن قائل بعدمہ . وا تار أنه لا تکرار . 

وقد آررد لاصحاب АДИ Ма‏ ححا اعتبرها واهة رد اثنتین ما 
7 لانها تقومان على القباس في اللخة »ثم أصلح ЖШ‏ وبين ما يجب أت 
يقال في У‏ 

Ё‏ آورد ستة اعتراضات على القائلين بهذا الذهب АТ:‏ : نصوص كان 
الامر المعلق مقتضاً لشکرار . والتوية بين الشرط والعلة » والتسوية ہین 
الامر العلق والنبي العلی » إذا النہي المعلق على الشرط عفید А КЩ‏ و'لأھر 
ضد النبي فكان مشار في حکمه ضرورة اسْترا کہا في الطلب والاقتضاء . 
ثم عدم اختصاص !+ بالشرط الاول دون بقة الشروط . 


وهفه الاعتراضات هي التی أوردها ابن قدامة ححعاً للقائلين بالتکرار 


(чел راجع « الإحكام » للآمدي : ( ۲۳۵/۲ س‎ (А) 


۳۲۹ - 








ما عدا التصوص » فانه 0 بات عا » وقد رانا أنه } برد" الا علی مسا 


تسورة العلة بالشرط ۲ . 


أ وقد أجاب الآمدي عن النصوص التي وقع الشکرار في أحكامبا 
حث الاوامر معلقه شروط أو صفات كقرله تعالى : « إذا تمتم الى 
الصلاة فاغلوا » الآنة وقوله تعالی : « والسارق والسارقة فاقطعرا آیدیها 
و والزائیة واازاني » الابة . آجاب بانہ اذا كان الشرط أو الصفة б‏ 
о‏ فی نفس الامر : فالتکرار لم يكين بالامر » وائما كان التکرار 
بالعلة الوجة الحم » ولا کلام فيه . 

فإذا لم يكن الشرط أو الصفة » علة الم الکرر في نفس الاعر » 
فرحب اعتقاد کونہ О.‏ لدليل اقتضاء » غير الامر العلق بالشرط أو 
الصفة » لا ذكر من عدم اقتضالہ »> ولأنه قد لا بتکرر الفعل الآمور 
به بتکرر الشرط کا في الامر بالج » فإنه مشروط بالاستطاعة وهو غير 
متکرر بتکررها . 

ب - وأجاب عن التسوية بین العلة والشرط ء بأن الشرط غير موجب 
الحم . آما العلة : في موحة اح » فلا بازم من تکرر الحم بتکرر 
العلة с‏ تکرره بتكرر الشرط . وهكذا بنفي الآمدي التسوية بين العلة 
والشرط »> بأن العلة موجبة احم »> والشرط” لیس كذلك 9" . 


: راجع « روضة الناظر لان قدامة مع الشرح » اميد القادر بدران‎ (А) 
.) هم‎ = ۷/۲ ( 


)+( راجع р‏ الاحتام ۲٤۲ Jie‏ ا 


Рр 














جے _ أما عن عدم اختصاص الحم باشرط الأول دون بقة الشروط : 
خاجاب بان ذلك إا بازم القائلين بآن الأمر يقتفي الفور » وهو ЈУ‏ 
به ۽ بل الأمر مقتض الامتثال مع استواء التقدع والتأخير فه » فاذا عام 
تيده الشرط غلب على الظن بقاء الأمود ٤‏ بکون قد اقتضی تعلق ا لامور 
به على الشروط كبا على طریق الب سدل » من غير اختصاص له ;= 
دون بعص . 

وأما إذا لم غلب على الظن تجدد الشرط » ولا بقاء ا امور إلى حالة 
وجود الشرط ӨШ‏ » فقد تعتن اختصاص الامور بالشرط الأول لعدم 
تحقق ما سواہ ٩‏ 

د - اما عن التسوبة بين النبي المعاق على شرط » والأمر العلق على 
شرط : فقد آحاب الآمدي بأنه قاس في اللغة وهو باطل » كيف وانا 
لان أن النبي الضاف إلى الشرط بتکرر بتکرد الشرط » بل ما افتضاه 
النہي لغا هو دوام Ф‏ عند تحقق الشرط الأول » سواء تحدد الشرط 
ثانا أو ام بتجدد ۲ . 

مسلك اين الحاجب والعضد 

وان الحاحب 9" وشارحه العضد > نما ہج الآمدي فيا ذهب پلیہ 
من تحرير عل النزاع » والتفريق بين ما ثبت كونه علق موجبة للح في 


نفس الأمر » وما لم یت من المفات أو الشروط ء وان الاتفاق 


۰. ) ۲۶۱ انظر ااصدر السابق : ( ۲۰/۷ س‎ (А) 
(؟) انظر « الام في آصول الأحتام » للآمدي : ۔‎ 


( ١ > بشرح العضد وحاشية السعد‎ ы راجع و مختصر ا‎ (т) 


۔. ۳۳۱ ۔ 








واقع على التکراد في الأول » وأن اخلاف في الثاني . ثم ا حتار 
عدم التکرار . 

وهکذا يكرن مذهب الآمدي ومن وافقه كان ا اجب والعضد » 
بارزا في تحرير محل اللزاع ؛ فالشرط أو الوصف حين يكون علة يقتضي 
وجود المع ب نفس الأمر » فالتكرار واقع بالاتفاق » ولا فاخلاف . 
واعتمد هؤلاء عدم التكرار في هذه اطالة » حين لایکرت الشرط آو 
الوصف علق موحبة الم في نفس الأمر 

والذي رأبناء عند الآمدي من إتبان حجج الآخرن ثم رها » وبراہ 
الاعتراضات » ثم ردها واحداً واحداً ۽ تابعہ في أصكثر. ان اطاجب 
وشارحه “ДАМ‏ . 

ملك البيضاوي والاستوي 

والقافي البنضاوي صاحب منهاج الوصول » بری آث الأمر العلق 
على الشرط والصفة لابقتضي التکرار لفظاً » وإفا بقتضه АВ‏ : بعتى 
أن التکرار لابکون بوجب اللغة » بل بكرن يقاضى القبای . 

وذلك لأن ترتيب اک على الوصف أو ال رط » يفيد عة الشرط أو 
الصفة لذلك И‏ فیتکرد اک بتکرر ذلك ؛ لأن العلول بتکرر 
بتکرر الع ۳ . 


63 انظر ااصدر السایق مع ا حاشیة : ( ۸۳/۲ ) 

(ч)‏ منماج الوصول بشرحه نباية السول > : ( ۸/۲ س 5%« )مم 
« اليدخي » . وانظر « جع الجوامع لاسبكي مع شرحہ لمحلی وحاشية البناني 
„шш‏ الشربيني > : ( ۴۸۱/۱ ). 


- ۳۳۲ - 














فحين نعبر بالقیاس ء وأن التعليق بالوصف أو الشرط مشعر بالعلة » 
نمعنى ذلك أن التکرار | يكن من الأمر » وإھا كان من اقتضاء تکرار 
العاول بتکرر العلة . 

وقد مثل السذاوي بقوله تعالى : د وان كنم جنا فاطبروا » 
وبقوله سبحانه : « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديا » . 

فترتيب اليم في النص الأول على الشرط » وفي الثانية على الوصف » 
أفاد العلية في الک + ومن هنا جاء التكرار . 

هذا وترتب الم على الوصف أو الشرط » льш‏ العلية إذا كان 
في نصوص الکتاب أو السنة ۽ لأن العتبر تعلل الشارع . آما في کلام 
التای : فلس كذلك . 

ومن هنا يجيء الحواب على عدم لزوم تکرار الطلاق بتکرار القیام 
فيا إذا قال : إن تمت فانت طالق ؛ لأت وقوع الطلاق © شر عي 
وآحاد الاس لاعبرة بتعلیلہم في أحكام الله تعالى » ОУ‏ من نصب علة 
Шр » +‏ يتكرر АК»‏ بتكرر علته لا حم غيره » فلزلك } بتکرر 
الطلای منه » فال الاسنوي : 

( ألا تری أنه لو صرح بالتعليل فقال : اطلقبا اقعامبا » لم تطلق 
امرأة آخری له قامت ) ۱۲ , 


)١(‏ « غابة السول مع البدعخشي » : ( ۵۰/۲ ) وف تقرير شيخ الاسلام 
الشربيني على حاشية البناٍ على شرح « جع الوامع > : ( ۳۸۰/۱ ) بقول 
الصهدي : ( إت الشارع إذا رقب کا على شرط جعله عله لذلك اطع » وکل — 


۔ ۴۳۳۳ ۔ 








وقد نقل الاسنوي في « نابة السول ‏ الذهب الذ کور - وهو اقتضاء 
الأمر العلق التكرار Їз‏ لا їй‏ - عن الامام الرازي في « احصول » 
وذکر أنه عنده المذهب حتار . 
ومن هنا لم برتض الاسنوي من الامدي وان اطاجب ادعاءها الاتفاق 
على أن ما ثبت من الشرط أو الصفة کونه علق لوحوب الفعل الأمور به » 
فان الفعل بتکرر بتکرره » کلزنا بالنسة لافامة اعد » وأن الاختلاف 
كان فیا له ثبت کونہ علق کالاحصان » بدلیل أن الإمام الرازي آورد 
الآبنين الکریتن حن مثل بالسرقة АШИ,‏ مع أنه قد ثبت التعلیل 
بها » وتابعه في ذلك السضاوي ۲ . 
ومن قبل رابنا أن التكرار عند الامام الغزالي » مردگہ لقرینة أو 
دلل جدید يدل علیہ » لا للتعلق نفسه »> سواء أقيل : إن الشرط كالعلة 
,$ بتکرر بتكرر العلة فليتكرو بتکرر الشرط » أم قل : ای 
آوامر الشرع ш]‏ تتکرد بتکرر الأسباب . 
ففي الالة الأولى : إن كانت العلة شرعة > فلا بد من القرينة وهي 
التعيد بالقباس 
ماجعله الشارع Де‏ لشيء بعتبر في الشرع عليته لذلك الشي» » بخلاف تعليل غير 
الشارع فإنه لابازم اعتباره فيه ووقوع الطلاق الأول ۱۸۱ هو اتعلیق لا لاعلية 
ضی وقع لا ملا لوقوع غيره ОУ‏ القيام لیس علة حتی بقع كنا وجد طلاق ) . 


) ۰۰/۷ ( : منباج البيضاوي مع اية سول والبدخشي م‎ э )١( 
» وانظر « مسل الثبوت  : ( ۳۸۰/۱ د ۳۸۷ ) . « الات البينات‎ 
. ) ۲۲۳/۲ ( : а لابن امم المبادي على شرح « جع الوامع‎ 


- ۳۳۸ - 














وفی اطالة الئانه : جاء التکرار من Мз‏ شرعي في كل شرط . 

وق رأينا : أن موقفاً کہذا > لایعتبر إلا القرينة أو الدلل > 
لاساءد - في الأصل - على ادعاء الاتفاق في الشکل الذي صوره الامدي с‏ 
ووافقه عله ابن اطاحب وثارحه العضد . 

فإذا غم هذا إلى موقف الامام الرازي الذي اختاره القاضي البضاوي » 
كان ادعاء الاتفاق الذي آراده الآمدي محل نظر کا قال الاسنوي . 


المساالك الوساسي: يبن الف Ж,‏ 

وهكذا نرى أننا في مسألة اقتضاء التکرار في الأمر العلق يشرط 
أو القد ہوصف » سواء أشعر ذلك بالعلية أم لا : أمام ثلائة مسالك : 

الأول - مسلك الاين بان الأمر إذا علق بشرط أو قد بوصف » 
حم ш‏ أ يي الرضع » وم القائلون بان الأمر ااطلق بقتضي 
التكرار » بل قرم ہن یکرن بالأولى » ثم الفئة من اللافية الي 
ذکرها ری مرب ذلك عنبا . وذحكرها السرخسي ونفی ذلك 
عنبا . وتابع البزدوي في ذلك من تابعه من التآخرن کا أسافنا الحديث 
عنم » حيث بقولون : وقال بعض علائنا يقتضي التكرار إذا علق بشرط 
أو قد ہوصف ۲۲ . 


الثاني ملك القائلين بعدم التکرار » سواء أشعر التعليق بالعلية 


۳ 





(ه) انظر ما سلف ( س (татан‏ 

)+( لقد نقلنا من قبل أن الاسنوي في Ма»‏ سول » : ( ۰۰/۲ ) 
لم يرتض من الامدي وان الحاجب ادعاه‌ها الاتفاق على أن ما ثبت من الشرط 
أو الصفة كرف علة لوحوب الفعل الأمور به فان الفعل يتكرر بتکرره : 


۳۳۵ - 








الثالث _ ملك المبرة من النفة والتکامین الذين بقولون بعدم 
التکرار من الصغة نفسہا » وبردون التکرار إلى ماهو غير التعليق 
بالشرط » أو التقبید بلوصف . 

أ - فالبزدوي والشرخسي ومن وراءها من النفبة بردون التکرار 
في نصوص الكتاب والستة إلى الأسباب ؛ فوجوب الأداء لا یتکور 
олау‏ الأساب لا ШЕ‏ بالشرط » أو التقيد بالوصف > حتى إذا ۸ 
يكن الشرط أو الوصف سباً لابدل الكلام على التكرار الشروط لتكرر 
الثرط » ОУ‏ وجرد الشرط لابقتضی وجود الشروط » يخلاف السبب » 
فان وجوده بقتضي وجود ШП‏ . 

والمتكلمون بصرحون برد التکرار إلى تجدد العلل » حيث أن تکرر 
العلة يستازم تکرر المعلول . 

غير انهم قد اختلفت تعيرانهم ؛ فالشيرازي „ш‏ التکرار ویدافع 
عن رأبه با يشبه دفاع السرخسي عن الخفية . والآمدي وان اغاجب 
وابن قدامة وان السكي وا لی والناني والعبادي » يرون التکرار إن 


—_ کارا لافامة الحد واعتبارها الحلاف قبا لم بثبت كوته علة كالاحصان » بدليل أن 
الإمام ارازي أورد آبي السرفة والجنابة مع أنه قد ثبت التمليل با . وقال 
صاحب « مسل الثبوت ٦۸/١ ( : а‏ ) : ( فدعوى الإججاع في الملا کا في 
الفتصر وغيره غلط ) . وقال هثاك صاحب « قوائح الرهوت » : ( بعد 
شوت تحقق اللاف على ها نحو ما حكى الصنف انتفى الإجاع قطعاً ؛ لکن 
ببعد كل البعد إنكار الحم بعد ثبوت علية الع إلا من منکري القياى مطلقاً ) 
فكأنه بقف موقف المستقرب غذا القول: إلا إذ! كان أصحابه من الظاهرية . 


(лом) : مذكرات في أصول الفقه » لأحد فيمي أي سنة‎ « (А) 
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آشعر التعليق' أو التقید بالعلية . ویعبر اليضاوي ومن بعده الاسنوي 
عا للامام الرازي في « ا حصول » بأن التعلتى أو التقيد يقتضي التکرار 
قاساً لا Ш‏ . غير أن الامام الغزالي کا رأینا ء ينفرد بأن مرد التکرار 
إلى العلة لايقتضي أنما وحدها » ولفا معہسا قرينة اعتبار الشرع العلة 
الشرعة » М,‏ متعدون ما . 

آما фай‏ العقلية : فبي وان كانت موجبة لذانها » فإنه. لايعقل وجود 
ذاها دون المعاول . 

أما إذا أردنا تكرار أوامر الشرع إلى الأسباب » فلس ذلك من 
وضع اللغة » بل بدلل شرعي في كل شرط . 

وهعصذا تتضح معالم الخلاف بين القائلين بالتكرار » وبين Ж!‏ 
الي لاتقول به . 

فأولئك بقولون : إن الأمر المطلق يقتضي التکرار ШШ‏ - أي بوضع 
اللغة - وإذا علق أو فد اقتفى التكرار بالأولى . 

وهؤلاء لايقولون بذاك » على اختلاف > ай‏ في التعبير للوصول إلى. 
تقرير الحققة التي يريدون . 

فإذا كان الإمام الغزالي » بری أن العلة لست وحدها ‏ عندما 
تتجدد - عامل التکرار في وجوب أداء آوامر الشرع »> بل هناك القرينة 
وهي اعتار الشرع للعلة وأتا متعبدون ما » فاحسب أن التعبد بالعة هر 
الأساس الذي قام عليه قول من ذ کروا مسألة الاشعار بالعلة : لأر 
الشرع فعلا ہو الذي أعطى للعلة هذه القيمة ؛ ففها عدا الظاهرية تقریاً » 
ترى اور على اعتبار العة ؛ نا قام لديم من أدلة الشرع على اعتبارها . 


- ۳۳۷ - النصرص ۔م : ۲۲ 








قال صاحب فواتح الرحموت : ( لکن بعد كل البعد إنكار المج 
بعد شوت علة العلة إلا من منكري القاس مطلقاً ) ۲۷ . 

وإذا تقرر ذلك كان القول بالعة الشوعرة ‏ أو بالعلة ومعہا القرینة ‏ 
لامحمل خلافاً في الوهر » ولا هو خلاف لفظي . 

آما القول بالأساب : فقد رأى بعض الأصولین لم مر » أن الراد 
بالأساب هنا العال © ومن أولى من اتباع آبي حنيفة بالقول ду‏ 
والقای . ولعل اخلاف في الفروع الناشئة عن هذا الأصل ؛ مرده مقدار 
تھے كل من الفرقاء لارتباط المي بتلك العلة أو ذلك السبب » وتقدير 
العلاقة بينها ومقدار اعتبار النسبة بین الحم وما علق به الأمر من رط 
أو قد به من وصف ... الخ . 

ما نخلص إليه من نتائج ورأبنا في الوضوع 

: التالة‎ @ СЛ نخاص بعد ما تقدم إلى‎ ЖА, 

و ان ا ھہور النافن للتکرار باعتبار الصيغة » بريدون أا غير 
موضوعة له ۳ ‚ 

۲ - القول برد التکرار إلى العلة قائم على اعتبار الشرع ھا 

۳ - الراد بالأساب فمن رد التكرار إلى оа‏ هو العلل ء 
کیا نقلنا عن صاحب « الرآة ء А,‏ الاختلاف في الاصطلاح » بل إن 
صاحب › فواتح الرحمرت з‏ جاء بالمسألة على الشكل التالي : 

- ) ۳۸۷۱ ( : > انظر « غواتح ارحرت شرح مسل الثبوت‎ (А) 


۲۱( انظر ما تقدم ( ص ۲۳۳۱ ) . 


)=( انظر « مسل اوت مع الستصقی « : ( ۳۸۷/۱ )هم 


~~ TTA – 

















( صغة الأمر العلق شرط أو صفة » قل : لتکرار ш.‏ + 
وقل : لس لہ مطلقاً » فان كان علة فبو یتکور بتكررها . واطق نعم 
يتكرر وقل : لا ) 3 . 

وعلى هذا : فإننا نختار أن الأمر إذا علق على علة تابتة علتها بالدليل 
وجب تكرار الفعل بتكرر العلة » فا ثبقت عليته کالزنی في قوله تعالى : 
ЛУД, «‏ والزاني فاحلدوا كل واحد منها مالة جلدة » وكالسرقة في قرله 
سبحانہ : و والسارق والسارقة فاقطعوا أيدها » وكالنابة في قوله جل 
ثناژه : « وان کنتم جنا فاطبروا » فهو واضح ولیس محل نزاع - کا 
قال العضد - آما في غير هذه ШШ!‏ فتری أن эж‏ لایثبت إلا بدلیل 
خاص » چدینا إلى ذلك أن اج لم تکرر بتکرر الاستطاعة 
فالمطلوب . اداژہ مرة واحدة ولو وجدت الامتطاعة мы‏ { يحب ШӘ,‏ 
ذلك کثیرۃ'' . 

موفع القول بالتکرار عند التعلق في طريقي اطنفية والتکلمن 

قد یکرن من الير بعد الولة مع مالك العاماء في التکرار عند 
التعلي » أن о‏ موقع هذا القول في طريقتي النفة والمتكامين وذلك 
АК}‏ عن نقطتن اثنتی : 

الأولى -- أن القول بالتكراز عند التعليق اعتهره الخفية Сад,‏ قائاً 
بذاته ونافشره على هذا الأساس » سواء أكان а‏ اعتراف يوجود حماعة 
من ДА‏ یقولون به » آم { يكن . واعتباره Ё% Га.‏ بذاته ترام 


(۱) راجح و اارآة ic‏ ( ۳۰۸/۱ ) ۰ 
(۲) راجع « ختصر النتہی مع شرحه : لاعضد وحاشية السعد » :( ۸۳/۲ 1 
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عند القاضي الديرمي في « التقويم » ۱۲ كا تراه علد فخر الاسلام البزدوي ٦ء‏ 
وئس ш‏ السرخسي ۱۳ . 

غير أن شس الأئہ السرخسي بقرر - کا أسلفنا من قل - أت 
الصحیح عندہ کو ن التکرار عند التعلیق لس يذهب ЫР А‏ 
رېم А‏ 

أما المتكامون : فقد لابتضح من آثارهم Дш]‏ هذا القول عند جميعهم 
على أنه مذهب قائم بذاته . 

فالبعض اعتبروم مذعياً قات بذاته کا ری عند أبي إسحاق الشيرازي © 
بنا نوی الغزالي يكتفي بأن يجعل من هذا القول مسالة مختصة بالقائلة 
بان الأمر لیس لتکوار » الذن اختلفت سالکیم في الج шь‏ 

ونير مع الزمن л » АБ‏ الآمدي بعد الغزالي يفره هذا القول 
مسألة خاصة من مسائل الأمر هي « المسالة الرابعة Ча‏ ۔ 

) ۱۲۳/۱ ( : راجع « كشف الأمرار » لعيد المزیز البخاري‎ (А) 
. ھا بعدھا‎ 
(лче лир): > راجم م أصول اليزدوي مع کشف الأسرار‎ (+) 
.) سرع‎ ٠١8 ( : » راجع « أصول الرخسي‎ (9) 
. ) ۲۰/۱ ( : انظر المصدر السابق‎ )٤( 
. (ه) راجع « المع » اشيرازي : ( ص م ) فا بعدها‎ 
زد) انظر « استصفی » : ( ۷/۲ )۔‎ 

(у)‏ قال تحت عذء اش :. ( الأمر العلق پشرط даб‏ : « إذا زالت 
الشمس فصلوا » أو صفة كقوله : و الزافية والزانی فاجلدوا کل واحد منیا مائة 


جلدة » هل يقتضي تكرار الأمور به کور الشرط أو الصفة УЙ‏ ...7 ) 
انظر د гв‏ » : ( وس (ее‏ 


ہ۰٣‎ - 














الثانة - بلاحظ النفية والتکلمین کانوا في عرشہم للسألة بعتبرونه 
أن الأمر العلّق بشرط أو ой!‏ بصفة لس قسماً للأمر انطلق » فالأمر 
الطلی في هذا جال هو ا جرد عن قرينة التكراد أو الرة ء سواء | كان 
Шы,‏ يشرط آو у‏ بوقت » أو غصرماً чә»‏ » أو عردآعن جم 
ذلك .وقد ظہر هذا في نايا حديثنا عن مسالکیم فیا أسلفنا من القول ۷ . 

موقف بدران من ابن قدامة ورأينا في ذلك 

{ يكن لابن قدامة ملك جدیںد من النسبة.بين الأمر العلق إلى 
الأمر الطلق » وآن الأمر ўы‏ بشرط أو القبد ہوصف لين قسماً 
للأمر ДШ‏ » وأن الأمر العري" عن القراؾ لیس هو العري" عن تعليق. 
بشرط أو تقد بصفة » وکان واضعا من کلامه أن آراء العاماء من 
اقتضاه التكرار أو عدمه في الآمر » واقتضائه إن کان الامر معلقاً بشرط ... 
كلما ترد على الأمر الطلق » أي العري عن قرينة الوة أو التکرار ۳۳ . 

غير أن الشارح لم بعجبہ ملك ابن قدامة في جعله القول بالتکرار 
عند التعليق بالشرط ينلك في ظل الأمر الطلق ؛ فقد قرر أن ( هذا 
القول لیس من الأقوال التي نصح دخوها تحت فرض ШШ‏ لأن المسألة 
مفروضة في أن الأمر الطلق مل بقتفي التکرار آم لا ؟ والمقترن بالشرط. 

)\( انظر « التوضيح مع التلويح > : ( ۱۰۹/۱ ) « جع الجرامع. 
مع شرحه لمحلي وحاشية ٠ ) ۳۸۰/۱ ( : ЧЫЛ‏ 

(؟) راجع و روضة اللاظر لابن قدامة مع شرحه نؤهة ЬШ]‏ العاطر ж‏ 


)4 القادر پدر آث : ) ۷۹/۲ 1 فا بعدھا ۰ 
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لس مطلقاً غالتکرار فه لقرينة الشرط لا لکونه آمراً ) ۱۲ . 

وحن نتفق مع الشبخ بدران رحه الله في نقده لابن قدامة » لأن ملك 
ابن قدامة هو الماك السلیم حين لم يمعل التعليق بالشرط عقیداً الأمر » 
.وکن صنعه 3 هلا صنیع کل من سلفه عن کتبوا حول هده القضية 
واعتبووا الطلق هو الجرد عن قربنة التكرار أو الرة » کا ذ کرنا من قبل . 





ولقد أوضح التفتازاني هذه النقطة ء д»‏ قرر أن المراد بالأمر الطلق 
هو ا جرد عن قريئة التكرار أو الرة » سواہ کان зө‏ بوقت ء أو معلقاً 
شرط ؛ أو مخصوصاً بوصف © أو بحردأ عن جیم ذلك" . 


وكان حواب التفتازاني رجه الله » على اشكال قد برد » كم أورده 
بعد أمد شارح « روغة الناظر » لان قدامة . 
)\{ انظر ау»‏ الخاطر العاطر » : ( ۷۹/۲ ) وقد تحكم رجه الله 
كلام المصئف فعرف ااطلق کا يريد هو لا کا آراد الصنف قفي ( ۷۸/۲ ) 
قال ان قدامة : ( الامر المطلق لابقتضي التکرار ... ) الخ فقسال ہو : 
- أعني الشارح ‏ ( الامر الطلق أي غير المقيد بارة ولا بالتکرار ولا بصفة 
ولا شرط ) . 
(؟) قال التفتازاني : ( فان قلت : الكلام في الأمر المطلق © والعلق 
بشرط أو وصف مقيد » فلا يكون ءا نحن فيه » وحينئذ لا معنى لقوله - يعني 
صدر الشریعة : لا اطلق الأمر ء لأن الصم لم يدع أنه أطلق الأمر بل المقید 
بشرط أو وصف ؛ قلت : قد سبق أن اراد الأمر ااطلق هو اعرد عن قرينة 
التكرار أو الرة سواء كان موفتاً بوقت أو معلةاً بفرط أو خصوصاً ہوصف 


أو [ое‏ عن جميع ذلك وحيشذ لا إشكل ) ۔ 
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МУЫ,‏ في شرحه على « جمع ابوامم » لان البكي » قال 
في معرض الحديث عن الأمر العلی بشرط أو صفة : ( ويحمل العلق 
امد كور على الرة بقربنة كأ في آمر الج المعلق بالاستطاعة » فان لم يعلق 
الأمر غاامرة » وحمل على الشکرار بقرينة ) ٩۷‏ . فاغج قد علق بالاستطاعة 
في قوله Шш‏ : « ولله على الناس حح الببت من استطاع إليه سيلا . 

فعلى مذهب التكرار بالأمر المعلق بالشرط والصفة » بتکرر الج 
يتكرر الاستطاعة » لأن الآية على تقدير : من استطاع فلحج . أو لحج 
المستطيع . ولكن قول الرسول йр‏ : « بل للأبد » جواباً للأقرع بن 
حابس أو غيره حسب الروایات - کا مر - کان قرينة دالة على المرة ''' . 

ذلك لأن السائل قال : و ألعامنا هذا أم إلى الأبد » ? 

وہذا гез‏ صواب ما ذهب اله شيخ الاسلام ابن قدامة аә‏ اللہ 
حين لم خرج ما آراده القوم » واصطلحوا عله » وأحاطوہ بياج من 
الأدلة والبراهين » فبو لم بعتبر الشرط قوينة من القران » ولذا أدرج 
مذھب التعليق تحت الأمر المطلق ؛ لأن المراد بالأمر المطلق : العري 
عن قرنة المرة أو التكرار » لا العري حى عن التعليق بشرط أو صفة » 
کیا آراد الخ بدران » وح؟ عله بأفه أدخل تحت فرض السالة قولاً لیس 


من الأقرال التي بصع دخوله تحتما . 





- ) ۲۸۰/۱ ( : » شرح جع الجوامع مع حاشية البناني وتقرير الشر بی‎ « (А) 
.) 540/9 ( : » على شرح جع الجوامع‎ ЧЕЛ انظر « حاشية‎ (1) 


- ۳۳ - 











وقد عرف الشخ بدران ااطلق م بريد » فحعله العری عن قریثقة 
المرة » والتکوار » والشرط » والصفة ۱" وآراد أن محاسب الصنف على 
نقجة هذا التعویف » بنا كان الصنف متسق اخطا » ,12-6 کل 
الانسجام مع طريقة من قله » حين آتی ذهب التعلتی تحت الأمر الطلق, 


وهو کا بری - العري” عن قرينة الأمر والتکرار . 








{ ۷۸/۱ ( : РЫ انظر « نزهة الخاطر العاطر شرح روضة‎ )١( 


فا بعدها „ 


و۳ بت 








الطلب الا وس 


А عدا لجال ارس‎ йу 

کیا عنى العلماه پحث دلالة الأمر على الوجوب أو غيره » ويحث دلالته 
على الوحدة أو الكثرة ء عنوا [ы]‏ بتحديد ا جال الزمني الذي خرج فه 
المكلف من عبدة الامتثال في الاتبان با أمر به . 

واقتضام ذلك أن ببحثوا في دلالة الأمر من هذه الناحية . وهل 
هي الأداء على القرر » ومعنى ذلك أت على الکلف البادرة بالامتثال 
دون ‚леб‏ 

أم هي على التراخي » وعندها оу‏ في وسعه أن لايبادر على الفرر 9 

آما القائلون об‏ الامر ااطلق بقتضي التکرار ؛ فہم قائلرن يانه بقتضي 
الفور ضرورة ؛ لأن القول بالتكرار پازم منه استفراق الأوقات بالفعل 
الأمور به مرة بعد آخری » وعله فلا بد من البادرة . 


وقد !”> مؤلاء луй‏ ما احتحوا به у)‏ . وما قل في رد 
اقتضاء Лу‏ ‹ بقال $ رد اقتشاه الفور 9 م 


(а)‏ انظر ما سلف ( ۳۰۰ ج۲ ) فيا بمدها ۽ 
)+( انظر ما سلف ( ۲۲۰۱ ) فا بعدما . 


سا٤۳‏ سم 








آما من عدا القائلن بالتتكرار : فقد فرقوا بین الأمر ا لقبد بوقت » 


والامر غير القد بوقت . 

| _ فإذا کان الأمر مدا يوقت يفوت الأداء بفواته ؛ کالأمر 
بالصاوات اس » فلا خلاف في أن دلالة الأمر في هذه الال هي وجوب 
أداء الفعل 8 وفته . 

ب _ أما إذا لم يكن مقداً بوتت ؛ کالأمر بالكفارات » وقضاء 


مافات من الصرم والصلاة » ай‏ اختلفت ДЫЙ‏ العاباء فيه ‚ 

١‏ - فقال قوم : إن الأمر “في هذه الال لايدل على الفور » ولا على 
التراخي _ على اختلاف في التعبير عن ذلك بل يدل على مطلق الفعل . 
أما الفرر أو التراغي فشکرن بالقرينة . 

وعلى هذا یکون من ДЫ‏ لاسکلف تاخیر المطلوب مله بالأمر » على 
وحه لاقوت به 3 وف هذه الال لانکرن 3 3 

هذا من ناحبة اغروح عن العپدة » آما من ناحية الفضية : فالأولى 
فى حقہ المسارعة إلى الامتثال 4 والادرة إلى الفعل محرد الامکن » علا 
بعموم الأدلة الداعية إلى السباق في ا یر » والبدار إلى اغتنام فرصه 
ومناساته » كقوله تعالى : « وسارعوا إلى مغفرة من ديع وجنة عرضها 
السموات والأرض أعدت للمتقين » "١‏ وقوله : « ولکل وجبة هو مولیہا 

(А)‏ « سورة آل عران : лет‏ » قال ازخشری : ( ومعنى المسارعة 
إلى المغفرة والجنة الاقبال على ما يستحقان به ) وقال الشوکاني : ( أي سارعوا 
إلى ما بوحب الغفرة من الطاعات ) ھ الکشاف » : ([ ۲۱۹/۱ ) « лей‏ 
р‏ القدير » ؛ ( م۳ )واتظر « تفسير الطيري > : ( |۲۰۱۷ ). 


- ез - 

















خاستبقوا الخيرات ٢٥٦‏ . 

وهذا هو.الصحيح عند اطنفة ۳" . وعزي إلى الشافعي وأصحابه . 
قال العضد متابعاً ابن اطاجب الذي قرر ذلك : ( روي عن الشافعي 
مثل ما اخترناه في كونه للتكرار » وهو أنه لابدل على الفور ولا على 
التراخي » بل على مطلق الفعل وأم) حضل كان “буе‏ . واختاره 
الرازي والامدي وان اطاحب » وهو ما جنم اللہ التلمساني في « مفتاح 
الوصول » > وقال به السضاوي في « المنباج » . 

ويبدو أن نسة هذا الذمب إلى أبي حنيفة والشافعي » فا كانت 


استنتاساً من فروعم| في الأحکام » فقد قال اين رهان ‏ : ( لم ш‏ 





: سورة البقرة : م4١ » روى أبو جعفر الطيري عن الربيع‎ « (А) 
فاستبقو! الخيرات » فسارعوا في الخيرات. وذلك ماقرره أبو جعفر حين‎ « 
قال : ( « فاستبقوا » قبادروا وسارعوا من « الاسقباق » وهو المبادرة‎ 
. ) جوا‎ ( с » والإسراع ) « تفسير الطبردي‎ 

() راجع « أصول المرخسي » : ( 0/8 ) « التحریر مع التقرير 
والتجبير » : ( ۳۱۵/۱ — «зз‏ ). 

(٭) راجع « البرهات » لإمام сз]‏ : ( ١/م6/أ‏ ) عطوطة مار 
الكتب اأصرية ٠‏ » « استصفی » J:‏ ۲ - ۳ 1 ؛ « ختصر „тЇ‏ میم 
العضد والسعد » : ( АЈ‏ = ھ۸ ). 

)6( راجع « البرهان > : ( ۱ ) « مقتاح الوصول » (эзе):‏ 
> المنباج > مع شر حه 20 : ) ۲۷/۹ 1 . 

(ه) هر آجد بن علي بن محمد الوكيل ا مروف بان برهان + من عاستاه 
الشافمية في الفقه والأصول сызы),‏ كان حنبلي المذهب م افتقل إلى عذهب ب 


— ۳۷ سے 








عن الشافعي وأبي حنيفة نص » ولفا فروعما تدل على ذلك ) “ . وذلك 
ТЫ‏ ما ذكره إمام الحرمين بالنبة للشافعي فقد جاء في « البرهان » : 
( وذمب ذاہبون إلى أن. مقتضاھا = يعني صغة الأمر — الامتثال مقدماً 
أو مؤخراً وهذا منسوب إلى الشافعي وأصحابه » وهو الألتق б з‏ 
في الفقہ » وان لم هرح به في جوعائة في الأصول )9 . 

ў‏ - وقيل : بوحب الفور في أول أوقات الإمكان » فالواحب على 
المكاف امتثال الأمور به عقب ورود الأمر » فلو تآخر في ذلك عد 
عاص]ً لأنه لم مخرج عن العہدة بالفودية . 

وهذا المذعب - يا جساء في « التقرير والتحبير » - معزو إلى 
المالكية وبعض الشافعة ,01 وبعض ДАДЫ‏ » حيث صرح البزدوي 
والسرخسي д‏ مذهب а‏ امسن الكرغي " > وهو ماذكره ПАЇ‏ 
الشوكاني في د ارشاد الفحول > . 

على آنا آشرا نةا إلى ان الاجب - وهو من الالکة - اختار 


واحداً وعزل »> من مصنفاہ : « البسیط > الوسيط ‹ الأوسط + الوجيز > 


„ш‏ تفقه على الشاشي والكيا الطبري وأضرابها » درس بلنظامبه شپراً 


في أصول الفقه . 
(э)‏ راحع « التقرير والتحمير » : ( ٣٣٣/۹١‏ ) > ھ [رشاد الفحرل » : 
) عه ) مطبعة السعادة . 
)+( انظر د البرهان » : ( ۱ لوحة |٠١‏ ) خطوطة دار الكتب المصرية .. 
)°{ راجع « التقرير ٠.) ۳۱۱/۱ ( : & ләә;‏ 
() انظر ( ص ۹۰ ) من « إرشاد الفحول > . 


- A = 














المذهب الأول وهو دلالة الأمر على مطلق الفعل واعتبره هو الصحيح с‏ 
وجرى في يحئه على الاستدلال له والره على أدلة الآخرين ۲۷ . 

Ё‏ إن التامساني ‏ من المالكة 1А‏ — اعتبر الذهب الأول هو ما جری 
عله ا حققون ۳ . 

ومن قال بالفور : الاباضة . قال السالي : ( ونسب القول بالفور 
في الأمر الطلق إلى كثير من فقباء قومنا » وکثیر من متکلمیم » وهو 
ظاهر کلام أبن بركة حبت آوجب تعجیل الح عند الامکان ) ۳ . 

أها الزيدية : فنهم من قال بالفور ومنہم من قال بالتراخي ' . 

رأينا في نسة لفور إلى اللفية 

ندب القول بالفور إلى النفة في بعض كتب الشافعية » کا ترى 
عند القافي البضاوي والإسنوي قال الببضاوي : ( الأمر المطلق لابفید 
الفور خلافاً الحنفة ( وقال الإسنوي عند تعداد المذاهب التي ذكرها 
صاحب د النهاج » : ( الثاني : أله يفيد الفور وجوبأ وهو ملب ы)‏ 
غير أن الواقع يدي إلى أن القول بالفور » هو مذعب بعض التفة 
ومنہم الكرخي کا صرح بذلك البزدوي والس رخسي . 


(۱) راجع د ختصر المنتبى مح شرحه لعضد وحاشية المصسد » : 
( ۸۱/۲ — ۸۲ ) + 

(۲) راجع و مفتاح لوصول » : ( ص ۱۸ ) ۰ 

)9( راجع « طلعة الشمس » «ДЫШ‏ الااضي : ) (еу‏ 

)0( راجح « الفصول اللولؤیة في أصول الريدية » لابن الوزير : 
} ص ۳ه – 5ه ) . 

. ) ۷۷۰/۱ ( السول > ؛‎ Ме مع‎ тЫ « راجع‎ (ә) 





- ۳۹٩ - 








ولو رجعنا إلى البزدوي والسرخسي ومن تابعما » وجدا أن المحح. 
عندم هو اذهب الأول الذي بری أن الأمر المطلق لابقتضي فور ولا 
تراغباً » ولفا هر جرد الطلب с‏ وهو ماذكرناه л»‏ عرضنا لأصحصاب 
هذا المذهب "١‏ وذلك ما نواه عند صدر الشريعة في « التوضيح » وما 
بسن التفتازانی في حاشته و التلوبح » أنه ا حتار حيث قال : ( واتار 


أنه لابدل على الفور ولا على التراخي پل كل منیا بالقرينة ) ۳ . وقد 





)\( راجع « البزدوي مع كشف الأسرار » : ( ١/4ه؟‏ ) «أصول 
السرخسي > : ( ۲۱/۱ ) فا يمدها . 

)+( واجع « التوضیح مع التلویح » : ( ۲۰۳/۱ ) هذا : وقد اختلف 
التصير عن الذهب Ше одай‏ قوم بالتراخی بع عدم التقبيد بالحال » وعبر 
صدر الثريمة بلتراخي وآراه به ما هو أعم من الفور وغيده ۰ وان ال ام کا 
سنری كان واضحاً کالتفتاز ای قعبر »جرد الطلب ؛ وعند کلام صدر الشریھة 
حرر التفتازاني المسألة با يشير أن التعابير ختلفة ولکن الراد أن الأمر الطلق 
ليس على الفور ولا على التراخي الذي هو عقابل الفور ؛ بل هو نجرد الطلب 
ولا Ја‏ على آحدها إلا بقربنة » وحن نورد تحقبق التغتازاق فيا بلي . قال 
رجه الله : ( والصحيح من مذهب علاه А‏ أنه للتراخي إلا أن مرادم 
بالتراخي عدم ЫЙ‏ بالحال ؛ واصطلح المصئف + بعتي صدر الشریعة » على أن 
الراد بالتراخي عدم التقييد بالحال لا التقييد بالاستقبال » فالتراخي عنده آعم 
من القور وغيره . وذلك لانه لا استدل على کون مطلق الأمر للتراخي يان 
الأمر جاء لافور وجاه للتراخي » فلا یثبت الفور إلا بالقرينة ۰ فعند الاطلاق 
وعدم القرینة بثبت التراخي لضرورة عدم قرینة الفور لا بدلالة الأمر » كان 
لمعارض أن يقول : جاء لافور ولائراخي فلایثبت التراخي إلا بقريئة ؛ فعند س 


- Foe - 














صرح يه الكال بن ایام في التحرير д»‏ آبان أن الأمر غير المقيد بوقت 
هو جرد الطلب فجوز التأخير » وجاء ابن امیر الاج فقرر في شرحه 
لكلام ان ДА‏ أن التأخير يجوز على وجه لايفوت الأمور به أصلا وأن 
البدار به يجوز ثم قال : ( وهر الصحبح عند النفة )۷ . 


على أنه يبدو من تعبير التفتازاني بالحتار » وتعبير ابن أمير الاج 
بالصحيح кє!‏ لابغفلون أن هنالك من بقول بالفور من النفة كما آشرنا 
من قبل - وهو ما صرح به ماب التقرير والتحبير فيا بعد من أن القول 
بالقور معزو إلى البعض منهم » ولکنہ قول خارج على الصحح وخادج 
على ا حتار عند أهل الذهب . 

وهكذا يظبر لا أن الإطلاق في نسبة القول بالفور إلى الْنفية دون 
اضاح أن ا حتار أو الصصح عندم غير ذلك » لابتتى مع ا رر في 
کتہم « وعلى ذلك فمن ایر إذا كان هنالك اختلاف بین الشافعية واطنفة 
مثلا في بعض езй‏ أن لاترداه إلى اختلافهم نی الفور والتراخي “ 
ولا إلى تقدم القرينة التي صرفت الأهر الطلق عن عرد الطلب » لف 





шш‏ یثبت القور » فدفعہا المصتف رح الله بأن الفور أمر زائد ثبوتی فيحتاج 
إلى القرينة خلاف التراخي فإنه عدم أصلي » فصار ما ذكره موافقاً لا هو الختار 
من أن مطلق الأمر ليس على الفور ء فلا دلالة للأمر على آحدها بل كل متها 
بالقرينة ) « التلویح » : ( ۲۰۲/۱ ). 


)۱ راجع » الققر بر лыч‏ € : ) ۱/1( ۰ 


_ ۳۵۱ - 











غبره عند کل ор»‏ مثاما حری 1 اختلافہم بشأن الج : و واحب 
على الفور عند النفة » وعلى التراخي عند الشافعة کا سای . 

مسلك القائلين ہجرد الطلب 

أ _ استدل القائلون بأن الأمر جرد الطاب دون فور أو تراخ إلا 
Шу‏ » ما استدلوا به على أنه لابدل على الوحدة أو الكثرة إلا بقرينة ؛ 
وهر ما ثبت لديم من إطباق أهل العرية على أن صفة الأمر لا دلالة 
فا على الطاب دون خصرص زمان с‏ أما خصوص ااطلوب فعله فہو من 
المادة » ولا دلالة ها إلا على عرد الفعل » فحصل من جموع الصيغفة 
والادة أن تام مدلول الصيقة والادة هو طلب الفعل دون تقسد بالفور 
أو التراخي 

وإذا كان مداول الأمر هو طلب حققة الفعل : فالفور والتراخي 
أمران خارجان عن ДЫР‏ ) اذ ما من صفات الفعل فلا دلالة للأمر 
علا » وإنما یفہم ذلك بالقران » فلا بد من جعلما حققة في القدر 
المثترك ہین الفور والتراخي 

والموضوع لإفادة القدر المشترك بین القسمين 4 لایکون قسه اسعار 
مخصوصرة آحدها على التصین ء لأن تلك الخصوضة - ك بقولون - مغايرة 
لمسمى اللفظ » وغبر لازمة . 

(۱) راجع « الرخسي في الأصول » ۰ ( ۲۰/۱ ) والزنجاني في « تخریج 
الفروع على الأصول » : (سص {— 4١‏ ) حیث فسب الرخسي القول بالفورية 
إلى الشافعي استئتاجاً من كلام له في الأم » ونسبه ӘС‏ إلى مذهب الشافعي 
دون بيان أي انصاة آخر في آلذهب ء وفرع على ذلك عدداً من السائل . 


وانظر تعلیقنا على هذا في ( ص 4١‏ ) من « تخریج الفروع على الأصول » . 


- тәү ~ 

















АКА,‏ بشت لدینا أن الفظ في الأمر » لا إسْعار له خصوص کونه 
فور » ولا خصوص كونه ترا ۱ . قال ДАЛ‏ في « مقتام الوصول»: 
у‏ وا حققون من الأمولين يرون أن الأمر ШЫ!‏ لايقتضي فوداً ولا 
Тау‏ » لأنه تارة يتقيد بالفور کا إذا قال لعبده : « سافر الآن » 
فإنه يقتفي القور » وتارة تقد بالتر اخي يا إذا قال له : « سافر 
رأس الشہر » فانه بقتفي التراخي » فإذا آمره بأمر مطلق من غير 
تقسد بقور ولا باراخ » فانه سکون متملا ) : وما كان عتملا” لشیئین » 
فلا یکون متتضاً لواحد منیا بعينه ) СЗ‏ 

ب - وعا استدلوا به أنه لو قال والد لولده : افعل هذا الفعل الآن » 
أو افعل هذا الفعل غداًء لم يكن Тәй,‏ في الالتين وکان ذلك مقبولاً 
منه » ولو كان الأمر عقتضبا لفور لكان لفظ «١‏ الآن » في الأول اغواً » 
ولفظ «غدا » في الثافي نقضاً لعناه ۳ . 





(۱) راحع م أصول البزدوي مع كنف الامرار » : ( ۲۵۰۵/۱ ) 
وانظر « ختصر ед}‏ مع العضد والسعد > : (АЕ)‏ 

(؟) انظر « مفتاح الوصول » اناسانی : ( س ۱۸ ) ۰ 

)0( وعا استدل به أيضآ ‏ کا نذكر الشوكاق ‏ أن آهل اللغة قس‌الوا : 
افرق بين ШУ‏ : « تقمل » وبين قولنا : « افعل » إلا أن الأول ел‏ 
әш,‏ إنشاء > ولكن فقولا р»‏ لا إشعار له بشي۔ من الأرقات © فانه 
يكفي في عدقه الإتبان به في أي رقت كان » فكذلك الأمر » وإلا لكات 
بینم فرق سوى کون آحدها خبراً والثاني إنشاء . انظر « رشاد الفحول » : 


) ٩٤ س‎ [ 


- ۳۵۳ - صوص : م ۲۳ 








مسلك اقائدن بالفور 

أ- جاء فیا استدل به آهل هذا الذهب أن کل хе‏ يكلام خبري : 
کالقائل : زيد قائم » وعرو فی الداد »> وکل منشىء : کالقائل : بعت 
فلاناً » وهي طالق : فلفا بقصد الزمان اطاضر عند الاطلاق عن 
الران حتی یکون موجداً لبم والطلاق با ذکر » نکذاك الأمر » 
Ш)‏ له الأعم الاغلب . واطامع بینہ وبين الخير : أن كلا منها من 
أقسام الکلام » وبينه وبين سائر الانشاءات التي بقصد با اطاضر » کون 
کل منها انشاء ۷ . 

ول بل هذا الدلل لأصحابه » وذلك لسببين : 

Шу‏ : أنه قاس في اللغة » لأن فيا قالوه ТАЗ‏ للأمر في افادته 
للفور على غبره من ا بر والانشاء . والقباس في اللغة كا هو معاوم - غير جائز. 

الثاني : أن الأمر بفترق عن элё‏ من ا بر والانشاء » وذلك أن 
الأمر فه ШУ»‏ على الاستقبال قطعاً > فلا يكن توجہہ إلى الال ء لأن 
الحاصل لابطلب »> والاستقبال الذي توجہ إله الأمر ؛ إما ااطلق وإما 
الأقرب إلى الال » وکلاها في حيز الاحتال ء فلا بصار وله إلا الدایل. 

وهکذا يكون ما قالوه قباساً في ЫШ‏ وهو غير حائز فیا لو كان 
الأمر غير مختلف ال مع ماقيس عليه » فكيف رالقبس مع القبس 
عله مفترقان ۲۳ ؟ 


)\( راجع « مختصر ЯЙ‏ مع العضد والسعد » : ( ۸4/۲ س {л‏ 
« التحرير مع „ЫЙ‏ والتحيير » : ( ااام ) . 

(۲) راجع « تصر المنتبى مع شرحه للعضد وحاشية السعد » : 
( ۸۸/۲ - هم ) « التحریر مع التقرير والتحبيز » : ( ۳۱/۱ ) « زرشاد 
الفحول > : ( ص 4ه ) ‚ 


Fok - 














ب ۔ وما استدلوا به أيض] أن النہي فد القرر » فکذا الامر > 
والجامع {иы‏ أن کل" هنا طلب . 

وقد وقعو! في هذا الدلل یا وقعوا في سابقه من القاس في اللغة 
وهو غير جائز . 

ثم ات الفور ضروري فی المي ء لان ااطاوب في النبي - كا 
أشرنا في مبحث التكرار ‏ الترك باستمرار » والمطلوب في الامر 
لیس کذلك ۲۲ . 

ТЫ,‏ : فان الامتثال بترك المنبي عنه هو ااطلوب بالنبي » وترك 
النبي عنه لا يتحقق إلا بان يكون الترك في كل الاوقات » لا آت 
النبي بفیذ الفور ؛ فالفور ضروري في шї ДУ!‏ » ولاس هو 
المدلول للنہي ''' . 

ح ولقد رأى القائلون بالفور في ذم إباس على ترك المادرة بالسجود 
حين أمر فلم يفعل > دللا على مايريدون . وببان ذلك أن الله تعالى ذم 
إبلس بقزله : « ما تمنعك أن لاتحد" إذ أمرتئك » والذم لنا كان 
يسيب عدم المادرة فدل ذلك على أن الفور هو مدلول الأمر » ولا لم 


یکن عنالك حال لدم یلیس > عدم ما در 45 بااسحود ۳ 





قد بل هذا الدلل لأصحابه 2 „Ҹо‏ مطلق غير عتند برقت 
وقد سم بل ! ر مطلق غير مقبد بر 


.) ج»‎ зо انظر ماسلف ( ص‎ (А) 
راحم و تر المنتبى مع العضد و السعد » ۰( ۸/۲ ) « التحرر‎ )۲( 


^^ التقر بر аі;‏ » : ) ۱ ) و إرشاد الفحول » : ( ص 4ه ). 


)=( راجح زر ИЙ её‏ مع العضد والعد » : ( ٣ھ‏ 1 ۲ 


- үре — 

















معين » ولكن السحود الطلوب » كان يوقت معین هوا وقت تسوية آدم 
ولفخ الروح فيه » حيث قال جل ذکره: و فاذا «УЫ‏ ونفتخت” 
افيه من" روحي فقتحُوال“ تساجدين » . وقد امتثل الملائكة فسحدوا» 
وفوكت إبليس الامتثال » فلم پسجد في هذا الوقت الذي уе‏ للسحود» 
خجاء الذم من ترك الاءتثال في ذلك الوقت ой‏ . قال ابن أمير الاج 
( فامتتاع تأخير السحود عن زمان التسوية والنفخ ء مستفاد من امتناع 
تأخير الظروف عن ظرفہ الزمانی لا من عرد الأمر) ۷ ٠.‏ 

د - ونسير مع القائلين بالفور لتراهم يستدلون أيضا بقوله تعالى : « وساررعوا 
إلى مغقرة من Ет‏ » وقوله جل ثناژه و فاستبقرا الخيرات ءا" 
ووجہ الاستدلال أن القصود بالغفرة في اللص الأول سبها » وهو فعل 
الآمور به » لأن المغفرة نفسها لست من مقدور ‚май‏ 

فكون في الآبة » آمر بالسارعة إلى الطاعة والامتثال » بفعل الامور 
به » وذلك بفعل اخيرات التي جاء الأمر باستباقبا في النص الثاني » وعلى 
هذا فن الواجب المارعة إلى هذا الخير واستاقه » ويا بتحقق ذلك 
بقعل الأمور به على وجه القور ٤”‏ , 


. ) ۳۱۷/۱ ( : » راجع « التقرير والتحبير شرح التحرير‎ (А) 
. ) انظر ماسلف ( اس مج‎ (+) 
. ) ج»‎ ٣٤۷ ( انظر ماسلف‎ (6) 

)6( راجع э‏ بختصر оё‏ مع شرح العضد وحاشية السمد» : ( ۸6/۷ ) 
сву «‏ » لان حزم : ) ۰/۳ ) « طلعة الشمس » لاسالمي الإباضي : 


(ел) 


= Роч - 














غير أن الآخرين محملون الأمر بالسارعة والاستباق في الابتین على 
الأفضلة » لا على الوجرب ء وقالوا من ذلك : МЕ‏ الأمر على 
الوجرب هتا لوجب الفود » р‏ یکن هناك مسارعة ولا استباق ؛ لأنها غا 
يتصوران حث یکون في الآمور به فحة وتوسع » لا أن يكون فيه 
ضق وتقید ۲ » وک ذكر القاضي العضد : ( لا يقال لن قبل له : 
عم غدآ » فصام » أله سارع له أو استق ) ا . 
هذه هي آم الأدلة التي جاء ما القائلون بان الأمر الطلق یقتفي 
القور ء وقد رایت » كيف أن أهل المذهب الأول قد آوددوا على کل 
متها ها منع الاستدلال به » أو أضعفه على الاقل . 

رأينا في الموضوع 

Ж. وقد ظبر ما تقدم أن الاك الذي بنتظم الانجاه في‎ Ма 
دلالة الامر على الوحدة أو التكرار » کا بنتظم الاتجاہ في مأل دلالته على‎ 
- ож الفور أو التراخي » فا هر کون الأمر جرد الطلب - کا ثبت لدی‎ 
بقید‎ ОУ وأن الوحدة والتکرار » والفور والتر اخي » آمور خارحة صالة‎ 
عا عن طریق القرائن‎ 

ولذا فالتا تمل في مسالة الفور والتراخي » إلى ما уш!‏ المذهب ا تار 
عند ЕМ‏ والصحیح عند الشافعة ومن معبم ؛ وهو أن الأمر ا جرد لابدل 
على فور أو تراخ > ,4 Ја‏ على مطلق الطاب ؛ لأنه لس في لفظ الأمر 
ا رہ عن القربنة ما یقتضي وجوب العحل يفعل المأمور به » ولا مابقتضي 


)\( راجع » التحر بر مع التقر بر والاحمبر « ) ۴۰۷۱ 1 . 
)*( راحم و العضد على #تصر المنتھی هك ) نت ) مع السعد . 


= Роу ا‎ 














-جواز التأخير » فكان لاہد من الاعتاد على القرائن لتحديد ا جال الزمنی الذي 
يبرا الکاف عن العبدة إذا امتثل فيه . ۱ 


7 


وحسن" ما أوضحه صاحب «منهاج الوصول » من الزبدیة حیث قال : 
(والحق عندي في هذه الال ؛ ان لفظ الأمر نا وضع جرد الطلب . 
والفور والتراخي » ونحوھا من التکرار والرة » موقوفة على القرائن ال ارجحة 
عنه » حالة “كانت » آم مقالية”» لأنه لیس في افظ الأمر مع تجرده عن 
القرائن ما بقتضي وجوب التعجيل » ولا ما نقتضي جواز التأخير » فوجب أن 
يعتمد في ذلك على القرائن فختلف الال يحسبها ) 


نم قال : روفذا حي بان الج على التراخي بقرينة » عي تراخيه وإ 


:بعد نزول آیة الج وحم على غيره بأنه لافرر بقر ‚©з‏ 


(А)‏ ذهب إلى أن ا مج واجب على الفور مالك وأبو حنيفة وأبو پوسف 


:ومن أعل البيت زید بن علي وافادي واأؤيه باي والتاصر وكذلك ان حزم » 





وقال الشافعي والأوزاعي ود بن الحسن وأبو حنيفة في رواية » ومن أهل 
البیت القاسم بن إبراهم وأبو طالب : أنه على التراخي ؛ ومن أمم ما استدل به 
الفريق الأول ها رواه الإمام أحمد أن الني صلى الله عليه وسل قال : « تمجلوا 
إلى الحج ‏ يعني الفريضة ‏ فان أحدم لايدري ما يرش له » واستدل ابن 
قدامة أيضاً بان الأمر يقتضي الفور . ومن أم ما استدل به القريق الآخر أن 
فريضة الحج نزلت بعد الهجرة وامر رسول الله آبا بكر على الحجيح ہ وتخلف 
هو عن ]| ШЫ‏ يعد متصرفه ھن تبوك ؛ لا ماربا ولا مشفولاً ؛ وتخلف 
أكثر о‏ قادرين على المج ٠‏ وأزواج رسول الله على الله عليه وسل » واو 
كان الوجوب للفور Ц‏ حصل التخلب . وانظر في الذھبین : و الأم а‏ لشافعي : 
( ۱۰۰۷ سے ۱۰۱ ) «المذب » للشيرازي : У « (ААА)‏ س 


۳۵ 








فان تجرد عن القرائن آفاد مجرد الطلب لاغير » فتى أتى المكلف 
بالطاوب ла‏ امتثل في أي وقت فعل ذلك )۲ . 





لان حزم : ( ۰۱/۲ سے ۲ه ) « التي > لابن قدامة : (тее)‏ فا 
پمدها د المداية مع قتح القدیر «ШЙ;‏ > : ( ۱۲۴/۷ ) فا بعدها « حاشية 
الدسوتی على الشرح الكبير > للدردير : ( ۳/۲ — ) « نيل الاوطار » 
لاشوکاني : ( ۲۹۹/۶ سے ۳۰۰ ). 
)\( راجع م منہاج الوصول إل شرح معبار العقول > : ( ص ۱۷ ) 
غطوطة دار الکنب ала‏ » وانظر « آصول فخر الإسلام البزدوي مع 
كشف الأمرار » : чова)‏ ۲۶۵ ) « التحریر مع التقرير والتحبر » : 


© ) ۳۱۹/۱ ) 


سقو د 











аш 
олур 


في мә‏ هذا الوضوع عرضنا لذاهب العلماء في مدلول الأمر من 
ناحية الوجوب أو غبره » وکان الأمر الذي تحدئنا عنه هو غير السوق 
منم المأمور به و تحرعه . 

ولکن الأوامر لست كلها كذلك . فكثيرا ما *تطالع الباحت في 
دلالات الألفاظ على الأحكام من نصوص الکتاب والسنة » نصوص برد 
الأمر буш‏ بنع الاموں به وتحريه » کا في أمر المتحلاين من الإحرام 
بالاصطياد فى قوله تعالى : « واذا حلم فاصطاه وا » فانه وارد بعد المع 
منه في قوله تعالی : و غير ”بحاي الصد وانٹم حو . 

وکا في الأمر بادخار لوم الأضاحي بعد النبي عنه في قول الرسول 
مر :< غا у‏ من أجل الدافّة » فکلوا وادخروا «лаз‏ وذلك 
بعد قوم : نیت أن تؤكل طوم الأضاحي بعد ثلاث . 

)0 « سورة الائدة : а ١‏ . قال ازعشري : « قاصطادوا »> إباحة 
للاصطياد بعد حظره علیہم كأنه قيل : وإذا ДЬ‏ فلا جناح عليك أن تصطادوا ۔ 
« الكشاف » ус‏ 4۸/۱ ) ‚ 

. сто: صورة الائدة‎ у (х) 


(۳) آخرحه أحد والثیخان من حديث برواية عائشة رضي الله عنہا + 


үч = 

















فالأمر بالادخار سبقہ النہي عنه ‏ کا هو نص اطدیت - . 

ولقد كانت لعماء مذامب في دلالة الأمر بعد أن بسبقه التحريم > 
تعرض لأا فیا بلي . 

أ _ فالقائلون بات مو جب الامر قبل сый‏ هو الدب > 
أو الاباحة » فہو عندہم بعد التحر يم كذلك с‏ ولا حاحة إلى تحديد البحث 
4 هذا ФП‏ . 

ب - آما القائلون بأن عوجب الاھو قبل اطظر ہو الوجوب فقد 
اختلفرا على ثلاثه مذاهب : 

الاول : القول بات الامر الوارد على هذه الشا كلة يدل على الاباحة . 

الثاني : القول بأن الامر الوارد بعد الجظر والتحریم بدل على اأوحوب 

الثالثك : القول بان الامر الوارد بعد احظر و التحر عم بدل على ما 
كان عليه من قبل ورود اشم . 

ح _ أما أرباب الوقف : فعندهم мл»‏ نراه في عرضنا لرأي کل من 
امام اطرمن والغزالي والآمدي 

القول «الاياحة 

أما القول بالاباحة : فبو ا مرري عن الشافعی وعدد من آصیحابه وقد 
نقله عن الشافعي - کیا ذكر الاسنوي_ القيرواني في كتاب المستوعب - 
وان التامسانی في شرح المعالم » والاصغمانی في شرح امول . 


() راجع › ш‏ السول للإستوي شرح متباح البيفاري > 
( ۲۹۸/۱ - 4 )۰ 


~ ча 











كا نقله ابن برهان والآمدي أیضاً عن أكثر الفقہاہ'ء ورححه ابن 
الحاجب في ше,‏ المنتبى ۲۳۰ » والتامساني في و مفتاح الوصول »۲۳ > 
ولسه السالي إلى А‏ 


وقد احتج العلماء لهذا القول » بأن الغالب في عرف الشارع استعهال 
الأمر بعد الظر للإباحة کقرله تعالی : « فإذا فضت الصلاة" فانتشر "وا 
في الأرض وابتغوا من فضل اللہ » بعد قوله سبحانه ويا ہا الذين آمنوا 
Ы‏ نودي الصلاة من يوم المعة Гум‏ إلى ذکر الله وذ وا لیم 
فالأمر بالانتثار في الأرض بعه الصلاة طباً لرزق من طريق الیسع وغيره 
فا کان للإباحة عند ох‏ » وقد جاء بعد النع في قرله : « وذروا الیے ما٥‏ 

وكقوله جل اؤہ : «ولذا حللتم' فاصطادوا » بعد النم من 
الاصطاد في قوله : « غير Це‏ الصد ДЇ,‏ تمرم" » وقد آشرنا إلى 
ذلك آنقاً . 

و کقوله سحانہ : « فاذا о‏ نأتوهن” من خيث” آمرکم ЕТ‏ « بعد 
قوله : « ولا تقربوهن" حتى بطبران" » فالأمر بالاتبان بعد تطهر الزوجة 
للإباحة وقد جاء بعد المع من القرپان في قوله : « ولا تقربوهن" » . 

ومثل ذلك ماعاء في اديت من قول الرسول صلوات الله وسلامه 


. ) ۲۰۲ ( : انظر « الاحکم > للآمدي‎ (А) 

)+( راجع « ختصر النتہی مع العضد و є за‏ : ( ۹۱/۲ 1 : 
)+( انظر ( ص كد ) .۰ 

(ع) راجم « طلمة الشمس » : ( («Мз‏ 

: قح الباري > لان حجر السقلان‎ (хоче انظر ما سلف [ ص‎ (о) 


(келт) 
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FY س‎ 

















` . 8 اد | 7 ) 
عله و كنت اهمه عن زاره القبور فزوروها 7د 


فالأمر بزيازة القبرر هنا الاباحة وقد جاء بعد عنع الرسول منها تھا 
ہو نص الد А‏ 
ومثله أيضآ ما أشرنا له من حديث أدخار لوم الأضاحي حیث جاءت 


الإباحة يعد «ё‏ عليه الصلاة والسلام عله ۔ 


وإذا كان الغالب في عرف الشرع استعال الأمر بعد انع والتحرم 
للإباحة ء فذلك يدل على أن ورود الأمر بعد الظر » قربنة على صرف 
الأمر عن الوجوب للاباحة » لانه المتبادر إلى الفہم » وهو حاصل بالإباحة . 


والوحوب" أو الندب لايد له من دلبل . 


وبضاف إلى ذلك » أن عدز الامور فرينة دالة على أن المقصود ظهور 
عحزه » لا وحود الفعل даве‏ کان الاعر قال : قد کنت аз‏ مین 
کذا » فرفعت ذلك الع وأذنت لك ف" . 


)00 من حدیث آخرحه مس فی صحرحه من روأية پر یدة »> وف لفظ 
للترمذي و قد كنت Ке‏ عن زارة القسور + فقد أذن عمف ف زارة قير 
КИТ 92901‏ 5000 
أمه فزوروها قانها تذکر الاخرة ج . « صحہح مسل شرح اللوري » : 
( ۰/۷۲ ) « منتقی الأخبار مع نيل الأوطار » : ( ۰۱۷/6 ) .۰ 
(ү)‏ وقال ان حزم : هي فرض ولو مرة « ا Д‏ : ( ۱5۰/۵ )- 
(۳) راجم « مفتاح الوصول » АШ‏ : ( ص ١١‏ )« مختصر Ш‏ 
مع المضد والعد ع : ) ۰/۲ ۹۷ ) « التحرير مع التقرير والتحبير » : 


. ) ۳۰۸/۱ ( 


YF а 








القول بالوجوب : 

آما القول بالوجوب : فر قول ابن حزم وعامة م:أخري الخنفية » بل 
عزاه عبد العزیز الخاري في « كشف الأسرار » إلى عامة القائاين بالوجوب. 
قبل الحظر وذلك : قول : ( واعلم أن جمہور الاصولسن على أن مو جب. 
الأمر الطلق قبل الحظر وبعده سراء » فن قال بان موجبه التوقف أو 
الندب أو الاباحة قبل الظر فكذلك بقرل بعده » ومن قال بأن مو جبه. 
الوجرب قبل اظر ء فعامتہم على أن موجبه الوجوب بعد الظر КУСАТ‏ 
وقد أوضح ابن حزم مذهبه بقوله : ( فإذا تخ الظر نظرنا فان جام 
نسخه بلفظ الأمر » وجب فعله بعد أن كان حراماً ۳ ) . 

ومن قال بالوجوب АЙ‏ القافي أبو الطب الطيري » وأبو اسحاق. 
الشبرازي ء والإمام الرازي واليضاوي والإسنوي » ونقله اب برهان فيي 
و الوجیز ء عن القاضي ء کا نقله الآمدي عن العتزلة"" ونبه صاحب 
« غاية السول » إلى Фм‏ 


وقد احتج أصحاب هذا القول : بان مقتضى الوجوب قائم » إذ الأمر 


۰ )۱۲۰/۱( : » راجع م کشت الأسرار على أصول البذدوي‎ (А) 

)+( راجع > الإحكام » لابن حزم : ( ۷۹/۲ س ۷۸) фу‏ رده. 
المسبب هلى القائلين بالإباحة وابا مدلول علیہا من استقراء النصوس . 

(م) راجع « الإحكام » للآمدي : ( ۲۹۰/۷ ) « النباج للبيضاوي. 
مع شرحہ للاستوي » : ( ۲۹۸/۱ ) د جع الجرامع مع شرحه ع لمح : 
( ۳۷۸/۱ ) « التقوبر والتحبير а‏ : ( ۳۰۷/۱ ) ۰ 

(ی) انظر « غاية السول في أصول الزيدية ع د (Алло)‏ 


E _۔‎ 

















ا جرد عن القرائن بدل على الوجوب » فالوجوب هو الأصل » ويحيء الأمر 
انعد الحمظر لا يصلح قريئة على صرفه عن ]520 الوجوب إلى غبره فوروده 
بعد اطرمة » لا بعارض ماثبت لہ من الوجوب ء فوحب حل على مادل 
عليه قبل المنع » عملا بالقتضی السالم عن العارضة » لأنه كما جاز الانتقال 
من المنع إلى الاذن » جاز الانتقال منه إلى الإيجاب وقد ثبتت دلالة 
بعض الأوامر على الوجوب » مع ورودها بعد الحظر والتحريم کقول الله 
جل وعلا : و فإذا А‏ الأسبر" الوم فافٹاو ا الش رکن л‏ 
паа;‏ » فان الأمر بقتال الشر كين وارد بعد تحريه في الاشبر 
اطرم » والاتفاق حاصل على أن هذا الأمر اوجوب و کقوله سبحانے: 
و فإذا طعمتم فانتشیر وا » بعد قوله ديا з]‏ الذي آمدُوا لاتدغلوا 
پوت" الني إلا أن' يؤذتن” „Ж‏ ۳۰۰.۰ الاي » فالانتشار في هذه الآية 
هو ا خروج عن بوت الني ل » وهو فرص . فلا نحل هم القعود بعد 
أن یطعمو! ما دعوا إلى طعامہ . و کجوابه ү‏ لقاطمتة بنت حبیش 
وحن б‏ فقالت : بارسول الله إني امرأة استحاض فلا أطبر ء أفادع 
الصلاة ؟ حبت قال : لا فا ذلك دم عرق ولس محبض » فإذا أقبلت حيضتك 
فدعي الصلاة » وإذا أديرت فاغلي عنك الدم ثم صلی ء ولا شك أن 


. سورة التوبة ¡ هج‎ « (А) 
. » سورة الأحزاب :مه‎ « )۲( 
آخرجه عن عائشة رضي ال عنبا » بألفاظ مختلفة : البخاري والنسائی‎ (е) 


وأبو داود والترمذي . 


- үче - 














أمر الرسول صلوات М‏ عله لفاطمة بعد انتہاء الحخة اوجوب » وهو 
وارد بعد ЈЫН‏ والتحريم الذي ثبت في الديث نفله . 

جواہہم عن النصوص التي كان الأمر فیہا بعد الحظر للاباحة : 

وقد أجاب هؤلاء عن بعض النصوص التي كان الأمر فا بعد الحظر 
للإباحة ‏ ومنہا ما أوردناه آ فا - : أن المثال 31 لابصم قاعدة كلية . 

يا أن الإاحة في هذه الاصوص » Ш‏ فہمت بقران أخرى غير التحريم 
الذي سبقها » حتى لولم دسق هذا التحريم » لفبمت الإباحة ТЫ‏ من تلك 
القوائن . فالاصطاد بعد التحلل من الإحرام وغيره من الأحكام التي تثبت 
بتلك الاصوص » 1 هي أحكام شرعت бе‏ للعيد » فلو ше»)‏ لصارت 
حقاً عله له تعالى » فعود الأمر على موضوعه بالنقض قال عبد العزيز 
البخاري في بان ذلك : ( وفذا لم حمل الأمر بالكتابة عند المداينة > 
ولا الأمر بالاشباد عند المايعة على الاجاب » وات ۸ يتقدمه عظر 
ئلا يمير حقاً علينا بعدما شرع حقاً لنا) '. 

موقف ابن حزم من هذه لنصوص : 

ذكر ان حزم من نصوص йй‏ بآن الأمر بعد الظر للاباحة 
قولہ تعالى : « فاذ! حلام فاصطادو! » وقوله : « فاذا تطبرن فأتوهن 
من حيث آمرع اللہ » وقوله عله السلام : و كنت نیتم عن زاره 

)\( راجع « کثف الأسرار على البزدوي » : ( ۱۲۱/۱ ( التحریر 


مع التقرير والتحبير > : ( ۳۰۷/۱ ) م أصول الفقه » لري الدين شعبان د 


۰ ) ۸۷ АУ ص‎ ( 


- ۳۷۹ - 

















القور فزوروها ۱ ¢ DP‏ وعن الانتياذ уй! Н‏ وف فانتیفوا 0 є‏ وقوله 
Шы;‏ :۰« فالان باشروهن » . 

وإذا كان القائلون بالوجوب بعد الحظر قد آرجعو! دلالة الأمر على 
الإباحة في هذه النصوص وغيرها إلى قرائ أخرى » فان ابن حزم آوضح 
أن بعضپا قامت الإباحة فيه على الدليل » وبعضہا لم يسم مع الآخرين 
أن الأمر فيه للإباحة ولا هو للوجوب » وأبو عمد یسام بغیر الوجوب 
إذا قام عليه !2-25 » ولکنه نکر العدرل عن البرهایت إلى “А!‏ 
والرأي الفاسد : قال في الإحكام : ر وأما الأوامر التي ذكرنا من قبل 
فان ШУ»‏ ا(نصوص قد صحت على آنا ندب > ون لاناہی الإقراد үр‏ 
أتى به نص » بل نادر إلى قبوله » Ш,‏ نکر الحم بالآراء القاسدة 
والأهراء الزائفة بغير برهان من الله عز وجل ) . 

فقوله تعالی : د وإذاحلت فاصطادوا » бу‏ ابن حزم أن الذي أفہمنا 
دلالة الأمر على الإباحة في هذه الآية هو فعل الرسول صلوات الله وسلامه 
عله : فان رسول الله حل من عوته ومن ححه ول بصطد فعامنا آنه 
ردب وإباحة ۰ 


)\( [نظر ما سلف ( ص ۳۰۳ ج ۲ ) . 

)+( روی الامام أجد عن أنس قال е»:‏ رسول الله صلی الله عليه وس 
عن التبيذ في الدباء лый,‏ والنم والمزفت م قال بعد ذلك : ألا كنت نینج 
عن النبيذ في الأوعبة فاشربوا فيا شثم ولانشربوا مسكر] من شاء او کی سقاءه 
على إئم » وانظر ЖЕ‏ عن اذاهب في الانتباذ . « نيل الأوطار » الشوکان : 
( ۱۹۱/۸ ) ها بعدها . 


- ۳۹۷ - 











آما في قوله جل ثناؤة « فإذا قضیت الصلاة فانتشروا في الأرض 
وايتغوا من فضل الله » فقد فسر ابن حزم الأمر با صح عن الني & 
أن اللانکة لاتزال تصلى على المرء مادام في مصلاه الذي Је‏ فيه مالم 
يحدث » ۲۲ و مخص صلاة من صلاة ٤‏ 24 مل صلاة ا معة وغيرها 
مع أن الصلاة الي ورد الأمر بالانتثار بعدها هي علاة المعة » ге‏ 
أن الانتشار مباح » إلا للحدث والنظر في مصالح نفے و آهله فہو فرض . 

وفي قرله عليه السلام بعد النبي عن زبارة الققور : « ألا فزوروها » 
بین ابن حزم أن الفرض لایکون إلا محدوداً أو مو کولاً إلى الره مافعل 
نه » أو تمولاً على الطاقة والعروف » ولاس في زبارة القبود نص بثيء 
من هذه الوجوه » ثم لو كان فرضاً لكان زائرها مرة واحدة قد آدی 
فرضه 3 ذلك نا تقدم من ابطال التکر ار . 

وعن آمر الرسول بو بالانتباذ بعد نه عنه » قود ابن حزم 
ماثت أن الرسول لم بنتہذ Шу‏ کان ینتیذ لہ » فصم أن الانتبا لیس 
فرضأ ولکنه إياحة . 

وف قرله تعالى : « فالان باشروهن وابتفوا ما کتب اه لع 
اعتبر ابن حزم الأمر في هذا النص للوجوب » فالمباشرة من الرجل لزوجته 
فرض ولا بد» ولا يحل له عجرها في المضجع » ولا الامتناع من وطثها 
إلا بتجافما له عن ذلك ۳ . 


. ) ۷۸ لابن حزم : ( ۷۹۱/۳۲ س‎ » СБУ « انظر‎ (А) 
(мА = ۷۱/۲ ( : > راجع « الإحكم في أصول الأحكم‎ (+) 
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القول بالو قف 

هذا ولم خل الأمر بعد الظر من القول بالتوقف في دلالته حتی 
,> البيان » ولکن کان ذلك على وجوه متعددة کیا سارى عند إمام اطرمن 
والغزالي والامدي »> حبث وعدا بذاك من فيل . 

أ فإمام الرمين صریح في هذا الترقف دون أي تفصل وقد قال 
في البرهان بعد اطدیت عا نحن فيه : ( والحق عندي الوقف في هذه 
القضة » فلا یکن القضاء على مطلقبا » وقد قدم الحظر بالإيحاب وبالإباحة » 
فلن كانت الصیغہ في الإطلاق موضوعة الاقتضاء » فبي مع الحظر مشكلة 
فتعين الوقوف إلى (ЗЛ‏ 

ب _ آما الغزالي : فا حتار عنده التفريق بين حالتين : 

أرما : ما إذا كاف الظر السابق عارضاً لعة وعلقت صفة 
و افعل » بواجا . 

الثانة : ما إِذًا لم يكن الظر السابق لعلة ولا صغة و افعل » 
علقت بزواها . 

ناذا كان الظر السایق عارضاً ы}‏ وعلقت صيغة «افعل » Суу‏ 
کقوله تعالى : « فإذا Де‏ فاصطادوا » فعرف الاستعیال يدل على أنه لرفع 
الڈم فقط حتى برجم حكمه إلى ما قبل » وان احتمل أن یکرن دفع 
هذا الحظر بندب وإباحة » لکن الأغلب ما ذکراه » کقوله تال : 
و فانتشروا في الأرض » و کقوله عليه السلام : و كنت = عن وم 
الأضاحي فادخروا » ۔ 

(۱) راجع « البرمان » : ( ۱ لوحة |٠١‏ ) مخطوطة دار الکتب الصریة . 


5 ۳۹۹ النصرص دم : ۲۸ 











ما إذا لم يكن الحظر عارضاً لعلة » ولا صغة « افعل » علقت بزوافا 
فیقی موحب الصغة على أصل التردد بين الندب والاباحة » قال الغزالي : 
( ونزيح هبنا احتال الإباحه » ويكون هذا قرينة تزيم هذا الاحتال وإن. 
ون { تعيله . إذ لا یکن دعوی عرف الاستعال في هذه الصغة حى 
يغاب العرف الوضع )۲۲ . 

وهقا التفریق بين ا التین عند الغزالی متوط با إذا ورد الأمر بصفة 
« افعل » فإذا لم ترد صغة و افعل » لکن قال مشلا : فاذا حلتم 
ДЬ‏ مأمورون بالاصطاد » فیذا في نظر أي حامد حتمل الوجوب والندب 
ولا حتمل الاباحة لأنه عرف في هذه الصورة » وقولہ : « آمرتکم 
با » یضاعي قوله : « افعل » في جع المواضع لا في هذه الصورة 


+ أما أبو الحسن الآمدي : فقد جحل صفة الأمر بعد الظر مترددة 
بين الإباحة والوجوب » وسواء ШЙ‏ بالتساوي » أم بوجوب الترجح > 
فالتوقف لا بد منه . وکان اختاره لهذا السنك قاتا على أن صغة و افعل » 
إذا وردت بعد الحظر » احتمل أن تکون مصروفة الى الاباحة ورفع 
اطحر + واحتمل أن تكون مصروفة الى الوجوب . 

أما الأول : فکیا في »4 تعالى : « وإذا де‏ فاصطادوا » و وإذا 
Р‏ فانتشروا » وکا في ذو جا : و کنت نہک عن ادخار لوم 


الأضاحي فادخروا » . 


مع « هسل الشوت » . 


( 
۳ راحم « استصفی > : (жә‏ 


(۱) راجم « استصفی < : ( 1۳۵/۱ 
۱1 


۳۳۷ 

















وآما الثاني : نقد مثل لہ الآمدي با لو قبل للحائض : إذا زال 4% 
الحيض فصلي وصومي'" 

وإذا انتہی الآمدي من هذه ااوقفة أمام نصوص بعضہا محتمل الإباحة. 
وبعضہا محتمل الوجوب » انتقل بنا إلى مرحلة. اة يستكمل فيها أن 
التوقف لابد منه . وهي حال И»!‏ الاباحة واحتال الوجوب »2 ففي 
هذه الال : [ما أن بقال بتساوي الاحتالين » أو بتوجح أحدها 
على الآخر . 

فإن قبل بالتساوي » امتنع ازم بأحدهها ووجب التوقف . 

ون قبل بوجوب الترجيح وامتناع التعادض من كل وحه > فلیس. 
اختصاص الوجوب بالترجیح أولى من الإباحة إلا أن بقوم دليل على تخصيص. 
الوجوب يذلك والأصل عدمه » وعلى هذا ШЇ‏ يحب التوقف . 

ولقد أكد الآمدي استعاد ااصرف إلى الوجوب في هذه الال بقوله : 
ر کف وأن احتال بل على الإباحة أرجم ء نظرآ إلى غلبة ورود مثل 
ذلك الإباحة دون الوجوب » وعلى كل تقدير فیمتنم الصرف إلى الوجوب )''" 

رأتي الاسنوي في حقيقة مذهب الآمدي وما نراه في ذلك 

لقد عد الإسنوي أبا الحسن الآمدي من БШ‏ بالتوقف في هدفه 
المألة » ثم قرر أن صاحب و الإحكام » له مع ذلك سل إلى الإباحة ء 
وقد أخذ الإسنوي هذا الل من قول الآمدي : ( واحتمال الإباحة ارجم 
Т‏ لغليته ) . 


. ( IT — ۲/۲ ) : & у! И انظر‎ (\) 
۰ 1 I — راجع » الا حکام 6 : ) من‎ (х) 
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والذي في ہ الاحکام » - ک نقلنا عبارة الآمدي من قبل هر ( كيف 
وأن احتمال الل على الاباحة آرجح ) . فالاعتمال الذي сз‏ الامدي » 
لس احتمال الاباحة مطلقاً »> ولکنه احتمال ا مل علہہا نظراً إلى غلبة 
ورود مثل ذلك للاباحة دون الوحوب , 

وعلی كل : فقد قرر الآمدي بعد ذلك با لا محتمل الشك - أنه بقول 
بالتوقف » ویعتبوه الأصم » وذلك ما عناه بقولہ ( وبا لج فیفه АЦ‏ 
مستمدة من مسألة أن صیغة و افعل » إذا وردت مطلقة هل هي ظاهرة في 
الوجوب » أو الندب » أو موقوفة © ) فرط هذه المسآلة مألة ورود « افعل » 
مطلقة دون أن ببقہا حظر . 

ونعود إلى ما نقللاه عن مذهبه في دلالة الأمر من قبل لفراه بقول : 
( ومنهم من توقف : وهو هذهب الأسعري رحه اللہ » ومن تابعه من 
آصعابه کالقاغي ألي بكر والغزالي وغیرها » وهو “рез!‏ . 

رأبنا في دلالة الأمر بعد الحظر والتحرم : 

هذا : وبعد عرضنا ذهب القول بالاباحة » والقول بالوجوب » ثم 
القول بالتوقف » نلاحظ أن النصوص التي كانت مستند الاحتحاج لاتعطي 
محموعتها جزعاً بوجوب أو إباحة » لأن منبا مادل الأمر فيه بعد احظر 
على الإباحة » ومنہا ما دل فيه على الوجوب ؛ وان كانت تصوص ال باحة 
تبدو أكثر لدی الاستقراء » ولا يعني ذلك أن الخرج هو القول بالتوقف » 
لأن وجود نصوص تعطي الاباحة » ونصوص تعطي الوجوب » لس مقتضاه 


تحمید هذه التصوص е +з‏ ف انتظار بان جديد , 
)\( راج ااصدر السابق ) А (л:‏ 


۳۷۲ - 




















ولکن الذي يفرضه واقع دلالة الامر بعد الحظر في هذه التصوصه 
_ وهو ما ختارہ رأياً في الوضوع - أن الامر في هذه الال يدل على دقع 
ЫА‏ والتحريم » ورجوع المأمرر به إلى الحم الذي كان له قبل ورود 
الحظر » من إباحة » أو وحوب » أو غيرها . 

وذلك ما اختاره ان الھمام وصرح به في د التحرير 6" ذلك لأف 
الاستقراء للأوامر الواردة بعد المظر والتحريم » يذل على آن حك المأمرر 
به هو الحم الذي كان بت له قبل ورود اطظر والتحريم » والتع 
لكتب الأحكام ле‏ الكثير من الامثة على ما تقول . 

Та‏ نجد مجوعة من الأحكام » منها المباح ء ومتها الواجب. 
وهي أحكام دل علا الامر بعد الحظر » و كانت ثابتة لللأمور به قبل 
أن برد الظر . 

و _ من ذلك : الاصطاد فإنه کان مباحاً ثم منع الشارع منه في حالة 
الاحرام حت لا يحل للحاج وهو رم أن بصطاد » ثم جاء الامر بالاضطتاد 
بعد التحلل من الاحرام والانتباه منه بقوله تعالى و وإذا حلام فاصطادوا » 
وقد أسلفنا من قبل اتفاق العداء على أن الامر في الابة الاباحة » وهو 
المع نف الذي كان ثابتا الاصطیاد قبل أن برد عله الحظر والتحریم 

وقد حاء ۶ الإباحة للاصطياد في جمرعة من الاحكام الاخرى على 
لان عدد من التابعين عنہم عطاء وعاهد » فقد أخرج ان أبي حاتم عن. 
عطاء قال : ( حمس آیات من كتاب الله رخصة ولیست بعزعة « فكلوا 


)\( راحع و التحرس مع التقرير والتحبير » : ( (Ау‏ 


PYF = 











منہا وأطعموا » فمن شاء أكل ومن شاء لم باکل » , وإذا حلسم 
فاصطادوا » هن شاه فعل ومن لم йы‏ يفعل » « ومن كان مریضاً أو 
على سفر فعدة من أيام آخر » فمن شاء صام ومن ام أفطر ©« فکاتبوم 
ان عاتم فہم خيراً » إن شاء كاتب وإن طاء لم يفعل » « فاذا قضيت 
الصلاة فانتشم را » إن ساء انتشر وان 5 { بنتشر ۰ ) وقد ورد مثل 
ذلك عن عاهد . 

۲ - ومن ذلك ТА‏ : زبارة القبور لتذ کر الاغرة والاتعاظ 
بالوت فانها من الستحب - وقد هی الرسول عنما АКЪ‏ تتعلق «البعد 
حا قد بتصل بظاهر الوئنة وعادات الاهلية » وبعد هذا النبي آمر بها 
.من حدید حیث قال : و کلت у‏ عن НЕ!‏ القبور فقد أذن محمد 
4 زارة قر آمه فزوروھا فاا تذ کر الآخرة "ید ومن ЗЕЦ‏ عليه عند 
зні‏ أن زارة القبور مستحة واست بواحب - ونقلنا تفصلا في ذلك 
قن ]© سوم 2% والندب الذي دل عليه الأمر بعد اخظر هر حك الزيارة 
)4..4 قبل ورود النہی ۰ 

۳ ب ومله : قتال الشر كين » وهو من الواجبات العلومة في الشربعة ٤‏ 
وقد منم منه الشارع في الأشر الوم - کا أسلفنا ‏ ثم أمر به بعد 


)\( راجع « а „МШШ АЙ‏ للسيوطي : ( ۲۵۵/۲ ) . 
(؟) انظر ما سلف ( ص ۲۲۹۴ ) . 


: اغلی » لان حزم‎ « ) ۰۲ - ۰۱/۲ ( : (У « راجع‎ (т) 

















انقضاء تلك 1%„ بقولہ سبحانه : « فإذا انلخ الأشبر” اطرم" فاقتاوا 
الشر کین" حبث” وجدأتمومم » ولیس من خلاف بين العلماء في أن قتال 
الشر كين بعد انقضاء الأسْبر الحرم واجب آغذا من الأمر به بعد الحظر . 
وهذا الوجوب هو الحم نفه الذي كان ثبتأ له قبل الظر والتحريم ء 
ولا سقط عن المكلف إلا بعذر مشروع . 

Ф‏ ومنه : الصلاة بالنسة لاحائض بعد أن تطبر » فان الصلاة في 
الأصل واجبة » وجاء الحديث ينبي الائض عن الصلاة أيام أقراما وبعد 
هذا الحظر أمرها الرسول ФБ‏ بان تصلي وذلك بقولہ : « فاذا أديرت 
ТЕ‏ عنك الدم وصلی » فبذا الأمر بعد الحظر دل على وجوب الصلاة 
للحاأض » وهر نفس الحم الذي كان Сб‏ للملاة قبل الظر والتحرم . 

АК,‏ ری ما تقدم » أن الحظر قريلة دالة على رفع الح الذي 
کان 8بتا لاسآمور به قبل وروده . فإذا زال الحظر انتفى المائع الذى 
منع من امم لابق » فقي ماکان من قبل » سواہ أكان П‏ 
وجوباً » حتى کان الشارع قال - کا ذکو ان أمير الاج - قد كنت 
منعت من کذا وقد رفعت: ذلك المنع » واستمر ماکان مشروعاً قبل 
= على الوجه الذي كان مشروعاً قل" , 

هذا : وإن المزم بداول للأمر - ہو اک نفه الذي کان لمأمور 
به قبل الظر کا دل عليه الاستقراء - بدفع القول بالتوقف القاتم على 


)\( انظر « التقرس والاحبید » : ( ۳۱۸/۱ ) و الاباحة » للأستاة 


سلام مد کور : ( ص ۲۸۷ )© 


د ولاس 











التردد بين الاباحة والوجوب ... وفي الوقت نفسه لايرفع الفائدة التي 
يكن أن تترتب على القول بالاباحة » أو القول بالوجوب ؛ ذلك لأف 
ШУ)‏ حاصل تقریاً على الأحكام التي تستنبط من النصوص المشتمة عل, 
آوامر و اردة بعد الحظر . 

وإذا حصل خلاف ما » فرده في الغالب إلى تقديم القرينة التي 
بکن أن تصرف الوجوب إلى الاباحة مثلا أو العکس > لأنه لا نزاع 
- تا قال التفتازانی - في ا مل على ما بقتضه القام عند انضمام 'القرينة ۱۲ . 








+ ) ۱۵/۱ ( : є راجع « التلويح مع التوضیح‎ )١( 


- ۳۷ - 











а 
المي‎ 
الب الا ول‎ 

ماھ تاي ود لالہ 


ذ کرنا فيا قدمناه سابقاً ما لصیغ التكف من أثر في تفسير النصرص 
واستتباط الأحكام » مرده إلى أن غالب الأحكام الشرعية قاشم على طلب 
الفعل - وهو الأمر - ٤‏ وطلب الکف - وهو النہي - ۔ وقد عرضنا 
د للأمر > وأم ما بتصل به من محوث ء ونعرض الآن د «А‏ ء رام 
ما شعاقی به ДС‏ ۔ 

تعر يف المپي 

النبي هو : القول الدال على طلب الامتناع من الفعل على جبة الاستعلاه . 

وهذا الطاب ыз оз.‏ « لا تفعل » دم صبغة النبي 55 
کقرله تعالى : و ولا تقتلوا لنفس" التي КИЕ т»‏ با 0 
وقوله : « ولا تقربوا مال البتم إلا بالي هي к‏ حق بلغ 
انگ( ٢‏ . 
ہے {у‏ م سورة الأتام : ١ء٠‏ » . 

а лет : سورة الأنمام‎ « )( 


ے ۷ ۳۷ = 











ويكون ما بحري عراها كما في صفة الأمر الدال على الحكف с‏ 
کقرله تعالى فی أن تلے نداء المعة « وذروا لسع ٤‏ . 

وکا في مادة النبي مثل قوله سبحانه و وى عن الفحشاء واشکر »۲ 
وکا فی الل الخبرية المتعملة في الي ٤‏ من طريق التحريم ؛ أو نفي 
ال كقوله تعالى في شان ارات من الناء : و "حرمت" Ке‏ 
„Кылы!‏ ونام نے АЎ‏ » وقوله فى ОС‏ أخذ عوض من ااطلقات : 
و ولا بحل؛ لک أن تاخذوا ما آتشموهن" شتا ...۰ © للابة . 

وجوه استمال صيغة النهي : 

ш,‏ النبي في الاغة : حقیقة في طلب الترك واقتضائه - كما يقول 
الآمدي _ ولکن ورد ات )ها على وحوه عد ۷٣ے‏ 

عنبا التحريم > كقوله تعا لی : « ولا تنکحوا الشرکات حى 
о шу‏ » وقوله : « ولا تقرأبوا مال التم إلا بالي هي 
حى بلغ أشداه > . 

والكراهة : бд‏ جل ثناژه : МЫ,‏ الذين آمتوا لا تح ”موا 
طببات ما حل" ك . 

والارشاد : كقوله تعالى : « لا تسالوا عن آشاء ان تلد لکم 
“ы‏ کم € . 

)%( و سورة النحل : а.‏ » . 

. » хада : و« سورة القرۃ‎ (х) 


: في اصول الأحتام » الآمدي‎ ур» رام‎ (е) 





= ЎМА = 























وسان العاقية كقرله бш‏ : و ولا تين الله غافلا سا يعمل 


الظالون" ء ۲۲ . 





والدعاء : کقوله Шуу:‏ ولا تحملنا مالا طاقة لنابه ۰۳۳ . 

والأس : کقوله جل ж,‏ و لا تعتفروا الوم ۳ . 

والتحقير : كقوله سبحانه ولا تدان" عینيك إلى مامتعنا به آزواجاً 
منبم АО аз)‏ 

دلالة النبي : | 

ما کان النبي مقايلا للأمر » فکیا اختلف العاماء في دلالة الأمر جرد 
عن القران » على الوحوب أو غيره » اختلفوا في دلالة النہي جرد عن 
القران » على التحريم أو غيره » والذاهب هناك هي المذاهب هنا على التقابل . 

فذعب ھہور إلى أن النہي الطلق - وهو ا جرد عن القرائن - يدل 
على руд‏ المنبي عنه على وجه ШМ‏ » ولا بدل على غير ЗЛ‏ 
о д‏ فقوله تع الى : « ولا تتتكحوا المشركات حى е»‏ » دل على 
ترم زواج الم بالشركات . 

وقوله سبحانہ : , ولا تا کاوا КЛ‏ بسكم بالباطل » دل على 








فإذا توفرت القرينة » صرف النهي عن التحرعم إلى ذلك الوجہ الذي 
دلت عليه تلك القرينة » وذلك کا في قوله تعالى : «یا آیها الذين آمتوا 
إذا نودي للصلاة من بوم المعة فاسعّوٴا إلى ذکر اه وذژوا لسع 
فان النبي في قوله › ذروا البيع » مول عند عض العلماء على الكراءة © 
وذاك لوحود القرينة اتی صرفت „ЄЙ‏ عن التحریم إلى الكراهة ‹ وهی 
آن النبي عن الببع » لیس طقيقته وذاته. » Шу‏ هو لوف من الاشتغال 
به عن آداه الواحب من تلبة النداء والمادرة إلى ابمعة » فسدا للزريعة » 
نهي المكاف عا قد يؤدي إلى ЛА‏ ماهو واجب في حقه . ولذلك كان 
من لاحب عليه حضور الجعة » لاٹھی عن لسع وال را . 

ولو تتبعنا وجوه الاستعمال التي أقینا على ذكرها آنفاً » لرأينا أن النبي 
نا دل على غير التجر م لوجود القر Ау‏ الصارفة عن التحر م إلى ارہ ۲ 

وذهب بعض عاماہ الأصول إلى أن النهي ا جرد عن ДШ‏ بدل على 


الکراهة على وجه ا لققة » ولا ودل على التحریم إلا йә‏ ©‚ 


وذهب آخرون إلى أن النبي حقيقة في التحريم والکراهة على سبيل 
الإشتراك اللفظي ولا بدل على واحد منها إلا بالقر ,2 К.‏ ذهب البعض 
إلى الترقف ؛ وذلك کالذي تقدم في الأمر . فا رآیناه من المذاهب هناك 
تراه هنا على طريق التقابل کا أسلفنا ۲۳ ۔ 


(۱) انظر و лан‏ القرطبي > : ( ٠٠١6/88‏ ) « تفسير آیات الأحكام » 
پاکراف الساس : ( ۱۵۲/6 ). 


)9( قال المضد : ( واخلاف في أنه س يعني الليي ب هل ل صيفة » ل 


۳ — 














ما ترححه في المسألة 
والراجح في نظرنا هو ما ذهب إله المبور » من دلالة النبي الطلق 
على التحريم » وهو ما يحب أن يكون الأساس في فم ماورد من النہي 
في نصوص الکتاب والسنة لاستتباط الأح_كام » ذلك لأن النبي ا جرد 
عن القراک موضوع ТЈ‏ الدلالة рл‏ الترك على وجه ا لحم والازوم 
كما أشرنا من قبل - وعندما جاءت الشریعة التي آنزلث بلسان العرب » 
أحاطت عدم الانتباء ما ينهى عنه ء بإطار من الالزام الشرعي إلى جانب 
الالزام اللغوي » فن بفصل النهي عنه مہدد بالعق‌وبة » وموصوف 
٠‏ بالعصیان واخروج على طاعة الله وطاع2 رسوله ؛ وذلك لأته خااف 
ما طلب 5‚ 
АЖА,‏ أصبح ما يدل عليه النهي أخة » من طلب الترك على وجه ё!‏ 
والازوم » ہو التحريم في العرف الشرعي . وعلى هذا : فمن المکن آت 
نقرر أن دلالة النهي على التسريم » قائة على اللغة والشرع . 
وإذا كانت النصوص واردة بلدان العرب وعلى مقتضات الطاب 
عند » والناهي عاص مرتكيها حکوم عله بالعقاب ؛ فان من الطبيعي 
أن یفسر نهي اللہ ونهي رسوله في النصوص » في ضره اعتبار أن التحرم 
هو المعنى АШ‏ لامي » وعدم صرف هذا المعنى إلى غبره إلا بقرینة » 
— وف صيفته آهي ظاهرة في الحظر دون الکراهبة أو بالمکس ؛ أو مشتركة » 
أو لاشترك ؛ أو موقوفة کا تقدم في صيغة الأمر ) راجع « ختصر الى مع 
العضد والسعد » : ( 540/6 ) « التحرير ميم التقرير والتحبید > : 
ب( ۳۲۹/۱ ) .۰ 


بت ۳۸۱ = 











وذلك ما تجدہ عند الصحابة والتابعين » فان الاثار الروية عنهم تدل Ше‏ 
أنهم کانوا محتمون بالنهي على التحريم » إلا إذا ثبت ها بصرف عنه 
إلى “ая‏ 

دلالة النبي على التكرار والمبادرة 

إذا كان الخلاف قد طال مداه في دلالة الأمر على الوحدة أو الكثرة » 
ودلالته على الفور أو التراخي » فإن الاتفاق حاصل تقريباً بین الأصولین 
على أن النهي بدل على طلب الکف عن المنهي عنه باستمرار > وعلى الفور 
الذي هو من مستازمات الاستمرار » وقد صححہ الأمدي وان الماحب 


وغیرها О‏ 1 ونقل عن ان برهان الإجماع عله ?©‚ 


ذلك لأن ما يدل عليه النهي من الترك الحتمي ОУ‏ أن يتحقق إلا 
باستغراق الأوقات كلها ء خلافاً للأمر الذي یکن أن يتحقق مدلوله برة . 


ولكن بدو أن هناك قة ذهيوا إلى أت المي يدل على مطلق. 
الکف من غير دلالة على الدوام والمرة » لما في الأمر » وهو عند الرازي 
3 › المحصول » © 


() راحم للشافعي في هذا « الرسالة » : [ ص جعم ) « الأم га‏ 
( وزمد؟ سا үлү‏ ) « اختلاف «ә‏ : ( ۲۳۸ س یہ ووم د 


.) ۱۸ - ۱۷/۳ ( : و « الاحکم » لان حزم‎ (ом 


)+( راجع د الإحكام » لامدي : ( ۲۸۸/۷ ) « مختصر الدتی مع 
العضد والسعد » : ( (АА - ٩۸/۲‏ ‚ 


(۳) انظر « التقرير والتحبير » : ( ۳۷۹/۱ ) . 


(4) راجم « شرح ا لہاج » للاسنوي : ( ۲۹۷/۱ ) . 


- ۳۸۲ - 














وححتهم في ذلك أن النهي قد برد للتتكرار » کقولہ تعالی : « ولا 
تقربوا الزفى » وقد برد لافه كقول الطبب لمرض : ( لا تشرب 
الابن ولا تا كل اللحم ) والاشتراك وال جاز خلاف الأصل فکمون аз»‏ 
. في القدر المشترك . 
ولكن هذا مردوه بأن الأمر غير النهي من هذة الناحية . فالأمر 
ما أسافنا ‏ يكن أن بتحقق مدلوله - وهو طلب الفعل - برة » يننا 
النهي لامكن أن يتحقق مدلوله - وهو طلب الامتناع عن الفعل - لا 
بالاستمرار الذي هو التحكرار لستغرق الأرقات كلها » وهفًا дА)‏ 
الال بستازم الفودية . 
ثم إن عدم التكرار في المثال الذي آتوا به من كلام الطبيب » إنما 
كان لقوينة الرض » فکان الطبيب يقول امرش : لاتفعل كذا مدة 
الرض ء والکلام في الأمر ا جرد عن дй‏ . 
ویبدو أن الامدي لم يعباً بخالفة القلة التي خالفت في هذه ЖЫ!‏ 
" فقال : ( اتفق العقلاء على أن النهي عن الفعل يقتضي الانتهاء عنه دايا 
خلافآ لبعض الشاذن ) . وتایعه في ذلك العضد الامجي فقال : (وقد 
حالف في ذلك سُذوذ) ۳" وقال اين ایام : ( وموجها - بعتي صف.ة 
النهي - الفور والتکرار » أي الاستمرار » خلافاً لشذوذ *) . 
)١(‏ راجع « الإحكام » للامدي : ( ۲۸۸/۲ ) « التقرير والتحبير » : 
) ۳۲۹/۱ ) ۰ 
(۲) راجعع « ثرح العضد مختصر النہی مع حاشية السعسد ج : 
٩۸/۲ (‏ = كو). 
(т)‏ انظر « التحریر لابن الام مع شرحه التقرير والتحبید » : ( ۳۷۹/۱ ) . 


- ۳۸۳ - 











رأينا في аш‏ 

والذي ظهر لنا أن ماذعيت الہ الأكثرية المطلقة من العاماء» هو 
الق ء لأن طبیعة الفعل غير طبيعة الامتنام . صحبح أن الأمر والنهي 
بشتركان نی أن كلا منیا لطلب » ولكن الأمر لطاب القعل > ہس ینا 
النبي اطلب الترك والامتناع » وما آحسب احداً يقر أن الامتناع يكن 
أن يتحقق مرة» ثم تكون الاباحة » وتحتاج إلى قرينة جديدة تدل على 
طلب الترك من جديد . 

ولذلك لاخرج الکلف عن عبدة الامتشال في النبي » إلا بالکف 
والامتناع تما نبي عنه حالاً وفي кек‏ الأوقات » ومن نبي عن ثيه ثم 
فعلہ ولو مرة واحدة في أي وقت من الأوقات »لم يعتبر منتہاً عا نمي 
عن فعله » ولا متثلا فيا طلب علہ أن يكف عله , 

وهذا ما كان عليه الساف ‏ فقد تقل عنہم العلماء الاستدلال بالنہي 
على الترك مع اختلاف الأوقات دون تخصيص بوقت دون آخر . 

ومن هنا уш!‏ ابن برهان هذا القرل في حيز الاهاع ۱۲ » وم а‏ 
الآمدي والعضد وابن ایام - ها أسلفنا ‏ ما حصل من خالفة ۲۳ . 

وهکذا فالأمر يدل على مطلق الطلب الذي يكن أن يتحقق مرة» 
والنبي بقتضي الفور والتكرار . 

ما يدل عليه النبي بعد الوجوب وموقف ابلويني : 

كما بحث اعلماء دلالة الأمر بعد الحظر » مثوا دلالة النبي بعد 


(۱) راجع « التحرير مع التقرير والتحبيد > : ( ۳۲۹/۱ ) © 
)+( راجع م تصر „ШШ‏ مع العضد والسمد > : ( ۷/۲ - ۹۸). 


بت ۳۸۵۔ 


























الوجوب » وقد نقل الأستاذ أبو إسحق الاسفواييني الاجاع على أن النبي 
بعد الوجوب لاحظر » ولس للإباحة ؛ فالنبي حين برذ وقد سبقہ 
الوجوب ء لايعتير هذا الوجوب السابق قريئة تصرف النہي عن التحريم 
إلى Эу!‏ 

أما إمام الرمين الذي توقف في دلالة الأمر بعد الحظر ‏ كا ذ کرنا 
سابقاً ۲" - فقد توقف في هذه المألة ТИ‏ »> وم يلم با ذهب إليه 
الآخرون فقال في د البرهان » : ( ذكر الأستاذ أبو إسحق أن صفة 
النبي بعد تقدم الوجوب #ولة على الحظر » والوجوب السايق لاينتيض 
قريئة في حمل النبي على رفع الوجوب » وادعى الوفاق في ذلك с‏ 
ولست أرى ذلك مسلعاً ء أما أنا : فساحب ذيل الوقف عله كما قدمته 
في صغة الأمر بعد الحظر » وما أرى ا حالفن بلون ذلك ) ٣‏ , 

موقف اہن اغیام من امام اأرمين : 

وبری ابن ا یام أن كلام مام اطرمينٍ لایکرن кез‏ في دفع ما قال 
الآخرون إلا بالطعن في نقل الإحاع على هذه المألة » ونقل اخلاف 


فما > إذ بتقدير صحة الإجماع على أن النبي بعد الوجوب لیس للاباحة ء 


)\{ راحع « التحرير لابن الهام مع التقرير والتحيير » : ( ٠٠۹/١‏ ) . 
)+( انظر ما سلف ) س ۹٥٣ج‏ ۲ ) . 
(т)‏ راجع « البرهان > : ( ٦٦/٦‏ ) د التحرير مع التقرير والتحبير » : 


. ) ۲۲۹/۱ ( 


ай ~ ۳۸۵ -‏ ص : مع - ۲۵ 











بازم استقراء ДАЛ‏ أن تقدم الوجوب على النہي » ليس قربنة تصرف 
التحرع إلى الإباحة . 

غير أن ان أمير الاج في شرحه (АК)‏ ابن ایام » رأى أن ظاهر 
كلام إمام اطرمین » بدل على أنه لم بقل إلا تخمناً » فلا يقدح فا نقله 


الأستاذ أبو إسحاق ١‏ . 





(۱) انظر « дәй, „ый‏ شرح التحریر > : ( ۳۲۹/۱ ) - 


- ۳۸۲ - 














م۰ 
الب الا یی 
الى سے ام عگشسہ 

А 3‏ النہي في المنبي عنه نتناول أثر النبي في التصرفات الحسية وأثر 
النبي في التصرفات الشرعة بوجه عام » ثم أثر النبي في العبادات والمعاملات ۔ 

النبي عن التصرفات الحسية والنبي عن اتصرفات الشرعية 

برد النبي الطلق على لوعن : 

الأول : шк‏ عن التصرفات الحسة : وهي الي تعرف حسا > ولا 
يترقف Шул»‏ وققبا على الشرع > كلزنا والقتل وشرب الجر «ШЕЛ,‏ 
فان تحققہا لايتوقف کا قال العلماء - على الشرع لأنها كانت معلومة 
قبل الإسلام لأهل الملل جميعاً . 

الثاني : المي عن التصرفات الشرعبة : وهی الى لاتعرف إلا من 
طريق الشرع ‹ К‏ آمور وضع الشارع ات رتب علہہا آثار 45—02 
وأخروية » في مصلحة الفرد وا حاعة : وحده ها أركانا وشروطاً لايعتير 
إلا Доо‏ النبي في العبادات والمعاه_لات ؛ وذاك كالصلاة والصوم 
والیع وما إلى ذلك ۔ 

فان کون الصلاة والصوم قربة وعادة على هذه امه » و کون ФЛ‏ 


- ۳۸۷ - 














على الشكل الذي وصفه الاسلام بالل ء 0 يكن معلوماً قبل الشرع . 

وفد برد على ذلك أن من ја‏ ویسع » بعلم حسا أنه يفعل ذلك 
کت بعلم شرب ا مر والقتل . 

ولکن هذا الابراد مدفوع بان الذي дЫ‏ من طریق со‏ هو 
معرفة آنپا آفعال من حیث هي أفعال » آما من де‏ کونہا صلاة 
وعتداً حتى كانت الصلاة سبب ثواب » وعقد الببع سيب ملك » فلا 
یعرف إلا بالشرع الذي حدد هذه الأمور بأدكانها وشروطہاء وما بصم 
منہا ومالا г”!‏ لے 

وإذا علمنا أن النبي بکون عن التصرفات А2‏ » ویکون عن 
لته فات الشرعة » فن الير أن نبين أن ماذکرناہ عن مدلول الأمر في 
التحريم » إغا یشمل التصرفات بنوعیہا من ناحية طلب الامتناع عتا . 

ولكن له أثرأ خاصا في التصرفات الشرعة ء من عبادات ومعاملات ؛ 
وذلك من احبة مایتوتب علما من أحكام نبتت بالشرع » وهذا الاو 
اختلفت مذاہب العلماء فيه . وبيان ذلك فها يلى : 

أثر النبي في العبادات والمعاملات : 

بری المتتبسع اوارد الأحكام في نصوص الحكتاب والسنة » أي 
الشارع قد ينبى في حالات خاصة عن بعض الأعحال المشروّعة للمكلف ! 
کالصلاۃ » والصام » والبسع » والشکاح وغيرها من عبادات ومعاملات , 
وقد اختلف العاماء في أثر نبي الشارع عن هذه الال من حيث 


(жау) ؛‎ » дуй راجع « أصول اليزموي مع کشت‎ )١( 


- ۳۸۸ - 














بقاا بعد „Л‏ مشروهة » تترتب علها آٹارھا » أو غير مشروعة » فلا 
تارتب علا تلك تنك ال زار . 

өм,‏ اتجاهات АДН‏ في هذه المسألة » بقتضنا أن نعرض للنمي. 
في حالتن : 

الأولى : حالة الإطلاق : وهي ما إذا ورد دون أن ترافقه قوينة تشعر 
بان النبي عن العمل كان لذات المي عنه » أو لغيره . 

الثانة : حالة وروده مع قرینة تشعر أن النهي عن العمل كان لذات. 
المنبي عنه » أو وصفه » أو أمو خارج عنه ۳ . 

أولاً - حالة ورود النبي مطلقاً 

فاذا ورد النبي مطلقاً دون أي قرينة تشعر با ذکرنا : فالعماء في 
ذلك على ثلاثة مذاهب : 

| - لقد ذهب лм‏ الفقباء من أصحاب الشافعي » ومالك » والنابة 
79 آهل الظاهر » إلى أن المي في هذا الال » يدل على فساد المنمهي 
عنه وبطلانہ ۽ سواہ أكان ذلك في العبادات أم في العاملات » ونسب 
الآمدي هذا القول إلى بعض ا لنفة أيضا ۳ . 

ب _ وذهب النفية » وبعض حققي الشافعية کالقفال الشاي » وإمام 


اغرمن » إلى أن النهى فی هذه الال لابقتضی فاد اللهي عنه » وإلى 








(а)‏ راجع « الاک » الآمدي уз‏ ۲۷۵/۲ ) « التحرير مع التقرير 
والتحبير > : ( ۳۲۹/۱ ) ۰ 

)+( راجع » الإحكام а‏ للامدي » : ( ۲۷۵/۲ — КРА » { туз‏ 
البزدوي مع کشت А‏ » : ( اه ) فا بعدها . 


- ТАА - 











ذلك آیضا ذهب بعض العتزلة کاب عد الله البصري ء والقاضي عبد 
الجار » وهو наї‏ عند الزيدية وبعض الإياضية ۲ , 

جا وقال قوم : إن التبي يقتفي القساد في العبادات دونك 
العاملات . وقد ذهب اله الغزالي ور اين البصري والرازي وان 
اللامي وآخرون ۷ 

مسلك القائلین باقتضاء الفساد مطلقاً 

وقد استدل الشافعة ومن معیم على ما ذھبوا له : оо‏ الشارع عندما 
ینمی الکلف عن حمل ما نبا مطلقا » دون أن یقیدہ عا يدل أنه لذات чї!‏ 
عله » أو أغيره من صفة عرضت له ء أو أمر خارج عنه ؛ فان ذلك 
النپي يكون шш‏ على ذات الشيء من طویق القبقة ؛ لأن المطلق 
بتصرف إلى الكامل » والکیال في النهي عن الشيء إا یکون لذاته فلا 
يتصرف إلى غبره إلا مجازآء وذلك محتاج إلى دليل . 


فإذا قام دلل على خلاف ما صرف إلیہ النهي المطلتى > وهو ذات 
الثیء ا نہی عنه ٤‏ توحه Л‏ إلى ماقام الدليل عليه » کان بکرن 


еу з а, ۱)‏ ۾ للآمدي : ( ۲۷۵/۲ س ۲۷5 ) « کشف 
الاسرار » لعبد المزيز البخاری : ( ۲۵۹/۱ ) « к\з‏ الوصول إلى شرح 
معيار المقول » في أ ول الزيدية : ( ص ۲۳ ) عطوطة دار الکتب المصرية 
نو طلمة الشمس де,‏ الإاضي : ( ۷۲/۱ ۷۳ ) . 

)+( راجع و الستصفي » : ( ۹/۲ - ۱۱ ) « الإحكم في أصول 
إلأحكام » لامدي : ( برد ) د إرشاد الفحول 5١5001762‏ ). 


FAs 

















لوصف اور ينقك عن الفعل المنهي عنه ۳ . 

على أن من العلماء - كما سأتي - من لا بفرق بين الحالين : حالة 
ام الدائل على إراده غير الذات » أو عدم قامه . ومن هؤلاء آهل 
الظاهر والتابة ۳ . 

Ё‏ إن سلامة التصرفات الشرعة من عبادات ومعاملات » إا تستمد 
من > الشارع بصحتها ؛ لاستفاما ما Шом»‏ في آواموه وتواهيه » 
كي تکون صححة » والنهي مع الإقرار ہسلامتھا » مدعاة لتناقض 
э‏ عله آحکام الشارع . 

مسلك القائلين بعدم اقتضاء الفساد 

آما عدم اقتضاء الفساد : فقد استدل له بأن المراد بالفساد » تخلف الأحكام 
عن تلك التصرفات الشروعة » وخروج” هذه التصرفات عن کونها أساباً 
للأحكام . والفساد بهذا المعنى لابقتضه النهي في المهي عنه ؛ لأن النهي 
عن العمل لا يكون مناقضاً مشر وعبته على هذا التفسير » فلو صرح الشارع 
Б,‏ : نك عن الطلاق في ایض لعينه لکن إن فعلت بانت زوجتك. 
ونهتك عن إزالة النجاسة عن الثوب بالساء القصرب » لکن إن فعلت 
طهر الثوب . ونهتك عن е?‏ شاه الغبر يسكين الغير من غير إذن » لکن 


إن فعلت حلت الذبحة б‏ شي: من Ма‏ لس متنع ولا بتناقض » әзе‏ 


(ли - ٩۵/۲ ( : » راحم « عتصر النتبی مع المضد والسعد‎ (А) 


و اساب اختلاف الفتباء » لأستاقة اغتیف : ( اس 588 س ۱۲ ). 
(؟) راحع د الا е»‏ لان حزم : ( ٦٦ оа‏ ) فا بعدها و الدخل » 
لمدرات : ( عي {eê‏ 














قولہ : حرمت علك الطلاق » وأمرتك به » أو أيحته لك » وحرمت 
عليك الامتلاد لارية الابن وأوحبته علك » فان ذلك متناقض لایعقل ؛ 
لأن التحريم نضاد الإيجاب » ولکن لا بضاد هذا الإيجاب کون الحرم 
منصوباً علامة الملك وال وسائر الأحكام ۷ . 

ё‏ آٹ الفساد في المي عنه : إما أن يدل من حبة اللغة » وإما أن 
يدل من جهة الشرع . 

آما من حيث اللفة : فالأحكام الشرعبة لابناسبہسا اللفظ - کا بقول 
الغزالي - من حت وضع اللسان > إذ بعقل أن يقول العربي : هذا 
العقد الذي дь‏ اللك والأحكام » إباك أن дай‏ وتقرم عليه . 


وأما من حبت الشرع : فم يقم دلل على أن النبي بقتضي فساد. 
РЕ‏ عنه گے 

واحتج صاحب « مناج الوصول » من الزيدية یضاً بان النبي. 
لايکفي في اقتضاء الفساد » بل لابد من الدلیل ؛ فعد أن قرر أت 
هذا القول هو الصحیح عندهم قال : ( واطجة Ш‏ على تصحبحه أن معتى 
کون الشیء فاسدأ أنه لم بقع موقغ الصحبح في سقوط القضاء واقتضاء 
التملك ‏ » والعاوم أن المنبي عنه قد بقع صححا کطلاق البدعة » والبيع 
وقت النداء ء فلا يكفي النبي في افتضاء الفساد » بل لابد من الدليل » 


)\( راضع « استصفی » للغزإلي : ( ۲ - ۲۰ ) « الفصول. 
اللؤلؤية » في اصول اژبدية : ( س م۹ ) غطوطة دار الکتب المصرية . 
(۲) راجع « الملتصفى > : ( ۲۰۲ ) . 


FY - 




















إذ لفظ النہی لا یفده ک ذكرنا من أن الي علہ قد بصم اللا 


تم إن النبي عن العيادة بعد آمر الکلف با ء یجعل الأمو والنبي 
واردين على محل واحد ء فقع التناقض ٤‏ وقد ذکر الغزالي ( أن النبي 
эм‏ کون النہي عنه قربة وطاعة ؛ لأن الطاعة عبارة عا يرافق الأمر с‏ 
والأمر والنبي متضادان ) ۳ . 

وهكذا یکرن الي عن أفعال العبادة » مستوجاً بطلانبا وعدم 
مشروعتها , 

ثائياً ‏ حالة ورود النبي مع قرینة 

أما إذا ورد المي مقترناً بما بدل على انه لذات ابي عنه » أو 
لغيره » فذلك لابعدو حالات ثلاث : عرض العاماء في كل واحدة ما 


لأو ذلك المي في النبي عنه » واختافت آراؤم في بعض ذلك ۳ , 


(че): » راجع » منباج الوصول إلى شرح معیار العقول‎ (А) 
‚ خطوطة دار الکتب المصرية‎ 

(۲) انظر ه استصفی » : ( |۳۰ )۔ 

иё (үт)‏ صاحب « التاوبح ‏ هذه االات وضم إلیہا حالة إطلاق النبى 
بلا قرينة فقال : ( الفعل اشرعي النہي عنه إن دل دليل على أن قبحه аш‏ 
فاطل » وإن دل دليل على أنه لغيره فذلك : إن كان حاورا فصحیح مكروه 
وإن كان Ш„,‏ ففاسد عند أي حنیفة رجه ال تعال وباطل عند الشافعي رجه 
الله Д‏ وڑت م يدل الدليل على أن قبحہ لمینہ يفسد بوصفہ لعدم قيام الدليل 
على أن рй‏ لوصفه ) « التلويح » туу}: дЫ}‏ ) وانظر 
« منباج الوصول » في أصول (хт, ( : АЫЛ‏ و طلعة الشمن » : 


( ۰۹/۱ س ۷۲ ) « الاصول اللؤاؤية » في أصول аЛ‏ : رس +5). 


FA ۔‎ 














وقد ترتب على اتفاقہم واختلافہم آثار واضحة في الأحکام التي эл‏ 
على ما ذهب إله کل فریق . 

وفها یی بان هذه اطالات » وموقف КААЛ‏ من کل واحدة مها » 
وال ار шы; К‏ على ذلك في بعض الأحوم . 

ДЫ‏ الأولى ‏ أن يكون ШЙ‏ عن العمل لذاته وحققته » سواء 
أكان ذلك في الأفعال » أم في عقود المحاملات والأنكحة .. 

وذلك «б‏ عن الزواج با حارم في قولہ تعالى : م “حرمت علي 
СОЛЫ‏ وبنائك ... » الآبة . وکال ہي عن بیع الیتة التي عي حوام 
بنص قولہ ш‏ : « “حرمت علج التة والدم” ... » الآبة . д,‏ 
جاء النص على حرمة بیعپا يقوله عليه الصلاة والسلام : د إت الله حرم 
بسع ا مر والمتة وا زیر والأصنام ... » الحديث ۱۲ . 

,© عن بسع ا مضامین واللاقف۔ح وحل الل . فقد روي عن 
ابن عباس أن а‏ جى عن بع الضامین » واللاقیم » وحيل а‏ 


че أخرج الامام آهد وأصحاب الكتب الستة عن جاير رضي الله‎ (А) 
آنه عع رسول الل صلى اش عليه وآله وسل یقول : « إن الله حرم بيع المر ء‎ 
баш والبتة » واختزير » والأصنام ؛ فقيل با رسول الله » آرایت شحوم ا‎ 
› فإنه يطلى ہا السفن ء وبدھن پا الود » وبستصبح پا الناس ۶ فقال :+ لإ‎ 
هو حرام 28 قال رسول الله صلی ال عليه وآله وس عند ذلك : قاتل اللہ‎ 
الپود » إن الله لا حرم شحومبا جلوه ء ثم باعوه » فا کلوا نه » جلوه بفتح‎ 
. الجم والم : آذابوه . وا میل : الشحم الذاب‎ 

(۲) أخرحه ЛЫЙ‏ في معجمه والہزار في مسنده . وانظر « نصب 
ازافع : ( (ре‏ 


- ۳۹4 - 























وعن ابن عمر « أن رسول „ОА‏ عن بيع حبل 401 وکان 
ببعاً ببتاعه أهل اخاهلية . كان الرجل ببتاع ازور إلى أن تنتج الناقة ثم 
ينتج الذي 3 بطما "یذ А‏ 


وعن سعد بن السب أنه قال : و لاربا في اطوان » وإفا مي 
من اطران عن ثلاثة : عن المشامين واللاقِح وحبل الب » والمضامين 
بسع ما في بطون إناث الابل » т Юй,‏ بسع ما في ظبود е‏ 

)\( أخرجه البخاري ومسل » وف لفظ فا « وحبل ا بلا أن تنتج الناقة 
ثم تحمل التي نتحت » وف لفظ للبخضاري  «‏ تحمل التي نتجت > انظر 
« فتح الباري » و « تدب АЛ‏ : ( ۱۱/6 ) . وااضامین : چم مضمون 
وهو ماني أصلاب الفحول من الاء . واللاقیح : جع ملقوحة وی ما في البطن 
.من الجنين . بقال : لقحت ЧЫЙ‏ وولدها ملقوح به ؛ إلا أنهم استعملوه ععذف 
الجار . وحکی الأزهري عن این الاهراي أا جع ملقوح МА‏ وحبل 
 : Ы‏ بفتح الياء وا حاء جع حابل كفسقة جع فاسق - ولد الأئی التي 
ما تزال في بطن أمیا . وقد کانوا في الجاهلية بپیمون الجنين في صورة من هذه 
الصور وحامت :الشربعة فحرمت ذلك کا بينته الأحاديث . وانظر « «єй‏ 
لان الائیر : (ерее)‏ 

(х)‏ رواء مالك في « الوطاے . وجاء بمده : قال مالك 


: ( لاينيفي 
أن يشتري أحد شيئأ من اطبوان بعینه إذا كان غائباً че‏ 


. وإث کان قد رآه 
ورضيه على أن ينقد луш‏ ولا بعيدآ قال مالك : وإنما کره ذلك ؛ 
لأن البائع بلتغع بالئمن ولا بدري هل وجد ثلك ЫШ‏ على ما رآها المبتاع أم 
لا فلذلك كره ذلك » ولا باس به إذا كان مضمولاً موصوفاً ) « الوطاً مع 
المنتفى » : ( ه/؟؟ ) وائظر د المداية وفتح القدير ۾ : ( ۱۱۲/۰ ) 
ھ التوضیح مع التلوبحج » : ( ۲۲۰/۱ ) . 


- ۳۹۵ - 











ومثل ذلك في العبادات الي عن صلاة ا حدث .. الخ . 

فالنہي في کل من هذه الأعمال الذ كورة » نہي عن العمل لذاته وحقیقتہ ؛ 
وذاك لا هو واقع من الخلل في أركانه . 

والعلماء متفقون على أن هذا اللوع من النبي » بقتضي بطلان ا ہي 
ш‏ فاذا أتى به الکاف بقع باطلا غير مشروع اصلا » فلا يترتب عليه 
أي أثر من الآثر التي رتببا الشارع على العمل المشروع » فلا ینم وجوب 
القضاء في العبادة » ولا بنتج في العقرد فلا یکون الع ملاسیباً للملك ۽ 
والتزوج حارم لاينعقد » فلا ينبت به نسب » ولا مصاهرة » ولا توارث 
لانعدام عل العقد . 

وصلاة ا حدث باطة لانعدام ركن الطبارة فلا پقرتب علييا ثواب 
ولا تسقط ہا الفرضة . 


وبع 21 باطل آضاً ؛ لاختلال ركن من أ ركان العقد وهو 
المع . وقل مثل ذلك في الضامین والملاقيح وحبل М‏ ؛ فحل العقد 
- وهو المع - معدوم وانعدام ا حل أبطل شرعية هذا الیسع فلم یکن 
ш‏ من آساب الملك الذي لايقوم إلا بلحل ۲۲ . 


(А)‏ قال اين гла‏ في شأن المضامين واللاقيح وحبل البلة ؛ ( وائفقوا 
— يعني أرباب المذاهب ‏ على أن بیع المضامين ‏ وهو بيع ماقي بطون 
ФАЙ‏ - روبع اللاقیح - وهو بيع ماني ظیورها - وبيع حبل الخيلة س 
وهو نتاج الجنعن ‏ باطل ) . راجع ә‏ الافصاح عن معاني الصحاح » لان 
هبيرة الحنيلي : ( ص ۱۸۹ ) وانظر ابن ا ام في « فتح القدير » حیث بقول د 
у‏ وإغا بطل هذا البيع قصى أن у‏ تلك الناقة أو تموت قبل ذلك ) ( ۱۹۲/۰ ) م 
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وما استدل به العاماء على ما اتفقوا عله من أن النبي عن العمل لذاته 
وحققته » يقنضي البطلان والفساد » قوله علیہ الصلاة واسلام : « من حمل 
لا لیس عليه آمرنا فو رد » ۲ والنہي عنه هو على غير أمر الشارع 
قطعاً ء إذ المبي عنه ليس ماموراً به » ولذلك بکرن مردوداً بنص 
الحديث ء أي باطلا لا حك له » فهو معدوم الشروعة أصلا لايترتب عليه 
أي أثر من آثر العمل “юй‏ 

ثم إن الصحابة ومن بعدم کانوا دا بتدلون على بطلان الأفعال 
والعقود بنهي الشارع عنہا من غير نكير من أحد منبم » وذلك کاستدلال 
ان عر على بطلان ГЕР‏ الشر کات بقوله تصالی  :‏ ولا "تشکحوا 


اشر کات حی у, КЧ‏ مؤمنة” یر“ من مش رک ولو اعمتکم ‹ 








)\( آخرجے من رواية عائشہ آهد في مسنده ومسل وعلقه البخاري 
.في صحیحه б‏ 

(۷) جاء في « فيض القدير » لمناوي : ( وفيه ل фе‏ الحديث — 
.وليل لقاهدة الأصولية أن مطلق النبي بقنضي الفسات ؛ ӘУ‏ المنبي عنه ختدع 
عدث ؛ وقد حم عليه بارة المستلزم للفساد ؛ قال الشيخ ان حجر افيئمي : 
وزعم أن القواعد الكلية изу‏ بر الواحد باطل ء قال العلال ؛ وفیه أيضآ 
دليل على اعتبار олш‏ عليه من جبة الأمر الشرعي أو العادة المستقرة ؛ 
فان عوم قوله : « ليس عليه آمرا » يشمله ) قال : ( وھذا الحديث أصل 
من أصول الشريعة ) . انظر « فيض القدير شرح الجامع الصغير > السيوطي : 


С (о عم‎ — ۱۸۲/5 ( 
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واستدلاهم على تحرم КЪА‏ ورد من النبي في الکتاب والسنة » ومثل 
ذلك كتير" ‚ 

الالة الثائية ‏ أن یکون النبي عن العمل لوصف де‏ بنفك عله » 
فهر غير لازم له » كالنبي عن الدلاة في الوب المسروق '" والصلاة في 
الأرض الفصوبة ۳ »> والنبي عدن الہع وقت النسدام للجمعة © » 
والنبي عن الوطء في اليض (* . . . قفي هذه الال бу‏ جور العامام 
أن المي لايتضي بطلان العمل ولا فاده » بل بیقی صحیحسا تعف 
الشروعة وتترتب عليه آثره القصودة منه » إلا أنه بكرن مكروما 
فترتب على فاعه الائم . 

وذلك ОУ‏ حبة المشروعة فه تخالف جہة النهي فلا تلازم рео‏ 
أن الفة رة الشارع تستوجب الاثم ولکن لاتستوجب عدم ترتب 
الأ » وھکذا تترتب الآثر على العمل الي عنه في هذه الال باعتبار 
وقوعه كاملا على وجه الحقیقة حا رمم الشارع . 


(۱) راجع م ختصر النتبی مع العضہد و اسعد م : ( ٩۰/۲‏ ) ~ 
الامدي في و الاحکام » : ( ۲۷۹/۲ - ب۸٢‏ ) « إرشاد الفحول ء : 
( ص ۱۰۶ ) ۰ 

(؟) راجع « الفروق » لقراف : ( (лој‏ 

(е)‏ راجع « المذب » للشبرازي : ( т?й « ) 54/١‏ مع 
التلوبح > : ( ۲۱۷/۱ )۰ 

(ع) انظر « اليدب » لشبرازي : ( ۱۱۰/۱ ) « أصول السرخي » د 
( ۸۱۸ ). 

(ه) راجع « الترضيح مع йй‏ » : ( ۲۱۹/۱ ) ۰ 


-ТАА= 














أما الکلف : فتاله الثم »لما صاتحب” العمل“ من خالفة رغبة الشارع 
اق هي خارجة عن تلك الققة ۱ . فالوطء في الحض تترتب عليه آ ثاره 
وان أثم فاعله فتعتير الزوجة الموطوءة في ایض مدخولاً پا حققة с‏ 
وتحل لزوحبا الأول الذي طلقا ثلاث من قبل . 

والعلاة فی الأرض اافصوية تخرج المكلف عن العبدة » ولکنه يأنم 
سيب ماجاورها من الغصب . وكذلك الصلاة في الثوب السروق » والسع 
يوم الجمعة وقت النداء يفيد آثاره "۳ . 

قالنبي Ж.‏ عن البيسع وقت النداء يوم а‏ بقرله تعالى : « و ذروا 
л‏ فا كان ثلا بقع الاخلال بالسعى الواجب إلى „Лан‏ 
وهو آمر عاور لاع قايل )325 عله { فان الع моу зои‏ 
الاخلال بالسمي о‏ بتبابع التبایمان في الطريق ذاهین إلا » والاغلال 
بالسعي برجد بدون المبيع بان يكنا في الطریق من غير بع . 

وقد فصل آبو إسحاق الشيرازي في حك Л‏ ہوم ا لجعة » فترر أن 
الع إن كان قبل الزوال » ۸ يكره ШЕШ‏ » وان كان بعد الزوال 
وقل ظہود الامام كثره ء فان ظہر الم ام وآدن المؤذن » حرم لقولہ 
تعالى + « با أيها الذي ШТ‏ نودي اصلاظ من يوم ا معق فاسموا 
إلى ذکر اشر وفاوا الم" » . 


(۱) راجع > أصول المرخسي > : ( ۸۱/۱ ) « الفروق » И‏ 
( ۸۷۲ )۰ 


)+( راجع « أصول اسرخي »> : ( ۸۱/۱ ) « التحریر مع التفریر 
"че ) : » ләә;‏ 1 2 التو ضیح ^^ зз!‏ ع J:‏ ۹۹/۹ ۰ 
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А الشيرازي : ( فان تبايع رجلان أحدها من أهل فرض‎ Об, 
آحدها توجه عله الفوض‎ ОЗ والآخر لیس من أمل الفرض آُٹا جمبعا ؛‎ 
وقد امتغل عنه » والآخر سُغله عن الفرض ) ثم قور رحه الله أمف‎ 
لابطل ؛ لأن النبي لامختص بالعقد » فلم عنم الصحة كالصلاة في‎ е) 
. ۲ الأرض المغصوية‎ 

موقف ФОМ‏ والظاهر بة 

أما ШЫ‏ والظاهربة : فقد سروا بين الأصل وغيره من وصف أو 
آمو خارج عنه في موارد النبي كلبا ؛ فلا فرق بين أن یکرت النبي 
لذات المنبي عنه أو لوصفه أو لأمر خارج عنه . واستدلوا لذلك بات 
النبي يعتمد المفاسد » فتى ورد النبي بطل التصرف © وأصبح معدوماً 
شرعاً والعدوم ٹرعاً كالعدوم حا ؛ لأن العمل في هذه الال بقع على 
خلاف ما يطلب الشارع ۳ . 


الصلاة في ثوب مفصوب » أو في دار مقصوبة » هي معدومة شرعاً 
فاذا آتی ما المكاف وقعت باط ۽ К!‏ غير مشروعة Г‏ يترتب علها 
أثرها الشرعي ‚ 

قال ابن حزم في د الإحكام » : ( وكل آمر علق بوصف ماء لايم 
ذاك العمل لامور به إلا با علق به » فم یات به الامور کا أمر : فلم 


(۱) راجغ в‏ الہذب » لشبدازي : (۱۱۰/۱) وانظر « أصول الرخسي » : 
( ۸۱/۱ ) « قواعد الاحكام » لعز بن عبد السلام : ( ۲۲/٣‏ د ۲٤‏ ) . 


)9( رای د اوکارے لان حزم (луук ( ١‏ دا 
لاآمدي : ( ۲۷۰/۲ ) « الفروق » للقرافي : ( ۸4/١‏ ) . 


= هم 




















بفعل ما آمر به فو باق عليه وهو عاص با فعل ء والعمية لاتنوب عن 
الطاعة ولا بشکل ذلك في عقل ذي عقل ) ۷ . 

وقد اتی ابن حرم بعدد من المسائل ومنها الصلاح في ثوب مغصوب 
أو في دار مغصوبة وستاتي في Т‏ الاختلاف . 

وأینا في الموضوع 

والذي بظہو لنا أن الخنابة والظاهرية لم يأنوا با يقنع في دعوام اقتضاء 
اهي يقتضي الفساد في انمي عنه لأمر خارج . 

فالمہور لابغفاون أثر النبي في الشريعة » ولکن إذا تین أن النبي 
م یکن لذات العمل الشرعي النہي عنه أو لوصفه - على خلاف فيه 
فعنى ذلك أن المكلف إذا آتی بهذا العمل » فقد حصلت حققة ا مور 
به ۽ فالصلاة من حيث هي صلاة » تقع على حققتها في الأرض الغصوبة 
ویقی النبي منصاً على المناية علي الغير بقصب أرضه » فہو أمر جاور 
لایؤٹر في о‏ الحم » فالصلاة صححة وإثم الغصب ثبت على الغتصب , 

الالة Л‏ - أن یکون النبي لوصف لازم لمنبي عنہ : كالنبي 
عن صوم بوم العد ‹ والنہي عن الع الشتمل علی الربا » والبیع شرط 
يخالف مقتضى العقد کا ساني . 

وقد اختلفت أنظار العلاء في هذه السالة : 


)\( راحم » الا حکام « لان حرم : ) (м. – оа [т‏ ۰ 
)+( انظر « اصول السرخسي > : ز 6/.م ) فا بعدها « البذب » 
لشيرازي : ( ۲۸/۱ ) . 


— او صوص : م ۲٢‏ 











مسلك المبور 

فذهب الور إلى أن النبي عن العمل لوصف لازم له ء يقتضي فساد 
كل من أصل العمل ووصفه » ويطلقون عله اسم « الفاسد » و « الباطل » 
وبذلك یکون نظير الي عن العمل لذاته зд‏ مثله غير مشروع > 
ولا ترتب عله أي أثر من آثاره ااقصودة منه . وھکذا قردون Л‏ 
النبي عن العمل لذاته » والنبي عنه لوصفه اللازم له » سيان في ший‏ 
فساد «е!‏ عنه وبطلالہ » واعتباره غير مشروع لا 420 ولا بوصفه ‚ 


مسلك الحنفية 


وذهب ШЫ‏ إلى أن النہی فی هذه الخال يقتضى فاد الوصف فقط . 
М‏ أصل العمل : فهو باق على مشروعته 4 ويطلقون عليه امم و الفاسد » 
ويربون عليه بعض الا ثار دون بعض . 


فصوم يومي الفطر Л,‏ وأبام التشریق ۲ » والبيع الشتمل على 
ЫЎ!‏ والیسع شرط مخالف مقتفی ОЛ‏ : هي من قبل « الباطل ‹ 
عند اور ہو و انامد ع عند الحنفية . 


)١(‏ رری | والبخاري ومسل عن أي معید عن رسول اله صلى الله 
عليه وس « أنه خی عن صوم يومين : يوم الفطر ٠‏ ويوم التحر ے ولأجد 
عن سعد بن أي وقاص قال : « أمرتي رسول الله صلى ال عليه وسل أن أنادي 
أيام منی أنما (М‏ أكل وثرب ولا صوم فيا » بعتي أيام التشریق » وللدارقطنی 
عن أنس « أن الني صلى الله عليه وسل هى عن صوم خسة (М‏ في АЛ‏ 
ہوم الفطر ويوم النحر وللاثة أيام التشری » . 

)3( أخرج ЛМ‏ في « معسم الوسط » أت الني صلى الله علب وسم 


« ی عن بیع وشرط » « نصب АЛ‏ : ( ۱۷ ) . 


4د 














ما استدل به ا لمہور 

وقد استدل امور على ما ذھبوا ال » بأن طلب الثارع تلك 
الأمورات الشرعة » ару‏ أن تکون متصفة بوصف خاص » کا في النبيه 
عن صوم يوم الفطر ویوم اللحر و ایام التثریق » وکا في النہي عن البيع 
شرط مخالف مقتضی العقد » حيث ثبت في الصحيم - کا تقدم ‏ أن 
الرسول هی عن بیع وشرط » وكالذي نراه فی کثیر من الیات » 
يدل بوضوح على أن الشارع فا يريد القيام بالعمل الذي آمر به » غالاً 
عن ذلك الوصف الي عله ‚ 

فإن وقع العمل الأمور به متصفاً بالوصف النبي عنه » لایعتبر أنه 
ذلك العمل الذي طلبه الشارع ؛ ولذا لا بني عليه الأثر الذي رتبه على 
وجوده رقصده منه ( لأنه غير مشروع ء باعتبار أن مطلق اانہي بعني 
اتعدام کون المنبي عنه مشروعاً . وصفة القبح في النہي عنه - وان 
كانت اعنی اتصل به وصفاً - فذلك دليل على أنه لم یق مشروعاً » لأن 
ذلك الوصف لابفارق النبي عنه » ومع وحوده لابکرن مشروعاً » فه 
с‏ من أن يكرن مثروعاً أصلا % وقد قال رسول اللہ بل : « من 


عمل عملا لس عليه أمرنا فپو رد » ۳ . 





> راجع « أصول السرخسي » : ( ۸۲/۱ عم ) « منباج الوصول‎ (А) 
للبيضاوي وثرحه للإسنوي : ( ۷/۱ ) فا بعدها مع البدخشي « سل آلوصوله‎ 
لشرح غاية السول » لاشيخ مد یت الطيعي : ( ۷۹۰/۲ ) فا بعدها اي‎ 

(۲) انظر ما سلف ( +۴۹۹ ج ۲ ) .۰ 


e 











ثم إن النقول عن السلف احتجاجہم بالنبي على بطلان بعض التصرفات 
لشرعة : فقد احتج مر على أن نكاح ا شر کات باطل بقولہ تعالى : 
ه ولا تتکعوا اش رات حى بومن » 7 نکر عله عنکر ۲ . 

واحتج الصحابة على بطلان عقود الربا بقوله تعالى : « رأحل الله 
الیم وحرم الربا » وقوله سبحانه : « وذروا مابقي من الربا » وقول 
الرسول عليه السلام في حديث الأشاء الستة : د لاتبعوا الذهب 
بالزهب .., » ۲۳ اطدت ٠‏ 

ما استدل به اللفة 

يرى الخفية أن کون النہي عن الأمر الشرعي لوصفه » بقتضي مشروعته 
باصله ؛ فالنهي عنه لوصفه » لاستوي مع النہي عنه لذاته وحققته ؛ لأنه 
لو كان الأمر کذلك لامتتع المسمى - وهو ذلك الأمر الشروع - لامتناع 
کونه قسعاً см}‏ » حال کونه مشروعاً آمر به الشارع ۳ . 


فثلا : النہي عن صوم العید : معناه آمر الشادع المكاف بالامتناع 
عن إحداث صيام بوم العيد على وضع ه الشر عي ؛ فلو же!‏ النہی عن 
الصام » نهآ لذات الصوم وحقيقته » لكان الصام يوم العيد قحا لذاته » 
أي لأنه صام » ولا یکن أن بكون ذلك في عرف الشربعة وقواعدها ؛ 
لأن الصيام لذاته عبادة رتب الشارع على فعلما الثواب » ولا یکن أل 

с الاحکم‎ о ) ۱۵:/۲ ( : راجع « روضة الناطر » لان قدامة‎ )١( 
۰ ۲۰۰۰/۲ ) : للامدي‎ 

)+( انظر ما سلف ( ص ۳۰۰ ج ). 


)©( راجع « التوضیح مع التلوبج » : ( ۲۱۰/۱ ) فا بعدھا ۔ 


سا 1 5 

















بكون الأمر القببح لذائه قربة р,‏ الثواب » بل لایکن أنه 
оу,‏ لذلك مشروعاً > ولذلك وجب أن یتصرف النبي - کا قدهنا س 
إلى الوصف اللازم له" . 

فالصام а‏ عنه يوم العید : مشروع باصلہ » بانظر إلى ذاته 
ولكنه قيح لا اتصل به » وهو الإعراض عن ضافة الله تعالى في 
ذلك اليوم . 

ومثل ذلك يقال في لسع بشرط فاسد ‏ فالسع الذي نمی عله في 
هذه الخال : مشروع باصله بالنظر إلى ذاته » ولکنه قح ا اتصل به » 
وهو الشرط الذي بنافی مقتضی العقد » وھذا يقال في ساثر اطالات > 
سواہ أكان المنبي عنه لوصفه عبادة من العبادات » أو عتداً من العقود 
الشرعة في к‏ والعاملات ۲۳ . 


٦ 


وفذا شت لکل من الأصل والوصف مقتضاه ؛ فالیسع Ж‏ فیا 
ذ کرناه یت به الملك » لوجود حقبقته پتوفر ال ركن وا حل » وفي الوقت 
نتفه مب فسخه خروجاً من اطرمة نظرآ لوجود الوصف الملبي عله > 
وان کان وجوب القسخ خروجاً من اطرمة - کا بری ان الام - لایکون 
إلا فا یکن رفعه » کنیع ار مثلا إذ كن فسخ العقد أو الانفاق. 





)\( راجع э‏ أصول السرخسي » : ( ۸۰/۱ ) فا بعدها « التلويح على 
التوضيح » : ( ۲١٦/١‏ ) فا بعدها م سل الوصول لشرح سایق السول > 
аш‏ خبت : ( ۳۰۱/۲ ). 

(؟) راجع « أصول السرخسي > : ( ١/هم‏ ) فا بدا « Фет‏ 
والتلویح » : ( ۲۱۹/۱ = ۲۲۷ ) ۰ 


“foe 











على ٹن مشروع غير ا مر . مخلاف مالا يكن رفعه »> كحل ما ذبح 
وهو ملك الغير ؛ فإذا ذبح ملك الغیر فالحل واقع مع الاثم على الفاعل > 
ولکن الرفع غير مكن إذ لا قدرة لاعد على رفع ال لعصة А)‏ 45 على 
هذا الفعل المنہي عنه ء وهر ذيحه حبوان дё) ЖАЙ‏ إذنه باعادته إلى ملك 
صاحبہ وبالروح » فلایکون ماموراً ذا . 

قال ابن أمير الاج : ( والفید لهذا ما آخرج الدارقطنی بسند جيد 
عن رسول الله : ДЕУ‏ لامری: من مال آخه إلا ما طابت به 
نفسہ )۷ . 

عرض القرافي لمذهب النفة 

ويعجني عرض القرافي اذهب اطنفية » حيث أتى به مندوب] إلى 
أبي حنفة ثم حي على المسلك بأنه فقه حسن ء وذلك باارغم من نسبة 
المالغة الم فیا جنحوا إليه . جاء في « الفروق » عن أثر النبي في المنبي 
عنه لا لذاته : ر هذا الفرق بالغ ابو حنيفة في اعتباره » حتى أثيت 
عقود الربا وافادتها الملك في أصل الال الربوي ورد الزائد ؛ فإذا باع 
درهاً يدرهمين أوجب العقد درا من الدرهين » ويره الدرم الزاشد . 
وكذلك بقة الربويات )" . 


وقال صاحب «٠‏ الفروق ء بعد عدد من الأمثة : ( قال أو حنيفة : 


أصل ДАШ‏ سا م عن المفسدة » والنبي نما ہو في الخارج عنما ؛ فلو قلنا 


بالفساد مطلقاً » لسوينا بن الماهة التضمنة للفساد » وبين ДЫР‏ عن الفساد ؛ 


(ннер) : » راجع « التقرير والتحبير‎ (А) 


(ہ) ( ۸۲/۳ ) . 


e 




















ولو قلنا بالصحة عظلقاً لسوینا بين الاھیة السالمة في шеу з‏ وبين 
التضمنة لفساد في صفانها » وذاك غير جائز ؛ فان التسوية بين مواطن 
الفساد » وبين السام عن افساد خلاف القواعد » فتعين حینثذ أن يقابل 
الأصل الاصل والوصف بالوصف فنقول : أصل الاهة سالم عن النبي ؛ 
والأصل في تصرفات المامين وعقودہ المحة > برد نمي » فیثبٹ لأصل 
الماهة الأصل الذي هو الصحة » ويثبت о‏ الذي هو الزيادة - 
المتضبنة للمفسدة الوصف العارض وهو النبي ففسد الوصف دون الأصل > 
وهو الطلوب ) قال القرافي : ( وهو فلہ حسن ) ۲ . 

ما ترتب على الاختلاف بين БЕН‏ وغرم 

وهكذا نری ما سبق أن المنبي عنه لوصفه ٤‏ هو عند ا ظمہور کالنبي 
عنه لذاته وحققته ء فقع من المكلف » باطلا غير مشروع » إلا إذادل 
الدليل على أن النبي کان لأمر е‏ كالب ع وقت النداء يوم Н‏ 

وأما عند الخنفية : فو صحيح بأصله دون وصفه » وبطلقون عليه امم 
الفاسد » إلا إذا دل الدليل على أن النبي کان لذات النبي عنه д»‏ » 
كبيع الین في بطن أمه . 


)0 « الفروق » : ( ۸۳/۲ ٤ھ‏ ) وانظر في مذهي امور واطنفية 
و أصول البزدوي مع كشف الأسرار » : ( ١/مه؟‏ ) فا بندها э‏ عتصر 
النتبی لان ا حاجب مع العضد والسعد > : ( ۲ - ۹۹ ) « التوضيح 
مع التاورح » : ( ۷۱۹/۱ ) فا بعدها م التحرير مع ااتقرير والتحبيد а‏ 
( ۳۳۰/۱ ) فا بندھا « إرشاد الفحول » : ( ص :۱۰ ) «أصول الفقه » 
اللشيخ د الخضري : ( ص ۷4۱ د ۲۸۳ )ء 


- ү 











ویتاه على ذلك > نکن لدی الور فرق بن القساد والبطلان 45 
مترادفان с‏ كل متها يدل على أن الفعل النہي عنه وقع على خلاف 
ما طلب من المكلف » فلم بعتبرہ الشارع » ولم برقب عليه الأثر الذي. 
برته على نظيره الشروع . 

وهکذا يظلقرنهها وبریدون بها معتى һы,‏ » وهو في العبادات : عدم 
سقوط القضاء بالفعل . وفي عقود المعاملات : تخلف الأحكام عنما وخروجما 
عن کونہا آساباً مقدة للأحكام . وذلك على مقاية الصحة التي تدل Ше‏ 
آن الفعل وقع من الکلف على وفق ما طلب الشارع » فرتب عليه آثاره 
القصودة مله . وهي في العبادات : کون القعل مسقطاً اقضاء » وفي عقود 
العاملات : کون العقد سب لترتب راہ الطلوبة شرعا علیہ كم في ترتب 
الملك على الیم ۲۲ . 

أما النفية : فقد فوقوا بين البطلان والفساد » وجعلوا کل متها لعی . 

فالبطلان هو وقوع العمل [йе‏ لأمر الشارع في фә]‏ ووصفه » 
ومعنی ذلك أن الىل وفع معا 5 ذاته » 7 يرقب الشارع عله 
ТД‏ ۔ 

والفساد وقرع العمل الفا لأمر الشارع في وصفه دون أصل » ومعنى 
ذلك أن العمل وقع سلما من 150 ذاته » وأصابه العب الذي نہی عنه 
الشارع لاجل من ناحة وصفه التصل به . 

وطبعاً : الصحة وقوع العمل موافقاً لأمر الشارع في أصله ووصفه » 


(А)‏ راجع » الا حکام » للآمدي : ( ۱۸/۸ ) е э‏ النتبی مع 


شرحه العضد وحاشیه التفتاز او » : ( ٩۸/۲‏ — 44( . 


A - 

















ومعنی ذلك أن العمل وقع على وفق ما آمر الشارع من 450 ذاته » ول 
لصبه عب في وصف من آوصافه جعل الشارع өз‏ عنه . 

ولهذا كان ا مشہور عند علماء اطنفية ٤‏ أن الصحبح ماکان مشروعا 
بأصله ووصفه ء والفاسد ماکان مشروعاً بأصله دون وصقه » والباطل 
ما لس مشروعاً اصلا لا بأصله ولا بوصفه ۷ . ولذلك فالصحة قد تقابل 
الفساد کا تقایل البطلان . قال عبد العزيز البخاري : ( واعم أن الصحة 
عندنا قد Дш‏ ایض على مقابلة الفاسد كما تطاق على مقابة الباطل فإذا 
حكمنا على شيء بالصحة فعناه أنه مشروع باصل ووصفہ Ше‏ » خلاف 
الباطل فانه لس بشروع املا » ولاف الفاسد فإنه مشروع بأصله 
دون وصفه . ( ۳ 

ومرد هذا الاختلاف 3 الاصطلاح сл)‏ اطپور ,15341 : أن المہور 
رون أن النبي بقتضي عدم وجود !2„ عنه شرعاً » دون نظر إلى ساب 
النہي ء فحين اعتبروا المنبي عنه لوصقه من حيث أثر النبي ء ДЕ‏ عنه 
لذاته وحققنه - حت بقتضي النبي فساد کل من الأصل والوصف - 
لم یکن عندم عمل مشروع باصله دون وصقه » حى بطلقوا عله امم 
هو بين الصحيم والباطل كما صنع النفة . 

أما النفة : فلا بقطعون النہي عن سبيه > فهم بنظر ون إلى السب 








1 

. راحع « اصول السرخسي & : ( ۸۱/۱ ( قا بعدها‎ (٩) 

)+( راحع د عشف الامرار آصول اليزدوي > ٠٠۹ - мол/л):‏ ) 
э‏ التوضيح مع التلوبح » : ( ۲۱۹/۱ - ۲۲۰ ) « الفروق > Ш‏ 


(АЕ - ۸۳/۲ ( 


ے٤‏ ۔ 











الذي من أجل كان النبي » فحين اعتبووا المي عنه لوصف لازم له » 
مختلف عن النہي عنه لذاته وحقيقتة » فحعلوا Л‏ النبي فه فساد الوصف 
فقط مع بقاہ الأصل مشروعاً تترتب عليه آثره القصودة منه » وحعلوا أثر 
النبي في النبي عنه لذاته وحققته فاد کل من الأصل والوصف » كان 
عندم إلى حانب الصحیم ОХР‏ : 

آحدها — غير مشروع بأصله ولا بوصفہ وهو « الباطل > . 

90 - مشروع بأصله دون وصفه وهو و القاسد Уа‏ , 

معنى الفساد في العمادات عند اطنفية 

على أن التفريق بين البطلان والفساد عند النفة ٤‏ ڪان في عقود 
العاملات . أما العہادات : فقد صرح ابن ایام أن الفساد فما هو البطلان > 
لأن المقصود من العبادة التقرب إلى اث تعالى وثيل ثوابه » فإذا لم يتوفر 
ها ما یچعلہا سباً КЬ‏ الذي شرعت له » تحقق فيا وصف الہطلان إذ 
انا تصبح عدية الفائدة . فإذا صام المكلف يوم العد مثلا » لم в‏ 
الثواب الذي شرع له الصوم » ول تبرأ ذمته من عوم واجب آخر . جاء 
في « ااتحرير وشرحه التقرير » في معرض کلام ابن (МА!‏ عن البطلان : 
( ويجب л‏ في العبادات کصوم العيد » فان النبي عنه ملازم > وهر 
الإعراض عن ضبافة الله تعا ی » فكان بعد کونه حراماً لانعقاد рї!‏ 
عليه بعد النہي عنه » باطلا لعدم ال والثواب ) ۳ . ولا كان في 





)١(‏ وانظر « كشف الأسرار »: ( ٠٠۹/۱‏ ) وانظر « تخریج الفروع 
على الاصول » لازنجاني بتحقیق الؤلف : ( ص ۷٩‏ نت ۷۷ ) . 

(۲) راجع « التحرير مع التقریر والتحبير » : ( ۳۳۲۱/۱ و тет‏ ( 
وانظر او أصول اسر مسي > : ( ۸۳/۱ ) . 


ЕЧ 

















النکاح 420 تعدية کان فاسده کباطله على سواء ۲ . 
ما يقي فيه الاختلای 


وهکذا ترى أن الفساد يعنى البطلان في العبادات » متفق عليه بين 


جميع الفرقاء » حتى ШЫ‏ الذن کان التفريق بين الفساد والبطلان من" 


اصطلاحہم . وقد ہقي الاختلاف في العاملات : ورغم > ЫШЫ)‏ بصحة 
الأصل دون الوصف وترقیہم الا ار القصودة على العمل النبي عنه » فقد 
أحاطوا ذلك بوجرب إزالة سیب النبي الذي اقتضی الائم بفساد الوصف 


ما آمکن . وکا مر سابقاً : عندما يجعلون аЛ‏ با مر سب للملك 


يعتيرون الکاف في اوقت نقسہ ЇЇ‏ وبوجبون عليه Ш‏ ما تسیب عنه 
الإثم » وذلك إما باستبدال الجر بغيره » لکون شا في الصفقة » أو 
پفسخ العقد 9 , 

حقيقة الاختلاف في نظو الزر كشي 

هذا : وقد جاء الز ركشي اشافعي في كتابه و البحر ا حط » على 
الاختلاف بين النفة وغيرهم في Ж‏ « أثر النبي في المنبي: عنه لوصف 


-متصل په وصور حقبقة اخلاف وإلى أي مرده فقال : ( واعلم أن 


حقیقة اخلاف Шу‏ وبين СЫР)‏ برجع إلى #Ш‏ آخری وهي : أرب 


الشارع إذا آمر شيء مطلقاً » تم نہی عنه في بعض آحواله » هل يقتضي 


(А)‏ « بدائع الصنائع > للكاساني : ( ۳۳۵/۲ ) « فتح القدير » لان 
ایام : ( ۳۸۲/۲ ). 


є التوضيح‎ о قا بعدها‎ ) ۸۸/۹ ) к راجع 00 أصول السر خسي‎ (т) 


٭لصدر الشريعة مع « التلوبح » اسهد الدين النفتازاي : ) ۹ ( بعدها , 


= ات 











ذلك النبي إلاق شرط بالأمور به حتى يقال : أنه لابصم بدون “йз‏ 
الشرط ء ويصير الفعل الواقع بدونه کالع۔دم كما في الفعل الذي اختل 
منہ شرطہ الثابت شرطته بدلل آخر ء أم لايكون كذلك ) ٩‏ ثم أتى 
الز ركشي على ذكر المذهيين بناء على حقيقة الاختلاف ب كما براه س 
وأورد مقالين للتطسق منها النبي عن صوم يوم النحر الذي عرضنا له من 
قبل فقال : 

( مثاله الأمر بالصوم والنهي عن إبقاعه يوم النحر © والأمر بالطواف 
والنبي عن إيقاءه في حال الحيض وغيره . 

فالشافعي وا مہور قالوا : النبي على هذا الوحه بقتضي الفساد والاق 
شرط بالمأمور به لاتثبت صحتہ بدونه . 

وذهت ДАШ‏ إلى تخصيص الفساد بالوصف عنه دون الأصل المتصف 
به » حتى لو أتى به الکلف على الوجه ША‏ عنه یکون е‏ بحسب 
الأصل » فاسداً عب الوصف إن كان ذلك النبي نبي فسادء وإلا فحرد 
النبي عنه لابدل على الفساد بل على الصحة ) ١‏ . 

رأينا في أثر النہي في النبي عنه لوصفه 

والذي نبل إليه فبا بقتضبه النبي من أثر في المنبي عنه لوصف لازم 
بتصل به » هو ما ذهب له النفبة من تفريق بين أثر الہ العلاقة بين 
الکلف والشارع » وأثر عاله العلاقة بين الفرد والاخرین من حیت 
التعامل » وتحقق المصالم في حباء الناس ومعاشهم . 


. للزرىشي خطوطة دار الكتب المصرية‎ » БА راجع « البحر‎ (А) 
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فالأثر الأول - ومو الائم - ثبت على المكلف تب البادرة إلى 
لإزألة سبه . والأثر الثاني منتج دا رت الشارع على العقد الذي استوفی 
آرکانه وشروطہ من ثرات مقصودة » كما في جعل البيع سی للملك . 

والذي مملنا على هذا المل - إلى جانب ما استدل به اطنفية - 
ما نراه في هذا الانجاء من کونہ آقرب إلى تسیر оз‏ وتأمین 
مصالم الناس التي لها في الشريعة وزن ومقدار » خصرماً وأن اطوادث 
لا تتناهی » А,‏ تحمل الین ا کل يوم جدیداً من العقود » وأنواع التعامل . 

على أن الحنفة » لم یغفاوا الحفاظ على إلزام المتكلف العمل على التخلص 
7 الإ بإزالة سبه » وفي هذا جمع للامة العلاقة بين المكلف والشارع » 
وبن المكلف والآخرین » لأن التعامل في شریعتنا لایجوز Ја‏ أن يكون 
طريقاً لعصبة من شرع هذه الشريعة 1 

نقول هذا كله » مع الشعور بأثر الاصطلاحات في مالك هؤلاء الأئة 
ما мз‏ مزيد من الذر عند التطبیق . وميعث ذلك أن ما ذهب }© 
الجبور تسنده قوة الدليل من اللغة » وما قد يفبم من همل السلف » بالإضافة , 
إلى شيء من الصعوبة في ш‏ مذهب ЫМ‏ في الفروع عند استتباط 
الأحكام من النضوص > وفاذج ذلك عديدة في كتب الفقه ومظطان 
الأحكام » وعلى کل فلا بد للذوق الفقبي من أن يعمل عمل » فذال 
الكثير من العقبات . 

من آثار الاخثلاف في التطبيق 

كان للاختلاف فيا يقتضه النبي من أثر في العمل الشرعي المنبي عنه > 
Т‏ واضحة في اختلاف العاماء عند تفسير النصوص واستناط الأحكام » 


IF =‏ ۔ 











ونحن موردون فیا بلي بعض الأحكام التي تظہر Д‏ الاختلاف بين الور 
وبين ДУШЕ)‏ والظاہریة » فیا بقتضبه النبي من Я‏ في النہي عنه لأمر خارج 
وبعضاً آخر »> يظبر Д‏ الاختلاف بين ШЕМ)‏ وا مہور فیا بقتضه النبي 
من آثر في النہي عنہ لوصف لازم له . 

أ - عامنا عیاسق : أن الاختلاف بين امور » وبين الاب 
والظاهرية قائم على اعتباد أن النبي لأمر خارج عن العمل النبي عنه » 
لایؤثر فى صحة هذا العمل » وإذا أتى به الکلف بقع صحعاً ‚ 

أما الحناية والظاعریة : فیرون أثر النبي في اللبي عنه لأمر беле‏ 
يقتضي البطلان » وإذا أتى به الکلف » وقع باطلا لأنه غير مشروع ٩‏ , 
0 ومن الماثل التي ظہر فيا ا خلاف بنام على هذم القاعدة : الوضوء ماه 
مغصوب ء والصلاة في ثوب مغصوب أو مسروق ٤‏ والصلاة 5 أرض 
مغصوبة ء والصلاة بطبارة مسح فيا على شف مغصوب . فكل هاده 
الأحكام واقعة تحت النبي عن الغضب والاعتداء » فالنابلة والظاهرية 
يعتيرونها كلها باطلة » لأن النبي يعتمد الفاسد 4 وما دامت, هذه الأمور 
. منپاً عنہاء فبي فاسدة وباطلة » دون تفريق بين أن یکون النبي لذاتها > 
أو لوصف لازم ۱4 » أو خارج عنہا . ومثل ذلك ый:‏ سکن 
مغصربة عند الظاهرية كما ساقي . 

فالوضوء نماء مغصوب : لابعتير طبارة مشروعة > ژالصلاة به صلاة 
بغير وضوء . 

(А)‏ انظر « ка‏ » لابن حزم : ( ۵۹/۴ ) فا بعدها > « ررضة 
الناظر » : ( ۱۱۸/۲ ) ۰ 
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والفلاة في ثوب مغصوب أو مسروق أو في آرض مغصوبة : باطلة > 
والذيحة سكين مفصوبة : حرام عند الظاهرية لاتحل » فبي كااتة © . 
والمبور буу‏ أن النبي في هذه الأحكام » لا هو لأمر خارج عن 
ا منبي عنه > فتقع العبادة مشر وعة صحصحة » وتقع الذبحة بالس‌کین المغصوبة 
حلالاً » مع | الغصب في الأحوال کلبا ۳" . 
وقد اتی ابن حزم بعدد من هذه الأحكام في جم أحكام أخرى تطعا 
على القاعدة المذكورة » من اقتضاء النہي الفساد في النبي عنه مطلقاً . فبعد 
أن قرد القاعدة - كما أسلفنا من قبل ой,‏ أن الإتان «ДЬ‏ عنه 
معصة » والمعصة لاتنوب عن الطاعة » ذكر الصلاة بثوب نجس من بعلم 
ذلك ә ٤‏ أنه لایجوز له ذلك الفمل » والصلاة في مكارت منبي عن 
الإقامة ок з‏ فس أو مان مقصوب أو في عطن الإبل أو إلى 
قير ‹ والذبح سكين مغصوية 0 وذبح حنوان الغير بغبر إذن صاحيه » 
والوضوء ياء مغصوب » أو بآنة ففة » أو абу‏ من ذهب . 
وبعد تعداد هذه المسائل : قرو أن كل مامرگ » لابتادی فيه فرض 


( فن على كما ذکرنا : لم بصل » ومن توضا کا ذکرنا : فلم یتوضاً» 





)\( انظر « ا ممنع لان. قدامة مع حاشيته : ( ۱۲۳/۱ ( « الاحکام > 
لابن حزم + ( ۵۹/۴ س (зб‏ 

: » المہذب » للشبرازي : ( ۱/۲ ) « التوضیح مع التلويح‎ « (т) 
. فا بھبھا « الفروق » اقرآفِ : ( ۸۵/۲ ) فا بعدها‎ ) ۱ ) 
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ومن ذبح تھا ذکونا : فم يذبح ء وهي مینة لاحل لاحد اکلہا لا ارما 
ولا لغيره » وعلى 1415 ضمان مثلہا % ) . 

وقد علل ابن حزم ما حم به من البطلان في تلك المائل ء أن فعلہا 
وقع على خلاف أمر الشارع وقد قال عليه اللام : « من عل علا لیس 
عليه أمرنا فهو رد »۰ ثم فصل أبو جمد في وفوع تلك الأفصال من 
المكلف على خلاف أمر الشارع فقال : ( وقد ناه الله تعالى عن استعمال 
تلك السکین » وعن ذبح حيوان غيره дё;‏ إذن مالکه » وعن الإقامة 
في المكان المغصرب ء وأمر ضرورة الإقامة لاصلاة » وبتذڈکة ما محل 
أ كله > وبضرورة العقل СА‏ أن الأمرر به هو غير العمل المنبي عنه 
ولا يتشكل في العقل غير ذلك ) . 

مم أبان رجه ان أن تلك الناهي ء لو كانت هي المأمورات ء لكان 
الل عز وجل آمرآ ہا » اھا عنپا » إنساناً واحداً » في وقت واحدء 
في حال واحدة » وهذا ما قد ننزه الحكم عنه في إخباره تعالی أنه 
لایکلف Шр‏ إلا وسعہا ۷ ۔ 





وقد آورد ابن حزم مسائل على لسان بعض العترضین کان ا ناسب 
آن تأخذ الأحكام الاضة نفسہا » مع أنه لم بعطہا ذلك . من ذه 
السائل : الطلاق » أو الاعتاق في مكان مفصوب ء وتعلم القرآن في 
а 5‏ زفق 
مصحف зажал‏ ب ۰ 
)١)‏ راجع » с‏ » لان حزم : ( وه ب 3١‏ ) . 
)+( انظر ااصدر السابق : ( ۰/۳ ) . 


سا 








وبعد آن اتہم المعترض با ہل » رد ما آورد عليه : بان الطلاق والعتاق 
ولیع والعطابا والصدقات ء لفظ لايقتضي إقامة” مأموراً بها » بل مباح 
لمكلف أن بطلتق ويفعل ذلك وهو شی أو وهو بسح في الاء » 
خلس مرتبطا بالاقامة في المكان . 

أما الصلاة : فلا بد لها من الإقامة في اكان إلا عند الضرودة . 

أما تعلم القرآن بالمصحف المغصوب : فقد أجاب عنه » بات ДЕЛ‏ 
لبس مرتبطاً بجنى المصحف ء وقد يتعلم الوه تلقينا » ثم ابضا ہو في 
حال حفظه غير مستعمل لشيم مفصوب с‏ وكذلك في قراءته ما حفظ 
فى صلاته . 


القر انی وانابلة 

كان فبا قررہ القرافي ‏ من المالكية ‏ عن مذهب النابلة في الوضرع » 
أنهم بالغوا في إلغاء الفرق مين کون النبي عن العمل لذاته » آر لغيره » 
حتى اعتبروا النبي لأمر خارج عنه буз‏ مع أي نبي آخر . 


وقد أتى على ذكر عدد من المسائل عندم والي آوردها ان حزم . 


)\( راجع « الاحکم ے لان حزم : ( ١٠/٣‏ س ۱۱ ). 

هذا وقد اعتبر الشيخ أحد شاكر كلام ابن حزم من المغالطة سواء عند 
الاستدلال على بطلان الأعال الأولى » أو رد على العترض وذلك قوله: ( في 
الموضعين عغالطة واضحة من ااؤلف رحه Ш‏ » فان لو قلنا با чё‏ 
اكان الرجل [ذا صلى وهو يبفض آخاه اومن بطلت صلاته لأف صلى مرتکباً 
عرماً کا في الثوب الفصوب سواء » والثل على هذا كثيرة 


С جنح‎  ) 
شاکر رجه الله إلى قريب من مذهب ا مہور في هذه القاعدة‎ 


واعتیر ذلك في 
راب - أقرب إل الصواب . راجع التعلیق في у»‏ » : ( ۱/۳ ). 


۱۷ اللصوص : م - ۲۷ 











وابان القراقي أن حکمہم بطلان العمل في هذه الأحكام » مردثه تسويتهم 
بين موارد النبي шк‏ في الأصل والوصف » فالنہي على إطلاقه » برقع 
العمل معدوماً شرعاً » والعدوم شرعا کالعدوم حا . 

оф‏ صلى بغير وضوء حا فملاته باطة с‏ فکذلك صلاة الترفیه 
بالاه المغصوب АБУ‏ . 

ДЫЎ,‏ الصلاة. في الثوب الغصرب والمسروق » والذبم بالسکین 
الغصوبة وا سروقة » فبي كلها معدومة شرع فتكرن معدومة حا . 

ومن فرى الأوداج بغير أداة حا لم تؤكل сыз‏ » فكذك ذبيحة 
الذابح سكين مقصوبة ‚ ١‏ 

ونم حاول القرافی الحواب عن كل مالة بذاما » وافا أفرد ثلاث 
مسائل نالذ کر هي : الصلاة في الدار المغصوبة ء والصلاة بظبارة مسح فيا 
على خف مغصوب » والصلآة في ثوب مفصوب » وقد ذکو مع هذه مثيلتين 
ھا مین أن عور المي في هذه السائل عند اطنابة هر ما ذکرنا فیا قبل > 
تم أجاب عن کل واحدة من الثلاث الذ كررة . 

3 = فک المالكية والشافعية وانفية بصحة الصلاة في الدار المغصوبة с‏ 
هبني علی ملاحظة آن متعلق الأمر قد وجد فيا بکمالہ »مع متعلق النہي ٤‏ 
فالصلاة من حث هي صلاة حاصة » غير أن الصلي حنى على е‏ صاحب 
الدار » 31% ا جاور ء والنبي في ا جاور عندم لابؤثر في صحة “ы‏ . 


(۱) راخع « المبذب » لاشازي : ( ٩۸/۱‏ ) « أصول السرخسي » : 
( دهم ( فا بعدھا و الفروق » للقرائي : ( ۸۵/۲ { ИА‏ 
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٢‏ - وبثل ذلك آجاب عن АС‏ الثانة ؛ فطبارة غاصب الف 
صححة والصلاۃ هذه الطبارة صحبحة » والدرگ في ذلك أن المصلي في هذه 
الخال عصل للطبارة یکها على الوجه الطلوب شرعاً » Ш,‏ هو جان على 
حق صاحب الف کالصلاة في الدار الغصوبة ۱۲ . 

٣۳‏ - وعلى الخوال نقسه » جری في المآلة الثالثة : فالذي بصلي في 
وب مغصوب ٤‏ أو بتوضاً ве‏ مغصوب б‏ أو مج مال حرام كل هدم 
المائل سواہ في الصحة خلافاً لأحد . 

والعلة - کا ذكر القراني - عاتقدم من أن حققة المأمور به من 
الج والسترة » وصورة التطہیر قد وحدت من حبث المصاحة » لا من 
حيث الإذن الشر عي » وإذا حصلت حققة المأمور به من حث المصلحة 
كان النہي حاورا فبو نمي عن المناية على الغير ك في الدار المغصوية ۳" 

ویدو أن القرافي أفرد. هذه السائل بالذ کر » لتكون с>“‏ ل 
وراءما » وما قبل فم! يقال في غيرها وهر كثير في کتب الأصول 
والفروع » وقد رأينا عند ان حزم عدداً من ذلك » وعلى کل فاثر الاختلاف 

7 قواعد الأصول واضم فا اتبتى علما من مسائل في الفروع " 

ب _ آما الاختلاف بين АШЫ‏ وا ہور - وفہم الشافعية - : فقد 

قام ‏ کا أسافنا ‏ على أن ايور باحق النہی عنه لوصفه بالمنہي عنه لذاته » 


فپا ف الطلان سواء و . والنفة ©з‏ ااي عه لوصف لازم » صحرحاً 


. راحع ,و الفروق » لقر اي +) ۲ ({ فا بعدها‎ )١( 
. فا بعدھا‎ ۸ ЯА: 7 ا اصدر السابق‎ ( ۲ ) 
(r) 


۳) الصدر ا 
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-بأصل » فاسداً بوصفه . وقد انبنى على هذا الاختلاف بين المبور والنفة 
۔اختلاف في كثير من الأحكام . 

من ذلك في المعاءلات - بعض العقود التي نہی عنما الشارع 
'الوصف ملازم , 

- قثا مع آصلہم في أثر اللبي في المنبي عنه لوصفه‎ Ыз 
حکمرن بطلان أو فاد هذه العقود » على تساو في البطلان والفساد‎ 
عند م دون تفرش ۔‎ 

والمنفية - شا مع اصلهم ТЇ‏ التفريق بين «Д‏ عنه لذاته 
واللبي عنه لوصفه - محکمون بفادها ؛ قبي صححة بأصلہا فاسدة 
بوصفبا » ولذلك تفيد الملك بالقبض مع وجوب العمل على إزالة سيب 
ألنبي رفع الثم . 

من هذه العقود : الع بجعل ا مر أو ‚уы‏ فيه فنا لیم ۷ء 
فان ا مر منصوص على اچتنایها » والنزیر منصوص على نجاسته » والیسع 
الشتمل على الربا » فالربا منصوص على تحريه في الکتاب والسنة ۲۳ . 

و کذاك ایس شرط » یتنافی مع مقتضی العقد ء والرسول صلوات 
اللہ علیہ « هى عن بيع وشرط » وذلك : کالبیع شرط أن يدعه الشتري 
سلعة آغری ء أو أن یقدم لہ قرضاً » وبيع الثوب شرط أن “её‏ 
البائع » وبيع الزرع شرط أن محصده البائع . 
(А)‏ راجع « افداية > : ( ه/6م١‏ ) فا بعدها . 

(؟) راجع د الہذب » للشيرازي : ( ۲۷۲/۱ ) فا بعدها و о)‏ مع 
فتح القدیر » : ( هزوم ) فا عدها . 


سا ۲ 














فكل هذه البوع فاسدة أو باطلة عند الشافعة » لأا منبي عنها نب 
لوصف ملازم ه4 » وإذا وقعت ء وقعت غير مشروعة с‏ فلا بترتب علہا: 
أي أثر من الآثر التي رتبها الشارع على العقود الصحبحة » فبي عقود وقعت 
ше‏ لأمر الشارع » ولا بن أن يكون Й‏ خولف فه الشارع هو 
أثر ما امتثل فه آمره ۳ , 

آما الحنفية : فیعتبرونا فاسدة لا باطلة ؛ لأن النہي عنها لیس لذاا > 
پل لوصف لازم لها خارج عن حقيقة الببع . فإذا وقع ابيع » وقع صححاً 
على حقيقته ؛ لأن الخلل في الوصف لا في الذات . 

قال صاحب المدابة في شأن Л‏ بار واطنزي : (ولیبع بار 
والخنزير فاسد لوجود حقيقة б‏ وهو مبادلة ا ال با مال ) ۳" . 


وجاہ في التوضیح ( أما ابع با مر : فان ا مر مال غير متقوم 
فجعلما كنآ لايطل الع ٹا ذكرنا أن الثمن غير متصود بل ابع ودس 
فحري عری الأوصاف التابعة » ОУ‏ ر كن البيع - وهو مبادلة الال 
بالال - рыл.‏ » لکن المادلة ЫШ‏ لم توجد لعدم الال المتقوم في أحد 
الجانيين ) ۳ . 

وف об‏ البيسع الشتمل على الريا قال صدر الشريعة : ( دركن 


)١(‏ راجع « البذب » لشيرازي : ( ٠٠١/١‏ ) « المتباج للنووي مع 
معني اتاج » لاشربینی اخطیب : ۱۱/۲ ) « تخریج الفروع على الاصول » : 
رس وم ) « عاية السول > (а зуб)‏ مع البدخعي . 

)+( راجح و افدایة مع فتح القدیر » : ( ١65/6‏ ) + 

(ع) راجع و التوضيح » : ( ۲۲۰/۱ )- 


1۳۱ - 











“لببع وهو مبادلة ا مال با مال - قك وجد » لکن لم توجد البادلة التامة » 
خاصل المبادلة حاصل لا وصفها وهو کونا تامة )۲۲ . 

أما في ان البيع شرط : فقد قال التفتازاني في « التلويح » : 
( وقد نبى الني عليه السلام عن بسع وشرط > والنبي راجع لشرط ‹ 
д‏ أصل العقد صححاً مقبداً الماك لکن بصفة الفساد والحرمة » فالشرط 
أمر زائد على البيع لازم له ٤‏ لکولہ مشروطاً في نفس العقد » وهو 
المراد بالوصف في هذا انقام ) ۳ . 

وهکذا تکون هذه العقود - م سبق - مشروعة Мер‏ غير مشروعة 
.بوصقها » ولذلك اعثيزها ЫШЫ‏ موحودة في نظر الشارع تترئب. عاها بعض 
الآ تار التي تترتب على العقود الصححه : كشوت الملك إذا اتصل بها 
القبض » ومعنى ذلك آنبا مع النہي عنبا لوصفما ظلت صالة ОЧ‏ تکون 
سيا للك » بنا الباطل لایکرن كذلك ۳ ۔ 

حالة آخری من الاختلاف 

ولقد كان من أسباب الاختلاف فيا تحن فه من اقتضاء النبي الفساد 


أو غيره في النہي عنه : تفاوت الأنظار في تقدير ماکان النبي لأجله آهو 





(۱) راجع « لتوضیح مع рый‏ » : ( ۲۲۰/۱ - ۲۲۱ ) ۰ 
)+( راجع « التلوييح » : ( ۲۱۸/۱ ) . هذا وقد خرج السرخسي 
على القاعدة الذکورة [рше‏ من السائل بالاضافة إلى ما آورداه . انظرەسا فى 
د الأصول » : ( ۸۹/۱ ) فا بمدها . | 
(+) راجع « التحرير مع التقرير والتحبیر > : ( ۳۳۳/۱ ) و آسیاب 
«اختلاف الفقباء » للشيخ علي اخفیف : ( ص ۱۳۷ س ۱۳۸ ). 


= ۳۲ - 

















وصف ملازم للنپي عنه ء أم وصف خارج عنه 9 وباختلاف التقدیرین 
كان ختلف لمم . 

9 من ذلك في العبادات _ هاجرئى من الاختلاف في حي صلاة 
النفل في 'لأوقات الکروهة التي وردت في السنة ؛ کا في حديث عقبة بن 
عامر رضي اللہ عنه « ثلاث ساعات كان رسول الله یلگ и‏ أن نصلي 
غہن > أو Е‏ فين موتنا : حين تطلم الشمس بازغة حتى توتفع » وحين 
یقوم فانم الظبیوة حتى تيل الشمس > وحين تضیف لفروب ۴ , 

فن هذا الحديث وغيره من الأخبار الصححة الدالة على كراهة الصلاۃ 
في هذه الأوقات ذهب الشافسة إلى أن التنفل في الأوقات المأحكررة 
باطل > فإذا آراد الکلف أن بتتفل فما ل تعقد ملاته » وهم يذهبون إلى 
ذلك - مع اخلاف بینیم - في أن الکراهة تحرية أو تنزيية - لأاٹ 
النبي إذا تتاول المي عنه لذاته أو لوصف لازم له اقتضی الفاد عندم 
سواہ أ کان لتحریم А‏ کان التنزيه ۲" . 

ومن هنا يدو الفرق بین هذا اک وبين ما ذ کرناه عن الصلاة في 
الأرض الفصونة »عند الحدبث عن النبي لأمر خادج عن النبي عله . 





)\( رواه مسل في صحيحه . وانظر э:‏ صحیح مسا بشرح اللووي а‏ هناك : 
[ ۱۱۰/۰ ) فا بمدها و ثيل الأوطار على منتقی الأخبار » : ( ۹۳/۳ ۔ (аА‏ 

(؟) راجع « البذب » لشيدازي : ( ٩۲/۱‏ ) « قواعد الاحكام في 
مصالح الأام » لعز بن عيد السلام + ( ۲۱/۲ - ۲۵ ) С^»‏ النو وي 
لصحبح مس » : ( ۱۱۰/۱ ) فا بعدها « أسباب اختلاف الفقراء » لأستاذة 
افیف у:‏ اص ٣۲۹‏ س ۱۳۰ ) ۰ 
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فقد رآوا أن الصلا: تنعقد في الأرض المخصوبة » وتعتبر صححة + 
آما هنا : فلا تنعقد في اي وقت من الأوقات النہي عن الملا فيا . 

ذلك لأن ابي عن الصلاة فى الأرض المقصوبة بتتاول - کا مر - 
آمراً خارحاآً عن المنبي عنه » هو الجنابة على حتی الغير الاغتصاب . أما حققة. 
الصلاة فتحصل كامة غير منقوصة » لأن النبي لأمر خارجعند ا مہوز ЗЭУ‏ 
في صحة العمل الشروع ۷ . 

آما هنا : فالنہي عن الصلاة تي الوقت الکروه ء نبي عن العمل, 
لوصف لازم لہ » لأن الزمن يذهب جزء منه مع الفعل » فان النبي 
عن الصلاة في هذا الوقت دالا على عدم صرف ذلك الوقت في ذلك الفعل . 

وبذلك ظہر تعلق النبي بوصف لازم لصلاۃ المنبي عنہا » من ناحية 

أنه لايتصور وحود فعل » إلا بإذهاب حزء من الزمن » فلا تصور وجود 
الصلاة في الوقت الکروه دون إذهاب جزه مله . 

أما المكان : فلا علاقة له بالأداء هنا » إذ لابذهب أي شيء منه. 
عند القام ہالعمل » فكان النبي بالنظر إلله نبا لأمر ادج جاور 
„ый‏ عنه وهو في الارض الغصوبة ‏ كما تقدم  АШИ‏ على حق. 
‚байн дай‏ 

آما انفة : فقد ذهبو! إلى صحة انعقاد صلاة النفل في تلك الاوقات. 
الملكروهة „Д‏ ۳ . 





۰ ) ۲۲۰ = ۲۱۹/۱ ( : » راجع « التوضیح مع التلویح‎ (А) 
انظر « آسیاب اختلاف الفقباء > لأستافة الشيخ افیف‎ )۲( 

( ص ۱۷۲٩‏ = ۱۳۰ ) . 
(۳) راجع د افداية مع فتح القدير والعناية » ( ۱5۰/۱) فا ہمدھا۔ 


Y~ 























وذلك ؛ لأنهم اعتبووا النبي عن الصلاة في عنه الاوقات داجما إلى 
آمر ماود لني عنه لا لوصف ملازم с‏ أن الوقت - ها یقولون - 
ظرف للعلاة لا معبار فا » فيتكون تملقه بها تعلق انحاورة لا تعلق الوصفية . 


ولذا غان النبي الد كور لاہوجب الفساد » وإفا برجب النقصان » والنفل 


لابطاب „уз!‏ كاملا فلو شرع في صلاة اللفل في وقت من الأوقات 
الکروهات يحب عله إقامہا ء ولو أفسد оја‏ الصلاة يحب عليه فضاڑھا ۳ , 

على أن هذه المسأة تلف عن مساك الصوم في يرم العيد > فقد مر 
بنا أن الشافعة اعتيروا النبي عن الصوم في بعض الام ومنہا يوم الفطر 
у;‏ الاضعی ۔ نبا عن العمل لوصف لازم » وذلك ОУ‏ الوقت مار 


المرم الذي هو عادة مقدرة بالوقت » شون هذا الو 


ففساد الوقّت. رحس شاد اه 
بر ج وم 
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فذهب الشافعة إلى امم بالبطلان - سان البسع ہا مر وغیرہ - لأن 
النہي عنما في رهم لوصف ملازم' . 

أما ا حنفة : قذهوا إلى الک بالصحة مع الوقف » فكل عقد من 
العقرد اذ کورة صح ج موقوف على إجازة صاحب الى في إجازته » فإذا 
آجازه اعتبر افا" , 

فع الفضولي موقوف على إجازة الالك » وبع ااسفه وااصي موقوف 
على إجازة القم أو الولي أو الوصی » حسب اختلاف الاحوال ۳ , 

ومود ذلك عند النفة : أن النہي لم يكن لوصف لازم للعقرد > 
وإما كان لتعلق حق الغير بالیم » أو المحافظة على مال السفبه أو الصبي 
айд‏ إدرا كه . 

فہذہ العقود باعتبار صدورها من آهلها في محلبا :. صحيحة ء وباعتبار 
وجوه الانع من تعاق > الغیر أو ا حافظة على مال السفه أو الصي : 


موقوفة » فاذا زال المانع » بان آجازها من له حق الاحازة » اعتعرت نافذة , 


(۱) راجع « النباج للنووي مع مغني اتاج » لخطیب : ( ۱۰۰۷/۲ )۰ 
(؟) راجع « ШЫ‏ مع المناية وفتح القدير » ,: ( ۳۰۹/۰ ) فا جمدها . 
(е)‏ راجم « بدائع الصنائع » لكاي : ( إا ) فا بدا 

م Ыш]‏ مع فتح القدير والعناية а‏ : ( ۳۰۵۹/۰ ) فا بعدها « أسباب اختلاف 

. чымы » الققپاء‎ 


EE 

















АХ 

والان .. وبعد أن عرضنا - فیا سلف ۔ للحدیث عن اسان و آنواعه ‹ 

وعن ماهة تفير اللصوص » وعلاقة ذلك يبان التفسير » وأوضحنا كيف 
أنه نوع من الاجتهاد المطلوب Д‏ فه » وعراحنا بنظرة عامة على 
التفسبر ومدارسه في القانون ء و آشرنا إلى بعض خصائص التفسير في الشریعة 
وكشفنا عن قراعده في حالات وضوح الأافاظ ولہامباء وحالات دلالة 
هذه الألفاظ على الأحكام » ثم حالات شمول الألفاظ أو عدم Шо‏ في 
وضعہا لعانما Шз,‏ في كل ذلك موقف العلماء من التأويل ء وما أحاطوه 


به من حدود وقود تسلك به سل المأمرنة » وتحافظ على الأسس الي بوه 


علہا ما لامخرج عن حدود العرية ومعالم الشريعة . ورآینا کف حور 
عاونا تلك القراعد في ДЬ]‏ من Б.)‏ العامي والدقة الطقة » نتحة 


استقراء لأسالب العربة وقواعد الشربعة » ووتفنا على ما كان لهذه القواعد 
من ЖТ‏ واضحة في فہم كتاب الله وسنة نبه صلوات الله عله » وا 
ماد الله وینبوع الشريعة نود أن نقرر الأمور التالة : 


931 إن من ААУ‏ عکان : العناية بالعربية في هذا ДАН‏ نا لحا 


من صلة شریعة الإسلام ما ЈУ‏ الکتاب ٤‏ وها کان بان العتاب من 


اد 











الرسول الوحی إلہ ذا الان ٩9‏ 
باس لايد قبل تفسير نصوص السنة لاستتباط الأحكام » من سعي. 
حثیث ورام لتشت من صعة تلك النصوص وصلاحعا ОЧ‏ تکون مصدرآ 
للأحکام ء وذلك \ё уду‏ ومعرفة 5 العاداہ علہا من حبت السند ۳ ۔ 
وبذلك مجتمع ثبوت النص إلى فقه النص ويتكامل الطر یق ویتوفر 
یناه ОШ „ащ‏ الواضم السلیم 


ولقد رأينا في عده من الماحث التقدمة كيف أن العة في تبان 






هه : وجام معاليه وتقرقيا + ومن عذه انتفت عنه 


با ) الرسالة ( хака‏ 
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الأحكام كانت تکمن وراء صلاحية النص الذي كان ЫЗ Че‏ القاعدة 
الأصولة أو عدم .صلاحيته لأن жу‏ منه المج . 

ففي حال استنباط الأحکام لاتكفي العناية بفقه اطدیث دون التفات 
إلى قول العاماه فيه من حيث كونه صحيحاً أو حسنا أو ضعفاً أو غير 
ذلك لأن الحدیث بنزلة الأساس الذي يقوم عليه الفقه ولا بد للامة 
البنان من سلامة الأساس الذي يقوم عليه ۳ . کا لاتكفي العتاية بسند 
الحديث دون نظر إلى فقمه ۳" وتبين معانه ومدلولات ألفاظه وما ترمي 
له على آسر العربية ومفاهم الشريعة . 

وقدباً شکا أبر سليان ا خطابي - من رجال Ш‏ الرابعة - في مقدمة 
شرحہ لسن ДЇ‏ داود من انقسام أهل العلم في عصرم إلى فرقتين : أصحاب 
حديث Ду‏ وللّی أکثرم ظبره لفقه والفہم » وأصع اب فقه ونظر 
لابع رج أكثرم من الحديث إلا على Й‏ ء وأبان أن منہحہ (эй‏ على 
الأمرين الذين АУ‏ منها : عناية بسند الحديث في رحاله ورواته » وعناية 

(А)‏ قال әш‏ في بيان ذلك у:‏ لان الحديث ж‏ الأساس الذي هو 
الأصل » والققه بنزلة البناء الذي هو له كالفرع وکل بناء لم يوضم على قاعدة 


وأساس فو منبار » وكل أساس خلا عن بناء وحمارة فبو خراب ) « معام 
الستن » : ( ۳/۱ ) . 


)+( وانظر : « معرفة علوم الحديث » : ( س جه ) لحام آي 
ме‏ الل النيساپوري . 


44د 








بقن الحديث من حيث فقہہ واستتباط الأحكام منه ۷ 

وكل هذا الذي نقوله ينطبق على ما بين أيدينا من نصوص کات Ф‏ 
فہمہا وانطباق القوادد الأصولة علها في استنباط الأحكام أخذ ورد عند 
العلماء ولکن وراء ذلك أنه قد تكون ШО,‏ خلافة » مود الاختلاف 
فيا أن [ш‏ من النصوص قد لايكرن وصل إلى بعض رجال المذاهب 
كالذي رابنا مثلا نی احتال الخاص الان وعدم احتالہ بالنسية لديث 
الأعرالي المسيء صلاته حیث رابنا أن من الممكين أن لا يڪون الإمام 
أبو Ш>‏ رحه ال قد وصله هذا الحديث ولو وصله لكان له حم آخر 4 
آمر الطبانينة في الركوع والجود ولا رانا اختلافاً في هذه әй‏ . 

ثاثا - إن الطریقة التي تقوم على تقرير قواعد الأصول ثم تخريج 
الفروع علها وبيان مدی ارتباط الفرع بالأصل » هي الطريقة التي ترى 
وجوب إحلالنها مكانم! اللائق في عبدان التعلم والاختصاص ؛ لأن ذلك کفیل 
يتربة الملكة الفقهية الواعة القادرة على الإفادة من مالك ХУІ‏ ومواحبة 
النصوص بفیم وإدراك » قبن بإخراج قواعد التفسير عن عزاتها وإعادتها 
إلى المدان الذي كان غابة ОУ‏ من وضعہا وهو المدان اللي في 
الاستنباط ш,‏ الفروع على ,الأصول . 


ИЧ‏ أن ماوگ هذه السیل - کا أسلفنا من قبل یسح الال 

(+) قال رحه الله ؛ ( ورجوت أن хао‏ إذا ما تظر إلى ما آثبته 
في هذا الکتاب - يعني معا( الستن - من ععالي ا حدبث сеу‏ من طرق: 
الفقه ше азі‏ دعاه ذلك إلى طلب الدیث وتتبم Ме‏ » وإذا 48 صاحب 
الحديث رغبه في Аш, мй‏ ) و معام о‏ : ( | س١‏ ). 
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آمام العقل المستنير لإدراك حققة الاختلاف بين العاماء والأساس الذي 
بقوم عليه ۳ . 

رابعاً ‏ لاہد من عنابة خاصة بباحث التاویل لأن ذلك إلى جانب 
ما فنه من تعراف على الأثر الذي تو که التاویل في احکام الشریعة وفروعما 
فيه تحديد معالم الطریق في فم النصوص » والتزام ا ادة عند معاعتها مما 
يكشف تأويل النحرفین في عقائدهم أو عقوم » ویساعد في Ше‏ الفقه 
:على تبتن الطربق المذهبية في تأويل النصوص وإلى أي مدى كانت ملتزمة 
بن المذهب وأصل الطريق » لأنه كما سلف لیس من اعائز أن تکون 
سبيلنا في التاوبل شد النصوص إلى حك معن قرره مذهب من المذاهب ء 
Ш,‏ الواجب أن نکون وداء النص ومدلوله ولا بضرنا فيا بعد أن بلتفي 
الدلول مع هذا المذهب أو ذاك أو مخرج عليها بعد أن سلکنا سبيل 
اعادة في الفہم والاستنباط . 

خامساً - لیس من السير الحم بأن مظاهر الاختلاف بين المذاهب 
كثيرآ ما تكون اختلافاً في الاصطلام ويكون المآل فيا بعد إلى © 
واحد عند التقريع ؛ فقوم مثلا بآخذون بالمفهوم ا حالف ويردون المي إلى 
هذا الفپوم » وآخرون لاباخذون به > وتبحث لتحد الفربقن متفقين على 
اطع نقه ؛ فبؤلاء عن طريق الفہوم » وأولئك عن طريق غيره . وأمثال 
هذا كثير ده في مثل. قطعية العام وظنيته » وخصص العام » وحمل 
ДШ)‏ على المقيد » وغير ذلك ما بقع عليه الباحث فیا عرضنا من القواعد 


() انظر مقدمة لا لف لكتاب « تخریج الفروع على الأصول > للإمام 
اازنجانِ : ( ص ۲و ١4‏ ) . 
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وصلتها بفروع الأئة عند أخذ الأحكام من الصوص . حى الاختلاف في 
القاعدة الأصولة بری أن مردة احباناً التسمية الإصطلاحية ۽ فعندما بترر 
النفة أن المجمل لایکون يانه إلا من الشارع نفسه ويقول غيرم : ان 
اسان عکن أن یکون بالاجتهاد » بری أن مرد هذا الاختلاف تحديد 
معنى المجمل عند كل من الفريقين فبو عند الحنفة خصوص ها لامکن 
بانه إلا من الشارع وعند غيرم بشمل هذه الال وغيرها 2% تنطوي 
єй‏ مراحل من الإبهام يري النفة أن بعضہا يكن أن بزول بیان من 
а‏ دون توقف على بيان الشارع نفسه . 

ساد] - على هدي ما سق نعود لو کد ما قزرتاه في صدر هذا الکتاب 

أن Ш‏ بعيدة بلاحظما الباحث بين موقف الشريمة من التفسير 
ودين موقف القانون منه ٤‏ دید طويق التارنة о‏ مسدوداً إلا على سبيل 
ا جاز والتنسه كما آشرنا من قبل . 

ما نو كد ما قررناه من وجوب الإفادة من هذه القواعد في تفسير 
نصوص القانون في البلاد العربية التي أصبحت العريية فيا لغة القانون وهذا 
يقتضينا مزیداً من ЫАЛ‏ هذه القراعد في محال التعلم والاختصاص ودرد 
القضاء والتشریع على الطريقة العملية » وذلك عن طريق تخريج الفروع 
على آصوفا وضوابطہا » Уй‏ تبقى مناهجنا في التفسير في معزل عن 
استناره الفکر ا حقوق ما والقدرة على استخدامہا فيا تريد . ولقد یگرن 
ذلك إسباماً في إزالة الركام من طربق أحكام. الشربعة. لتكون هي المصدر 
النفي Е‏ » وإن کان الفقه الاسلامي еу‏ في فراغ ولا بد من 
العمل على استثناف اطباۃ الإسلامية الواعية » وانشاه اجتمع الاسلامي الذي 


АРУ = 

















یکون الحم بالشريعة БУШ!‏ امتداداً طبعاً لوجوده » واستحابة صادقة 
اقضاباہ الناجزة والطارئة БУ.‏ دات عندما نکرر أن الأحكام تتنامی والوقائع 
لاقتناهى فإنما نعني بذلك تلك الوقائع التي تطرأ في ا جتمم الذي يحكمه 
الإسلام » وإلا فلست الشريعة مسژولة عن !اه اطلول ЛЬ МАЯ‏ تنبت 
في عحتمعات جاهلية لس لاسلام آصیب في رمم 95 Че‏ أو وضع 
منهج لتصرفاتها . نقول هذا ون على یقن من أن الطويق إلى استتضاف 
الياة الإسلامة التي ай оу‏ استحابة لها طریق اة تحتام إلى 
قضحيات أكثر ما تحتاج إلى التنقیب في فروع الأحکام » ولکنہا ضريبة 
الإمان والتصديق برسالة صاحب الشريعة عله الصلاة واللام ولثل هذا 
فلعمل العامارن ‚ 

وآخیرآ فان نودع القول في « تفسير النصوص » لنذ کر ما رواه مالك 
ابن آنس عن ان شاب حيث قال : « إن هذا العم أدب اله الذي 
أدب نه تبه يله » وأدتب الني МД‏ به » وهو أمانة الله إلى 
зу) йно‏ على ما أدى عله » فن ممع علا Ше д‏ فيا بین 
وین تیه » . 

АЙ,‏ له الذي هدانا هذا » ونأل أن يتقبل هذا السير من العمل 
وأن بجع طريقاً إلى مغفرته وستره » وزلفی إلى مثوبته ورضاء » 
وصلى الله على نبنا عمد إمام الحدى والرحمة » وعلى آله وصحابته أجمعين ۔ 


- ۳۳ - التصوص ‏ م : ۲۸ 





























الما رس 


١‏ مصادر الکتاب 
۲ - فبرس الایات 
۳ _ فبرس الأحاديث 
4 فپرس الاعلام 
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نلف 


الصا وال امع 
\ الفرآن РЕ‏ وما بتملی ہہ 


الشافعي ( ۲۰۸ د ) الإمام الطلي عمد بن اددبی الشافعي « أحكام القرآن » 
مم а ) ٥:۸ ( ДСЙ‏ مهر الطبعة الأول ۱۳۷۱ ه , 

الفراء ( ۸۲۰۷ ) معافي القرآن ( بي بن زياد الفراء ) مطبعة دار الکتب 
аі‏ 2 ۱۳۷۵ ۵ . 


أن (аууу) А02‏ وس و تأويل مشکل الترآن » ( عد اش بن 
фы‏ قتبة ) طبع عیسی البابي اطلي بصر ۱۳۷۳ھ . 
У‏ و قير غريب القرآن » القاهرة عسى البابي اللي . 


النطر ي J)‏ ۸۳۹۰ 1 3 تفسبو امام ©„ КА‏ =‚ الطبري А‏ ) امع 


الان گن تأويل آي التر أن { Fe‏ هزه деб “з‏ آلنسایود ی 


80 rane! 
. 21۴۲۹ ла طبع برای‎ (еве) 


о A 5 58‏ 5 4 ا می К П га‏ 
و Хе‏ ان тш © ку‏ الأستاذ هوخ 5 سا ڪر وا رخوم 


العم أحد عد سا کر صدر مله وم سز دار العارف عصر . 
С‏ کر 









آي ا اتور التعریف أن برت ذکرم 


ے۴۷٣۱‏ ۔ 








تعاس ( ۳۳۸ھ ( الناسخ والنسوخ في القرآن الکرم » ( азе!‏ 
مد بن اسماعبل الرادي أو جعفر ) مطبعة السعادة بصر ۱۳۲۳ھ . 

الحصاص ( ۸۳۷۰ ) « أحتكام القرآن » ( آو بكر آحد بن علي الرازي 
المصاص ( أجزاء القاهرة ‏ مطبعة الأوقاف الإسلامية ۸۱۳۳۵ . 

الرمانی ( ۰۳۸۹) « رسالة في إعجاز القرآن » ( أبو الحسن علي بن عیسی ) 
دار المعارف بمصر مع رسالتين آخریین إحداها للخطابي ( ۰۳۸۸) 
ШШШ,‏ الجرجانی ( ۰۱۷۱ ) بعنوان : ثلاث رسائل في إعجاز 
القرآن بتحقی محمد خلف اله وعمد زغاول سلام . 

الباقلاني ( ۶۰۳ ) « إعجاز القرآن » القاهرة - دار العارف . 
الشریف الرضي ( ٤۰٥٤ھ‏ ) ( تمد بن الحسين ) а‏ « تلخص 
الببان في ازات القرآن » عسی الابي اللي ۱۹۵۵ م . 


7 - و حقائق التأويل في متشابه التفزیل » اطزء اخامس : شرح 


مد الرضا آل كاشف الغطاء طبع النعف ١٥۱۳ء‏ . 

ان سلامة ۱ .نوه ) « الناستخ والمنسوخ ٤‏ ( هة ا بن سلامة المفسر ) 
مطبوع بہامشہ ساب النزول للواحدي انظر ما يأني . 

القاضی عد اطار ( ۱۱۵ ۶) « تتزيه القرآن عن ا مطاعن » ( قاضي القضاة 
عبد الجار بن أحمد ) القاهرة лах‏ ااطبعة اعقالية ۹٣٢۱ھ‏ . 

الواحدي النساپوري ( ۸و ه ) › أسباب التزول > ( على بن أحمد 
الو احدي النسابودي ( مطبعة هندية ١ ۵۱۳۱۵ лах‏ 

أبن حزم ( دمم ) د الناسخ والمنسرخ » ( علي بن أحمد بن سعيد بن 
حزم ) مطبعة الاستقامة بالقادرة ‏ مع تفسير (ШУР!‏ ولاب النقول . 


ات 

















الراغب الأصقبافي ( .هه ) ( أبو القاسم الحسين بن مد الراغب الأصفماني ) 
۱" - و المفردات في غريب القرآن » مصر - الطبعة ‚=й‏ 
> - و مقدمة التفسير » مصر - مطبعة ШШ‏ ۸۱۳۲۹ مع تنزيه 
القرآن عن الطاعن لقاضي عبد اجباد . 

الكيا الحرامي الظبري ( ۸۵۰۱ ) « آحکام القرآن » ( علي بن مد 
بر امسن العروف بالکیا امرامي الطبري ) خطوطة دار الکتب 
(а)‏ تفسير والأزھر ( ۳۹۸) ٦٦۷۸ء‏ 

البغوي ( +رهه) « معام التنزيل » ( الحسين بن مسعود الفراہ ابغري ) 
مطبوع مع ابن كثير . 

النسفي (лору)‏ د تفسير ДЫЛ‏ ء طبع مصر - جمد علي Сте‏ 

الزعشري ) ۰۳۸ ه) و الکشاف عن حقائق غرامض التتزيل وعيريك 
الأقاويل في وجوه التأويل » ( مود بن عر الزخشري اغوارزمي ) 

م أحزاء مطعة الاستقامة лас‏ ۸۱۳۷۳ الطبعة الثانة . 

ابن العربي ( ۵1۳ ۵ ) « أحكام القرآن » ( بو بكر مد بن عبد الله ) 
۽ أحزاء القاهرة طبع عبسى اللي ۱۳۷۰ - ۸۱۳۷۸ . 

الطبرمي (вол)‏ « مع البيان في تفسیر القرآن » ( الفضل بن امسن بن 

الفضل ) ۱۰ أجزاء طبع طہران ۱۳۷۳ھ . 

السبيلي ( ۵۸۱ ) « شرح ا ہم من القرآن » ( بو القامم عبد الرحمن 
السولي ) عخطوط الظاهرية بدمثق фр‏ ( ۲۲۲ ) تفسير . 

الر ازي (аҹ)‏ › مفاتيح الغيب . الشبير بالتفسير الككبير ۾ ( مد 
فخر الدين بن ضاء الدین الرازي ) م أجؤاء الطبعة اليرية . الطبعة 

لأولى ۱۴۰۷ھ 


وس 











القرطي (элүү)‏ و الامم لأحكام القرآن » ( محمد بن آحد الأنصاري. 
القرطي ') ү.‏ جزءاً مطبعة دار الکتب المصرية الطبعة الأول 
۳۵۶ — ۱۳۲۹ ۵ . 

الطوفي ( ۷۱ ه) و ال کسیر في قواعد التفسير » فلم зів) дал‏ 
احطوطات للجامعة العربة ро‏ ( ۹4۰ ) ( سليان بن عبد القري 
تر سی لوق ).0 

ОЛ‏ ( ۲۵ ه ) ( لباب التأويل في معاني التتذيل > ( علي بن مد 
المعروف باځازن ) ۽ أجزاء дый (ММ‏ البغوي مطبعة مصطفی عمد ‚ 

ДЫ‏ ( ۸۷۲۹) « کاز العرفان في فته القرآن » ( يوسف على بن الطبر 
اللي ) مخطوط دار الكتب المصرية фә‏ ( ۱۸۷ ) تفسير . 

ان تمة (.۷۲۸۹۱ھ) م الا كيل في | 
مطبعة دار التأليف بعر 

)2 = ( ۷۵۱ ) و التسبيل е ЬШ е‏ ( مد عن Ае‏ حر 
الكلي ) القاعرة - مصطفی عمد الطبعة أ 


эі‏ حان (ههلاء) „ее ь‏ اط © ( مد у‏ پو سف بن 





эор йол! i 
السهادة مکار‎ баа از ام‎ А 





ای القسم вом у‏ ) د التفسير ألقم 9 


الحوؤية ) حمم : محمد ين اوس اندوقي 1۳۸ ےہ 
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الببضاوي ( ۷۹۹ھ ) « آنواد التنزيل Лә‏ التأويل » ( ناصر الدين 
عبد الل بن عمد الشيرازي السضاوي ) الطعة البپة الصرية الطبعة 
الثانة а‏ 

الزر كشي ( +۷۵ ) « البرهان في علوم القرآن » ( بدر الدين الزر كشي ) 
؛ أجزاء الطبعة الاو لی عسی الالي اللي ۳۷۲٣ھ‏ . 

السودي (адлу)‏ « كنز العر فان في فقه القرآن » ( مقداد بن عبد الله 
السوري ) من مصورات معد امطرطات بحامعة الدول العرسة 
دم (۱۳۵۵) عومة طبع ارز ۵١۳۱4‏ . 

Ы‏ (۸۷۵ع) د اخواھر الحسان في تفير القرآن » ( عند الرجن 

‚ ۵ ۳۲۳ а الع‎ 

السوطي ! ۹۶ ه ) ١‏ ۔ د الإتقان في علوم القرآن » ( جلال الدين 
عد الرحمن بن а!‏ بكر السوطي ) جزءان بہامشہ إعحاز الثرآن 
لأبي بكر الباقلائی مطبعة حدازي بالقاهرة ۸٣۱۳ھ‏ . 
۲ - لباب النقول في أسباب الفزول » طبع : مصطفی Ф‏ اللي 
الطبعة الثانية . 
۳ - « الا کیل في استنباط التتزیل » دار العبد الديد للطباعة 


4 - «نفحات الاقران في مبہیات القرآن » مطبعة السعادة ١٣۱۳ھ‏ 
الطعة الأولى . 


ЫШ التفسير با اور ) ومامشہ : و قنور‎ Н و آلدر المنثور‎ о 
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في лей‏ ابن عباس » + آجزاه المطبعة ЗД‏ بصر ۸۱۳۰۹ . 
أبو السعود لاموه) د تفسير أبي الهود » ( جمد بن مد العادي ) о‏ 
أجزاء المطبعة المصرية ‏ الطبعة الأولى ۷؛۱۹۲۸/۰۱۴۳ء . 
الطب ( ۹۷۷ ه ) у‏ السراج اانیر في الاعانة على معرفة بعض معنی 
کلام ربنا о‏ » ( عمد الشربيي الخطبب ) > أجزاء المطبعة 
الخيرية ٣۱۳ھ‏ . 

الدهاوي ( ۱۱۷۹ ) ١‏ الفوز дай‏ في أصول التفسیر » ( لولي الله 
الدهلوي ) إدارة ЖЫШ!‏ الخيرية ۱۳۷ھ 


الشركائي ( ۸۱۲۵۰ ) « فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدداية من 


على التفسير » ( مد بن علي الشوكاني ) ه أجزاء طبع مصطفی 


. ھ۱١١١ اطلی‎ ФАЛ 
العظیم والبع‎ Л في تفسير‎ ӘБ الآ لومي ( ۵۱۲۷۰ ) و روح‎ 
الثاني » ( عمود الا لومي اليغدادي ) ۳۰ حزءاً إدارة الطباعة‎ 

المنيرية ۷٢۱ھ‏ ‚ 

خضري الدماطي ( ۱۳۸۷ ) و رسالة 3 مبادیء التفسير » ( ممد بن 
مصطفي اخحضري ) مطعة اليل ۱۳۲۱ ۸ . 

صدیق حسن خان ( ۵۱۳۰۷ ) ١‏ - « فتح الببان في مقاصد القرآن » 
( صدیق بن حسن بن علي القنوجي اليخاري ) ۱۰ أجزاء المطبعة 
العامرة بولاق الطبعة الأولى ۱۳۰۰ . 
۲ ۔ و ذل الرام من تفسیر آنات الأحكام » الطبعة الرحانة 


ھ٤۳٣۷‎ „шг 
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Ы‏ (٣٣م۱ھ)‏ › همان الزاد إلى دار المعاد » ( مد بن پرسف 
أطفيش ) طبع زتبار ١۱۳۱ھ‏ . 

القامعي (вает)‏ و от‏ التأويل » ( مد حال الدن القاسعي ) عیسی 
البالي ال لی уок‏ ۸۱۳۷ . 

إجناس جولد تسیہر ( ۵۱۳۵۰ ) د مذاهب التفسبر الاسلامي » ترجمة 
الدكتور عبد الم النجار . مطبعة السنة احمدية بالقاهرة ۱۳۷۶ ۸. 

رشد رضا ( ومعره ) د تفسير النار أو تفسیر القرآن العظم » یقوم 
على کلام أستاذه الشح дё‏ عبده ( ۱۳۲۳ ه ) القاهرة مطبعة 
ا منار ۱۳٩‏ ه . 

الزرقاني ( القرن الرابع (ый‏ « مناهل العرفان في علوم القرآن » 
( مد عبد العظم الزرقاني ) حزءان عسی البابي اللي а үрүү‏ 

» لوف ( ۶۱۳۵۵ ) و الدغل انير ف مقدمة + التفسير‎ ош» дё 
. القاهرة مصطفی البالي اللي‎ 

دراز ( ۱۳۷۷ه ) ١‏ النأ لعظم » نظرات جديدة في القرآن الد کتور 
дё‏ عد اله دراز ۶۱۳۷۹ ۱۹۵۷ . | 

الطاهر بن عاشور و تفسير القرآن الكو » التحرير ушйу‏ - القدمات - 
تفسير سورة القاتحة وجزه عم . منشورات دار الكتب الشرقة تونس . 

الطاهر و أوائل الور في القرآن الككريم » ( ع لی تصوح الطاهر ) طبع 
مان ۱۳۷۳ ه . 

الوسوي و ححية ظواهر القرآن » ( آبة الله السد أبو القامم الوسوي 
الوم ) المطبعة العامة باللعف . 
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آجد خلل « نثأة الافسير في الکتب القدسة والقرآن » ( الاکتور 
أحد خليل ) الطبعة الأولى ۱۳۷۳ ۵ - ۱۹۵ م . 

الساس و تفسیر آبات الأحكام » باثرافه ( اشخ جمد علي الساس ) 
1 آجزاء لطلاب كله الشريعة بالأزهر طبع مد على على صیع ۱۳۷۳ ۵ . 

مد الذهي « التفسیر والفسرون » ( ممد حسین الذهبي ) ۳ آجزاء دار 
الکتب ا دیثة лах‏ ۱۳۸۱ ه الطبعة الأولى . 


Же ШЕЛ‏ وما بتعلق بر 

أبو حنيفة (.هوه) › مسند الإمام ألي حشفة » (النعمان بن الثاپت 4 
طبع ۱۳۲۷ھ . 

مالك ( ۱۷۹ھ ) « الموطا » ( مالك بن انس إمام دار المحرة ) 
وانظر ( الباجي ) . 

الشافمي ( ۸۲۰۵ ) « مسند الامام الشافعي » يرمش اطزء السادس من. 
کتاب الأم . المطبعة الاميرية ۸۱۳۲۱ وقد آفرد بالطبع في مصر 
۹ھ حزان على ترتب عمد عابد السندي . 

ان حنبل ( ۲۱۱ ۶) ١‏ مستد الامام أحمد » وہامشہ منتخب كنز ЧЛ‏ 
في سنن الأقرال والأفعال لعلاء الدن علي بن حسام الدين الشبير 
بالتقی المندي . المطبعة лас ШЫ‏ ۱۳۱۳ھ . 
دام الند » تحقيق وشرح الشبغ أحمد شاكر . صدر منه ۱۵ 
مزء] دار ااعارف лаг‏ ۱۳۷۵ — ۱۳۷۷ د . 
ب و کتاب السنة » الطعة السلفة ومكتيتها بمكة المكرمة 
۱۳۵4 ه والكتاب من تألف اينه عد الله ۲۵۹۰ ۵ . 
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الدارمي ( ۲۵۵ а‏ ) « اسان الدارمي » ов‏ ( أو تمد عبد ال 
عبد الرحن الدارمي ) طبع دمشق 1۳44 ۵ . 

البخاري ( ۲۵٩‏ ) « محیح ابخاري » ( أبو عمد عد الله مد بن 
е]‏ البخاري ) а‏ أجزاء ااطبعة الأميرية ٣۱۳۹ھ‏ . 

ابن ماجہ ( ۲۷۵ ه ) و سفن ان ماحه » ( آبو عند الله جمد بن يزيد 
ان ماحه القزويني ) جزەان عبسی дЫ‏ الاي ۲٣ھ‏ .۔ 

أبو دود ( ۲۷۵ه ) و الى » سفن أبي داود > ( سلمان بن الأشعث 
السجستانی ) 4 أجزاء . القافرة طبع مصطفی مد ۱۳۹۹ ه. 

ابن قتسة ( ۲۷۹ ه ) « تأویل حتاف اطدیت » مطبعة کردستان العاسة 
۸1۴۳۲١ „а:‏ . 

الترمدي ) ۲۷۹ ۶ ) « рге‏ ازترمذي а‏ ( مد بن عسی بن سورة 
الترمذي ) شرح ابن العرلي ОШ‏ ۱۳ جزءآ . الطبعة الصرية 
بالأزهر ۰ — ۱۳۵۲ ۵ الطبعة الأولى . 

(оуу) ДШ‏ و المجتى » سفن ДЫЛ‏ ( أحد بن شُعيب بن دیناد 
النسائي ) مع شرح السيوطي وحاشية الندي ‏ ۸ أجزاء_ الطبعة 
д)‏ بلا تاريخ . 

أبو عرانة (этүү)‏ «مسند أي عوانة » الموجود منه جزءان ( أبو عوانة 
بعقرب بن إسحاق الإسفرايني ) طبع а»‏ آباد الاکن ۱۳۹۲ = 
۵۳ء 


الطحاري ( ۶۳۲۱ ) ۱ - э‏ مشكل الآثار » ( أحد بن عمد بن سامة 
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الازدي ) ؛ أجزاء طبع حیدر آباد الد كن - АЫ‏ الأولى ‏ 
AF‏ , 
۲ - و معاني الا ثر » أو و شرح معاي الآثار » جزءان ‏ طبع 
اند ٢۱۳۰ھ‏ 

ابن ألي حاتم (атту)‏ « علل الحديث » جزءان ( آبو عمد عبد الرحمن, 
الرازي بن ألي حاتم ) المطبعة السلفية چصر ۱۳4۴ھ . 

الدارقطني ( ١۴۸١‏ ) › سنن الدارقطني » ( على بن هر بن الدارقطني ) 
مع التعليق المغني لألي الطبب عمد الدعو بشمس الق العظم آبادي 
طبع اند ۰٣۱۳ھ‏ . 

الخطالي ( موجه ) و معام ان » وهو شرح سان الامام آي داود . 
المطبعة العامة محلب سنة ۹٥۳٣ھ‏ الطبعة الأولى . 

الام ( ه٠‏ ه) ۱ - و الستدرگ » ( ЫШ‏ أبو عند اللہ مد عبد الله 
المعروف با حغام النيساپوري ) طبع حدر آباد الاکن ۱۳۵۰ ه 
الطبعة ۔الأولی . 
+ و معرفة علوم اطدیث » مطبعة دار الکتب المصرية ۱۹۳۷ ۵ . 

ابن فورك ( هه ) « کتاب مشكل الحديث » Доу‏ بکر جمد بن 
الحسن بن فودك ) طبع حدر آباد الاکن үүчү‏ الطبعة الأولى . 

الشريف الرضي ( 4.5 ه ) « امجازات النبوية » القاهرة طبع مصطفی д)‏ 
اللي ۱۳۵٩‏ ه . 

٩۰ ) ۸ں ھ) التن الکبری ) ( آ حمد بن الحسين البيبقي‎ ( дл 
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أجزاء وفي ذيله الوهر النقي لابن الترکانی ( ٥؛۷ھ)‏ مطبعة دار 
المعارف العئائية حدر آباد الطبعة الأولى ۱۳٣١‏ ووس( ه . 

الحطيب البغدادي ( ٠٠١‏ ه ) « الکفاية في عم الرواية » ( أبو بكر 
آهد بن علي العروف بالخطيب البغدادي ) طبع حيدر آباد الد گن 
سلة ۱۳۷ھ 

الباحي مالي ) ۱ ) د о‏ شرح الوطاً > ( سليان بن خلف 
الباجي الأندلسي ) ۷ أجزاء مطبعة السعادة ۸۱۳۳۲ . 

ФАН‏ ( هی ه) « تفسبر غريب ما نی الصححين البخاري ومسل » ( عمد 
ابن فتوح ا میدي الأْندلبي ) Ье‏ دار الکتب المصرية تیور 
( ۸۰ ) لغة . 

ابن الطتلاع (вау)‏ « أقضة رسول 9 » ( مد بن الفرج 
القرطي امالكي ) عیسی البالي اطلبي القاهرة . 

اليفري ( ۵۱۰ ۵ ) а‏ مصابيح السنة » ( ا سن بن مسعود ألفر اء البغوي ) 
حزءان ااطعة الخيرية ۱۳۱۸ ه , 

الز © ١ (вота)‏ الا في غریب الدیث » طبع حدر آباد الد كن 
AY‏ . 

الحازمي (эол)‏ دہ الاعتبار في الناسخ والنسوخ من الأخبار » ( أبو بکر 
مد بن موسی اطازمي ا ممدانی ) الطبعة العامة محلب үт‏ م 
الطبعة الأولى . | 

الغزنوي ( سوه ه) › اارتب في أحاديث الأحكام » ( هاب الاين أحمد 
الغزنوی ) عخطوطة الکتبة الظاهرية بدمشق о‏ ( ۱۱۲6) ‚ 
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ابن الوزي ( ۰۵۹۷ ) у‏ أخبار آهل الرسوخ في الفقه والتحديث بقدار 
النسوخ من الحدیث  »‏ أبو الفرج عبد الرهن بن علي بن لوزي ) 
ااطبعة الحسنة بالقاهرة ۵۱۳۲۲ . 

العكبري ( ٩۱+‏ ه) ә‏ ا حدیث » ( عبد اللہ بن المسين العكبري 
أبو البقاء ) مخطوط دار الکتب المصرية رة (оет)‏ تیمور . 

ابن الأثير (вче)‏ النبابة في غریب الدیت والأثر » ( مد الدين 
مد بن عمد بن عبد التكرم المعروف بان الأثير ازدي ) وہامثہ 
« الدر النثير ٹاخیص نایة ابن الأثير للجلال السيوطي ‹ М!‏ 
о هإ٣۳١١ „ы ШАЛ‏ 

اين شداد اللبي (элүү)‏ « دلائل الأحكام من أحاديث النبي «Ф‏ 
( بوسف بن داع بہاہ الدين بن سداد !№« ) Ф ғ‏ الکتة 
الأحمدية لب фо‏ ( ۲۵۵ ) . 

اغوادزمي ( ۵۹۵ ) « جامع مسائيد الإمام الأعظم أني حنيفة » ( جمد 
اين مود اشرارزمي ) طبع مصر ۱۳۰۷ . 

اطافاو المننري (а чоч)‏ الترغب والترهب من الحديث الشریف » 
) عبد العظم النذري ( + احزاء القاهرة طبع منیر الدمشقي . 

التروي элүү)‏ ) ۱ ۔ و شرح ملم » ( أبو زكريا بجی بن شرف 
النووي ) ۱۸ фу‏ طبع مصر تمد علي صيم بلا آريخ . 
۲ - و التقريب » المطبعة المصرية القاهرة . 

ابن ١ (ачак) А‏ تفسیر مشکلات أحادیث شکل ظاهرهما ) 
( ناصر الدين أحد الشهير بابن (А‏ مخطوط دار الکتب الصربة 
фә‏ ( ۳:۲ ) تمور حديت . 
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الأنصاري ( үтү‏ ه ) ٠‏ فت العلام شرح الاعلام باحادیث الاحکام » 
( شخ الاسلام زكريا الأنصاري ) خطوط دار الکتب المصرية 
دم ( ٩۸‏ )م . 

ابلمبري (аут)‏ › رسوخ الأحباد في منسوخ الأخباد » ( برهان الدين 
إيراهم بن مر العبري ) مخطوط دار الکتت ااصر % دیز (лет)‏ 
تمود » حديث . 

ابن قدامة (жун)‏ و الجرر في الحدیث في بیان الأحكام الشرعية » 
ر د بن а]‏ بن قدامة القدمي ) طبع „м‏ . مصطفی مد . 

الذعبي ( ол у (ауд‏ الدن آبر عد اله اطافظ الذهيي ) 
١. +‏ تذكرة الفاظ ‏ . 
م - و تلخغص المتدرك » مطبوع مع الستدرگ Е‏ طبع 
الحند ۱۳۰ھ ‚ 

ابن القم ( ۰۷۵۱) و زاد العاد في هدي خير العباد » ( أبو عبد الله 
عمد بن أبي بكر العووف بابن قم الجوزية ) طبع مصر ۱۳۵۳۲ ۰ 
الطبعة الأول . 

الزبلعي (аут)‏ « نصب الرابة إلى تخريج أحاديث الهدابة » ( جمد 
ابن عبد اللہ بن يرسف الزیلعي ) ع أحزاء ‏ مطبعة دار الأمون 
„ш‏ ۱۳۵۷ ھ الطبعة الاولى . 

این كثير ( ۷۷ ) و الباعث اطشت شرح اختصار علوم الحديث с‏ 
الطبعة الثالئة عمد على صبيح . 
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يشمي (۸۰۷ھ) و ай‏ الزوائد ومنبع الفوائد » ( نور الدين. علي بن. 
آي بكر الحيثمي ) بتحوير الحافظین العراقی وابن حجر - ٠١‏ اجزاء- 
القاهرة - і,‏ القدمي or‏ 4 ‚ 

العقلاني (адот)‏ « لان الیزان ء ( أحمد بن على بن مد الكناني. 
العسقلاني “ж! ٦)٦‏ طبع 2241 ۱۳۲۵ ه . 
۲ - « تلخص المير في تخريس أحاديث الرافعي: الكبير » الطعة 
الأنصارية في دهلى بافند га лут‏ 
١‏ ۔ و باوغ الرام من جمع أدلة الأحكام » - طبع ША‏ 
اطليي ۱۳۹۹ а‏ .الطبعة الثانية مع سہل السلام الصنعانی . 
۽ - و فتح ابادي شرح صحیح البخاري » ۱۳ جزءاً الطبعة 
الأميرية ۱۳۰۱ ه Лә‏ كان العزو . وإذا عزون إلى طبعة 

. ند کرها‎ ы 





ه - او هدي الساري لفتم الباري » ( مقدمة ) الطبعة الأميرية الأولى 
а рер 42‏ 

العبني ( ٥ھ‏ ) « 552 القاري شرح صصح البخاري е‏ ( بدر الان 
ود بن ۳ العيني ) طبع مثیر الامشقي ۸٣۱۳ھ‏ . 

ان قطلويهًا (алу)‏ ۱ - « تخریج آح اديث أصول البزدوي ء ( قامم 
ان قطاوبغا ) مخطوط دار الکتب المصرية . 
۲ - و منة الألمعي فیا فات من تخریج أحاديث المداية للزيلعي » 


حقق الکوثري . 
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السخاوي ( ».و ه) «المقاصد الحسنة في بان كثير من الأحاديث المعتبرة. 
على الألنة » ( مس эй‏ محمد بن عبد الرحن السخاوي ) طبع 
„м‏ دار الأدب العرلي للطباعة ۷١٣۱ھ‏ ۔ 

السوطي (ад)‏ - و اللآلىء الصنوعة في الأحاديث الموضوعة » 
جزءان الطمة الأدبة بصر الطبعة الأولى ۰۱۳۱۷ . 
١ - ۲‏ اطامع ااصغير في أحاديث البشير النذير » حزءان الطعة 
الخيرية лаг‏ ۰۱۳۲۱ . 
۳ - و تنوبر الوالك شرح على موطأ مالك » ۳ أحزاء القاهرة 
مطبعة مصطفی الابي اللي . 





۽ - و مفتام الخة في الاحتجاج بالسنة » إدارة الطباعة النيرية 
الطعة الأولى . 
ه ‏ « تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي » شر الکتبة 
العامة аЬ‏ التورة الطبعة الأولى ۱۳۷۹ھ . 

القسطلائي ( ٩۲۳‏ ۾ ) ١‏ إرشاد الساري لشرح صحح البخاري » ( ساب الد 
أحد بن да‏ القسطلاني ) ۱۰ آحزاء طبع بولاق ۰۱۳۲۷ . 

» تسیر الوصول إلى جامع الأصول من حدیت الرسول‎ « (аа) УЫ 
۽ أحزاء وهو تصر جام ر الأصول لابن الأثير اطزري التوفی‎ 
الرحن بن علي العروف بان الدیغ الشدافي ) طبع‎ ме) ھ۰٦‎ 
مصطفی الاي اللي ۳۲ھ‎ 

الناوي ( ۶۱۰۳۱ ) « فيض القدر شرح к!‏ الصغير » ( محمد عد الرؤرف 
المناوي ) + أحزاء - القاهرة - مصطفی АЁ‏ سنة جود ۷٣۱۳ھ‏ 
الطبعة الأولى . 
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العز بزي (еме)‏ و السراج النير شرح الجامع المغير є‏ علي بن أحمد 
ان مد الشبير بالعزيزي ) ۳ أحزاء المطبعة الأزهرية بالقاهرة ۱۳۲« 
الطبعة الأولى . 

عمد الزرقاني (елату)‏ شرح الزدقاني على مرطأ مالك » ( محمد بن 
عبد الباق بن يوسف  )‏ أجزاء مطبعة الاستقامة بالقاعرة ۱۳۷۹ ۵ . 

) ه) « سبل السلام » ( محمد بن صلاح بن ا ماعیل الصنعانی‎ 114 ( Ыса 
جزەان . مع باوغ المرام لان حجر . مصطفی البابی اللي ۹ھ‎ 
. الطبعة الثانة‎ 

عبد الغني النايلسي ( ١ ) ١٠٠٤۴۳‏ ذخائر ا وارث في الدلالة على مواضع 
الحديث » ( عبد ый‏ اماعیل بن عبد الغني الناہلسي ) ۽ أجزاء 
طبع عة الفشر والتالف الأزهرية سنة ۸۱۳۵۲ . 

зулу ( ФАЛ‏ ه ) « كشف ا فاہ ومزیل الإلياس مما استہر من 
الأحاديث على ألنئة الاس » ( إمماعيل بن محمد العجاونی اطراحي ) 
القاهرة طبع التدمي ۱۳۵۱ ۸ ۔ 

الشرقاوي ( ۸۱۲۲۷) › فتح البدي شرح مختصر الزبدي » ۳ أجزاء 
( عد الله بن ححازي بن برام الشرقاوي ) مصطفی البالي اللي 
A‏ . 

الشوكاني ( ۱۲۵۰ه) ۱ ۔ و ثيل الأوطار شرح منتقی الأخبار للمجد بن 
تمة а‏ هوه ( عمد ن على بن جمد الشوكاني ) م أجزاء. 
مصطفی اللاي اللي ۷۲ الطبعة ШШ‏ . 
۲ - › الفوائد المجموءة في الأحاديث الوضوعة » طبع دصر ۱۳۸۰ ه 
الطبعة الأولى . 
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اللكنوي ( زع.سوه) ١ ٠‏ ظفر الأماني في شرح г‏ الجرجاني ء 
) أبو ышы‏ جمد عبد الي اللكنوي ) طبع اند . 
۲ - « الرفع ولتکمل في сж!‏ والتعدیل » 314 عبد الفتاح 
أبو غدة طبع حلب ۳۸۳ص« 
۳ _ و التعليق الممحد على موطأ الإمام مد » طبع لکنو بافند 
۷ 2 . 

القاسمي ( ٣ه‏ ) و قواعد التحديث من فنون مصطلح اخدیث » طبع 

عسی الاي اللي ۱۳۸۰ ه الطبعة الثانية . 

السيد уш.‏ الکتائی ( ٠۳٤١‏ ۵ ) و الرسالة الستطرفة لان مشهود کتب 
ЕЛ‏ اشرفة » بيروت ۱۳۳۲ الطبعة الأولى . 

البي ( ۰۱۳۵۱) و الثبل العذب الودود شرح سين ألي داود » ( مود 
ان مد خطاب السكي ) م أحزاء مطعة الاستقامة في القاهرة 
۱ ۶ الطبعة الأول . 

ناصف ( القرن (жле‏ التاج الجامع للأمول في آحادیث ‹Жо-‏ 
و آحزاء وعله و شرح ۶ А‏ المأمول » ( منصود علي ناصف ) 
عسی اللبي الطبعة الثانية . 

л‏ الاعاتي ( القرن 14 ه ) ١‏ الفتح الرباني لترتیب مسند الإمام أحد 
ان ثبل > (أحد ЫЛ‏ الساعاقي ) القاهرة مطبعة الاخوان МА‏ 
да‏ ۶ . 

عمد بن علي اللوي + من Т‏ الستن » حزءان طبع ال مند س Ка‏ 

مد э»‏ عند АШ‏ و الاؤاؤ والوحان فیا اتفق عليه الشخان » ۳ أجزاء 


عسي ЗЫ)‏ اللبي ۰۱۳۹۸ . 
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д — ٣‏ اررسمزمي 
уз‏ الكت القر مآ وامتاوطات 
اصول الفقہ والقواعد الفقبية 
الشافعي ( ۲۰4 ه) لاه الرسالة 8 524 дг] У!‏ سا کو طبع 
مصطفى الباني اللبي بصر سنة ۱۳۵۸ الطبعة الأولى . 
۳ _ واختلاف الحديث 2 مطبوع مامش از السابع من كتاب 
الأ . الطعة الأميرية ۸۱۳۲۵ الطبعة الأولى . 
۳ - د جاع العم ‹ مطبوع مامش الزه السابع من کتاب الأم . 
المطبعة الأميرية ۵۱۳۲۵ الطبعة الأولى . وقد آفرد بالطبع ٠۳١١۹‏ ۾ 
Ыы‏ المعارف عصر удел‏ المرحوم أحمد سا کر 
ӘД!‏ ( ید۰۳ ) « الأمر والنبي على مذھب الشافعي » ( إمماعل о‏ 
بجی الزني ) مخطوطة АК‏ الظاهرية بدمشق رقم ( ۲۸۵۵ ) أصول . 
الشاي ( ۰۳۲۵ ) « آصول الثاشي » ( إسحاق بن إبراهم أبو بعقوب 
الشائي ( طبع 2241 а лула‏ و а үрү.‏ 
الكرخي ) ) ۳۰ ۵) ( الأصول الج تي علیہ مدار фәл‏ اطتفة @ А‏ سواهدها 
ونظائرها لأبي حقص РЕ‏ ) عمد الله بن الحسین الكر شي ( ااطعة 
الأدبة лас‏ . الطبعة الأولى . 
اخصاص ) ۳۷۰ ۵) › أصول ا ٣ح‏ ےاص ا( А‏ كر آحد بن على الرازي 
اطصاص ) حزوان , عطوط دار )25 о лој‏ رق (ача) к‏ أصول 1 


القاضي ءرد البار (۱۵) أو 4١5‏ ه) « العمد ‏ انظر د أبو اسن البصري » . 
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اللبرمي ( ңү.‏ ) « تقوم الأدلة » أو « تقوم أصول الفقه وتحديد 
أدلة الشرع » ( عبد الله بن عر الدبومي آبو э)‏ ) مخطوطة دار 
الكتب المصرية دقم ) тоо‏ 

М‏ این (этү) уай‏ › المعتمد » شرح العمد لأستاذه القاضي 
عبد الجار » فلم معبد ا حطوطات بالامعة العرية رقم ( ٠١١‏ ) . 

ابن حزم оч)‏ ھ) -١‏ الإحكام في أصول الأحكام » م أجزاء مطبعة 
السعادة лас‏ سنة موسو ۱۳۱۷ ه الطبعة ШУ‏ . 
۲ - «الشّذ في أصول الفقه الظاهري » تحقيق الشيخ زاهد الكوئري 
مطحة الأنوار лаг‏ © ٣۱۳۹ھ‏ 
۳ ۔ « ملخص إبطال القباس والرآي والاستحسان والتقلید والتعلل » 
تحقيق ( سعد الأفغاني ) مطبعة جامعة دمثق سنة ۱۳۷۷ھ . 

أبو الولد الباجي (лама)‏ الإشارة في أصول الفقه » عخطوطة الأزهر 
رقم ( ۱۷۰ ) . 

الشیرازي ر ٤۷١‏ ھ)) ابر اهم بن علي الغیروزابادي الشيرازي ( ١‏ - « المع » 
طبع مصطفى البالي اللي سنة ۱۳۷۷ھ الطبعة الثالثة . 
۲ - «التبصرة في أصول الشافعبة » مخطوطة الأزهر رقم ( هوبا ) 
٠ 8۸۲٤٤ д!‏ 
م اطرمین ( ٤۷۸‏ ۵ ) (عبد اللك بن عبد الله اطويني ) ١‏ و البرهان » 
جزمان مخطوطة دار الکتب المصرية نسخة مصورة رقم ( (то‏ 


والأزهر ( ۷۱۵ ) و ( ۷۱۹) . 


- фое - 








5 ه الطبعة الثانية‎ ITE الورقات ‹ طبع المطبعة التونسية بتو نش‎ „-ү 

البزدوي ( ۱۸۳۲ ^( › آصول الفقه « ) علي بن مد بن اطسین البزدري 
فخر الاسلام ) 4 أجزاء طبع مکتب الصتايع ۱۳۰۷ھ مع شرحه 
كشف الأسرار لعبد العزیز البخاري ۔ 

السمعاني ( ومع ه) › قراطع الأدلة » ( منصود بن ممد بن عبد البار 
العروف بالسمعاني ) فام معبد ا حطوطات بالامعة العريية رقم 
ү” )‏ ( أصول А‏ 

السرخسي ( ۸۵۰ ) « آصول السرخسي ‏ ( آو بكر جمد بن أحمد 
السرخسي ) حزءان مطاہع دار الکتاب العري عصر سنة ۱۳۷۲ ۵ . 

الغزالي (воно)‏ ( أبو حامد جمد بن عمد الغزالي ) ۰-۱ المستصفى 
من де‏ الأصول » جزءان. المطبعة الأميرية سنة ۸۱۳۳۵ الطبعة 

' الأولى مع فواتح الرحموت وهي اارادة عند العزو حين لابشار 

إلى غيرها . 


۲ ۔ «١‏ النخول في الأصول ‹ مخطوطة دار الکتب المصرية رقم. 


ز ۱۸۸ ) أصول . 
۳ - « شفاء الغليل في بان مسالك التعليل » مخطوطة دار الكتب 
المصرية رقم ( ۱۵4 ) أصول . 

البطليومي ( ۲۱ه ه ) « الإنصاف في التنبيه على الأسباب التي أوجبت 
الاختلاف بين المسامين في Л‏ ( أبو عمد بن الد البطليومي )» 


مطرعة الموسوعات عضر سنة ۵۱۳۱۵ . 
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الم وکل على الله ( كوه ه) م أصول الأحمم 3 الال وا رام ( الترکل 
على الله أحد بن سليان من а‏ الزيدية ) مخطوطة دار الکتب المصرية 
دقم ( ۲۵۸۹۸ ) ب . 

الرازي ١ (чеч)‏ ا حصول في عم الأصول » ( فخر الدين بن مد 
المعروف بابن اخطب الرازي ) مخطوطة دار الككتب المصرية رقم 
(үзү)‏ طلعت . أصول . 

الاجرمي (ачат)‏ أصول الفقه »> ( معين الدين الاجرمي ) مخطوطة 
دار الكتب الصرية رقم ( 4ء٠‏ ) أصول . 

ابن قدامة ( ۱۲۰ ) « روضة الناظر وجنة الناظر ‏ ( عد اللہ بن أحمد 
عمد بن قدامة القدسي ) جزءان المطبعة السلفة بصر سنة ۱۳۲ھ 
مع شر حه 1 „у‏ ا حاطر العاطر є‏ لابن ہدران (үл)‏ 1 

ابن المطبر اللي (клм)‏ ۱ - وت ذیب الوصول إلى علم الأصول » 
Р‏ ران سنة ۸٥ھ‏ ومع شرحه : منبة а‏ ( الكت اب 
المستطاب КА‏ ( المد معد الدين الحسنی طبع ایند سنة BP‏ 
؟ - و ناف الوصول إلى علم الأصول » مخطوط دار الکتب المصرية 
رقم ( ۲۹ ) أصول . 
۳ ۔ « مبادیء الوصول إلى де‏ الأصول » 5( معبد امطرطات 
بالجامعة العربة رقم (ат)‏ آصول . 

الآمدي ( ۱۳۱+ ) « الإحكام في اصول الأحكام » ( ابر امسن علي بن 
а!‏ علي سیف الدين الآمدي ( أجزاء مطبعة العارف ءصر 
سلة ٣۳۳۳ھ‏ 


لاه 











ابن الحاجب ( 9 ه) ( جال الدن عثان بن عر العروف بابن احاجب ) 
د منتہی الوصول والأمل في عاحي الأصول والدل » مطبعة السعادة 
عصر سنة ٣۱۳ھ‏ الطبعة الأولى . 
۲ - رصالة في تخصص الکتاب بالکتاب مخطوط2 الأزهر رقم 
( ۲۳۵ ) عاميم ۰۷۷۵ . 
١ (кол) 012)‏ نخریج الفردع على الأصول » ( شراب الدین مود 
این أجدالزنانی) طبع جامعة دمشتی جرع ره تحقیتی مؤلف هذا الکتاب 
ابن عد اسلام (ату)‏ و قواعد الاحکام في مصالح الأنام ع 
( عز الدين عبد العزیز بن عد اللام الامي ) جزمان مطبعة 
الاستقامة القاهرة . 
القرافي (эң)‏ ( آبر العباس أحد بن إدريس القرانی مہاب الدين ) 
و - « تنقح الفصول في علم الأصول » القدمة ШШ‏ الذخيرة . 
الذخيرة مطبعة کلة الشريعة ۱۳۸۱ھ . 
۲ - « شرح تتقح الفصول ‹ طبع مصر ۷ھ ویامشه شرح 
أبن قامم العبادي على شرح ا لی على الورقات لامام اطرمین وطبع 
تونس ۱۳۵۱ ه محاشة عليه الخ عمد اضر این . 
ү‏ _ و العقد المنظوم في الخصوص والعموم » خطوط دار الکتب 
الصربة رقم (١)ش‏ . 
4 ۔ و الفروق ٤‏ ؛ أجزاء مطبعة دار إحاء الکتب العربية طبعة 
أولى ۱۳۸۸ ه مع حاسبة ابن БЫШ‏ » وتهذيب الفروق لیخ 
عمد على بن الشخ حسن مفق الالکية بكة انکرمة . 
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النسفي ( ١ (ү,‏ ۔ و ОЛДИ‏ . 
٢۔‏ و كشف الأسرار شرح «ЛА‏ المطبعة الأميربة ۱۳۱۹ ГАГ‏ 8 
ابن تيمية (۷۲۸ھ) د القاس في الشرع الإسلامي » مباحث في القياس 
فم ہا بعض تحقبقات لابن القم ١هلاه‏ ) مخ الإسلام تقي الدين 
أحد بن تمبة ) الطبعة ЫШ‏ بالقاهرة ٣۱۳۷ھ‏ . 
۳ ۔ و رفع اللام عن الأئة الأعلام » المكتة МУ ШЫ‏ ۔ 
اليخاري ( ١ (ж ут-‏ و کشف الأسرار شرح أصول اليؤدوي « 
1 أجزاء طبع مکتب в уру гә‏ 
١ - ۲‏ التحقيق شرح النتخب في الأصول للاخسکی » ءج م 
مخطوطة الأزهر رقم ( دول ) (عبد العزیز جمد علاء الد البخاري ) ۔ 
(аута) ШИ!‏ د قواعد الأصول ومعاقد الفصول ء ( عبد 
مسعود البغدادي теа‏ ( عخطوطة الظاهر а‏ بدمشق رقم ( (TAIT‏ 
Ё‏ طبع 3 عور عر أجعة جرد ما کر ‹ علي سا کر 


المؤمن بن 


عضد الدين الايحي ( ۶۷۵۰ ) « شرح مختصر المتبى لان اخاحب » 

) عد А‏ من дг! о‏ بن عبد الغفار عضد الدين الابجي ) جزءان 

طبع حسن حامي الريزوي ۵۱۳۰۷ . وفي الطبعة. الأميرية .22 

٦‏ ھا لزء الأول مع حوائي السعد التفتازافي والرجاني واهروي 

وفي سنة ۱۳۱۷ھ الزہ الثاني مع حاشة التفتازافي الطبعة الأولى . 
والعزو إلى کلبیا کل" في حه . 

الشريف التاسافي ( ۷۷۱ھ) و مفتاح الوصول إلى بتاه الفروع على الأصول » 


-۵۹)۔ے 








( أبو عبد الله محمد بن أحمد العروف بااشریف التا سان ) المطبعقة 
الأهلة بتونس ۱۳۸۷ 5 ‚ 
ان اي ( ۸۷۷۱ ) ۱ - « الاماج في شرح المنهاج للسضاوی » حزءان 
مطبعة التوفيق الأدیة „мы‏ . وقد أتم به شرح والده تقي الان 
الذي وصل إلى المألة الرابعة من مباحث الواجب . 
١ у‏ قواعد السی » فل معد الخطوطات للجامعة الحربة رقم 
(м)‏ أصول ( عبد اوهاب بن علي اج الدين الي ) . 
الاسنوي ( ۷۲اه ) «١ - ١‏ التمبيد في تخریج الفروع على الأصول » 
) حال الدين عد الرحم الاسنوي ) АЩ!‏ ا ماجدے 3 АКА‏ 
المكرمة A Tor‏ الطعة الأولى . 
۲ ۔ و ابق الول شرح منهاج الوصول للبضاوي » ۸۵٦ھ‏ مطبعة 
مد علي صبيح » ومعه د مناہج العقرل » محمد بن السن البدختشي 
شرح المنباج ТА‏ وطبع السلفية مع سلم الوصول لبخت . وانظر 
الشاطي (۷۹۰ھ) د الموافقات في أصول الأحم » ( أبو إسحاق ابراهم 
ابن موسی اللخمي الشبير بالشاطمي ( أجزاء بتعلیق مد الخضر 
حي طبع ا اطبعة السلفة بصر катра‏ و شرح مد عد لله دراز 
طبع مصطفى عمد . والعزو إلى الأولى عند عدم التعین . 
التفتازاني ( ۹۲ھ ) د ре‏ » وهو شرح التوضيح لن التنقيح في 
أصول ЫЛ‏ لعسد الله بن سعو ۵ البخاري صدر „2Л‏ به 4 التوفی. 
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سنة ۷غ ۳ھ ۔ والتفتازاني هو و مسعود بن مر بن عد امه التفتازانی 
سعد الدن ‹ حزءان طبع حور على صییح بصر سنة ۱۳۷۷ هر 
الز ركشي ( ؛ولاه ) ۱ - ١‏ البحر БА‏ ۳ أجزاء مخطوط دار الكتب 
المصرية رهم ( 4۸۳ ) أصرل » والأزهر ( ۲۰ ) ۷۲۲ . 
١ - ۲‏ القواعد والضوابط » مرتبة على حروف العحم Ье.‏ 
دار الكتب المصرية دقم ( ۰۰۸ ) والظاهرية بدمثق رقم ( ۲۸۰۹ ) ‚ 
ابن رحب ) р ( * удо‏ القواعد 3 الفقه الاسلامي ‹ ) أبو الفرج 
عد الرحمن بن رجب النلی ) مطبعة الصدق اخيرية بصر ١١۱۳ھ‏ 
ااطبعة الأولى . 
ان ملك (5.مه)« شرح انار » للحافظ النسفي ( ۷۱۰ ۵) وااؤلف 
هو ( عبد اللطیف بن عبد العزيز بن أمين الدين العروف بان ملك ) 
ومع الکتاب ثلاث حراشي : ۱ - حاسة عمد بن إبراھم الشہیر 
بان اي (Аҗү\)‏ ‚ 
ү‏ - 414 مصطفی ن ہر على بن مد ااعروف لعز مي زادھ 
( 8۱۰۸۰ ) أنوار الاك . 
۳ حاشية بھی الرهاوي الصري جزءان الطبعة العانة ۱۳۱۵ ‚э‏ 
ابن с‏ ( ۸.۳ ه) « القواعد والفوائد الأمولية » ( على بن عاس 
البعلی الحنيلى ( مطبعة 41 ا حمدرة ٥۵ھ‏ 
الفناري « ۸۳ ه) د فصول البدائع في أصرل الشرائع » ( جمد ين رة 


. 4 ууда ШУ الفناري طبع‎ 
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اهدي لدين الله (ААБ)‏ د منہاج الوصول إلى شرح معبار العقول في 
> الأصول » ( آحد بن يحبى بن الرتضی الستی الهدي دين لله 
من أئة الزيدية . مخطوط دار الکتب الصریة رقم ( ۲۵۸۹۹ ) ب . 

الکیال بن ایام ( ١۸٠١‏ ) « التحرير > ( کال الدين عمد بن عبد الواحد. 
الثپیر بابن هام гы!‏ الاسکندري ) طبع مصطفی الاب Ш‏ 
ушм‏ ۱۳۵۰ ه مع شرحه او تسير التحرير » مد أمين العروف 
پامیر بادشاه . 

ابن أمير الاج ( ۸۷۹ه) ә‏ التقریر дый,‏ شرح التحریر لانن امام » 
۳ آجزاء ( عمد بن عمد بن المسن المعروف بان أمير الاج ) 
المطبعة الأميرية ۱۳1۷ ه طبعة أولى . 'وبامشه اد نابة السول » 
للاسنوي شرح منہاج الوصول للبيضاوي . 

منلا خسرو (٠همه)‏ « مرآة الأصول في شرح مرقاة الوصول » جزءان 
( جمد بن فراموز الشبير Уш‏ خسرو ) دار الطباعة العامرة ۱۳۰۹ ھہ 
مع حاشة الإزميري عله . 

السوطي ( ۹+۱ ه ) « الاشباء والنظائر في الفروع » مطبعة مصطفی 
مد ممصو . 

الوزيري ( ۹۱8ه) « القصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة النبوية > 
( صارم الدين إبراهم بن مد بن عد الله بن Ф‏ الوزيري )4 
مخطوط دار الكلتب المصرية رقم ( ۲۵۵۰۰ ) ب . 

ان کال СА‏ ( هيوه ) و رسالة الفرائد » ( شيخ الاسلام امد ن. 
سلهان العروف بان کال ША‏ ) طبع دار اخلافة العلیة ۱۳۹۱ ۵ ب 
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الشہد الثاني (دجوه) و هيد القواعد الأصولة والعربة لتفريع فوائد 
الأحكام الشرعة » ( زین الدين على بن أحمد الشامي العاملي الشبود 
بالشهيد الثاني ) مخطوطة دار الکتب المصرية ( ٠0‏ ) تيمور ‏ . 

ان نحم ) (ау.‏ الاشيام ШЫЛ,‏ ‹ ( زین الدين بن إبراهم بن نحم ) 
مع شرحه э‏ #} عون البصائر ‹ لأجد بن محمد الجوي ۸ А‏ 
جزءان دار الطباعة العامرة ‚ор‏ 

ابن قامم (۹۹۲ھ) ١‏ - › الآيات البينات а‏ حاشية على شرح اللال 
ال حلي ره ه لمع الوامع لابن السكي ۷٤٤ھ‏ ( أحمد بن قامم 
الصباغ العبادي ( أجزاء طبع ممد السيوقي بالمطبعة الكبرى بصر 
سنة ۵۱۲۸۹ . 
۲ - و شرح على شرح الال Д‏ على الورقات في الأصول » 
لإهام اطرمن سنة а фүч‏ پامش إرشاد الفحول للشوكاني طبع 
مصطفى ШЫ‏ سنة ٢٥ھ‏ طبعة أولى . 

التمرتاشي ( غ١٠٠‏ ه) ( الوصول إلى قواعد الأصول » ( مد بن عبد الله 
ابن أحد اخطب التمرتاشي ) Фе‏ دار الکتب الصرية رقم 
( ۳۸ ) م وقد اقتنت مصورة ها . 

البمني ( ۱۰۵۰ ه) « غاية السول في علم الأصول » ( السين بن الامام 


)١(‏ وقد Шә‏ على امم لاو لت رمه الله والاسمتة الصححة للکتاب فضيلة 
الأستاذ مد صادق الصدر رئيس عكة التمبيز الشرعی الجعفري шо‏ سابقاً » 
حزاه А‏ عبر ۰ بعد أن غفل الناسخ عن اسم المؤلف وجاء اسم الكتاب مغلوطاً . 
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القاسم الاصور بن مد ) مخطوط دار الکتب الصرية رقم ( )۱٦۹‏ 
бю?‏ 

الازميري (۱۱۰۲ھ) « حاشة على مرآة الأصول سرح مرقاة الوصول » 
نلا خسرو ( سليان بن عبد اله الكريدي الأمل ثم الازميري ) 
حزوان دار الطباعة العامرة منة ۱۳ ۵ . 

ملاجبون المیہري ) ۸۱۱۳۰ )م سرح تور الأنوار على النار » ( ا 
ابن ألي سعيد بن عبد الہ اطنفي اليبري العروف بلاجیون ) 
مع « کشف الأسرار سرح الصنف على ال نار » الطبعة الأميرية 
٦ھ‏ طعة أولى . 

اللعدري الأنصاري ( ۱۱۸۰ *( › فواتح الر مرت سرح مسلم الثبوت » 
مد دن АР‏ ا ۹ھ ( مد بن نظام الدن عمد 
اللکنوي الأنصاري ) جزءان مع الستصفی الغزالی » المطبعة الأميرية 
лас‏ سنة ۱۳۲۵ ه الطبعة الأولى ‚ 

д}!‏ ( ۱۱۹۷ھ) о‏ على شرح ЈА‏ على جمع الموامع » ( عبد الرحمن 
ابن جاد الله البنانی الغرلي ) جزءان » طبع مصطفی البابي اللي 
سنة ۷٥م‏ ھ الطعة الثانية » وہہامشہ تقرير РЕР.‏ . 

الجرهري الصغیر ( ١51‏ ه) « حلية ذوي الاتهام ана‏ دلالة العام » 
( مد بن أحد بن حسن الخالدي الشبير بالمرخري الصغير ) مخطوطة 
الأزهر (۳۳۵) гё‏ ۱۲۹۰۰ . 

العطار ( ۱۲۵۶ ه) و حاسة على شرح اطلال ЈА‏ على جمع الجوامع > 
( حسن بن جمد العطار ) المطبعة العلبة уш‏ سنة ۱۳٣٣‏ 
الطبعة الأولى . 
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ابن عايدن ( ۵۱۲۵۲ ) › نسمات الأسحار حاشة على إفاضة الأنوار » 
حمد علاء الدين الحصني شرح الأثار للنسفي ( مد أمين بن عر بن 
عبد العزيز عاہدن ) طبع الآستانة موه 

الشوكاني ( ۱۲۵۵ ه) › پرشاد الفحول إلى تحقيق ای من # الأصول » 
طبع مصطفی ЗІЛ‏ عصر ۱۳۵٣‏ ه © وہامشہ شرح العب.ادي على 
ا لی » والعزو إلى هذه الطبعة л»‏ لابذ کر غيرها ‚ 

الر تفی الأنصاري القستري ( ۵۱۲۸۱) ۱ - ه فوائد الأصول » المعروف 
ب د {ш‏ الظن » طبع فاری ۱۳۱۵ 

مد عبد اطلم اللكنوي ( ۱۲۸۵ (ж‏ قر الأثمار على نور ЛУ‏ 
( أحمد عبد الحام بن مولانا عمد онї‏ الله اللكنوي الا نصاري ( 
مع نور الأنوار المطبعة الأميرية ۱۳٣‏ ه الطبعة الأولى . 

مود حمزة ( ۱۳۰۵ ه) دالفرائد اأبهية في القراعد الفقبية а‏ ( رد ین 

مد نسیب زة ) مفتي دمشق . طبع دمشق . 

السالي الابافي ( ۵۱۳۳۲) ۱ ۔ و مس الأصول ЫЙ‏ في علم الأصول » 
( مد عبد الله بن حبد السالمي الا بافي ) مطبعة الوسوعات عصر . 
۲ - د طلعة الشمس شرح تمس الأصول > مطبعة الموسوعات 
بصر مع الالفية . 

» المطبعة السلفية عصر‎ а جوهر النظام في الاصرل والفروع‎ « т 
. مع تعلیقات الشخ إبراهم اطفلیش‎ 

اخضري ) ۰۱۳۵ ) وأصول الفقه » аё)‏ بن عفيفي الباحوري المشبور 

بالخ الحفري ) مطبعذ лаг ШЕ‏ ۱۳۲۹ ه الطعة الأولى . 


- ©4156 د النصوص - م т‏ 











ابن پدران (۲ع۳٭۱ھ) ١‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحد بن حنبل » 
( عبد القادر بن أحمد بن مصطفى المعروف بان بدران ) طبع مصر 
إدارة الطباعة аж‏ 

الشسخ مخت ( ۰۱۳۵4 ) › سم الوصول شرح نهاية السول للاسنوي » 
( مد بن خت بن حسين ااطعي ) ААЛ АЫ‏ بالقاهوة 
سنة ۱۳۵۳ » وانظر الاسنوي . ۲ 

احلاوي ( القرت ارابع عشر افجري ) « تسيل الوصول إلى # 
الأصول ۾ ( عمد عبد الرحمن عد 7 ( طبع مصطفی ТИ‏ 
اللي ۱۳:۱ ه . 

ب — الفقه ا نی 

ابو پرسف (۱۸۲ھ) ( بعقوب بن л‏ الأنصاري ) ١‏ - والاار» 
مطامعة الاستقامة лог‏ سنة ووسام الطبعة الأولى . 

ү‏ و اختلاف أبي حنفة وان أي للى » مطعة الوفاء بالقادرة 
2 ۳۳۷ھ ۔ 
۳ - و ا حراج » المطبعة السلفية بالقامرة سنة ۱۳9۷ھ . 

مد بن الین уда)‏ ه) ( أبو عبد الله عمد بن ان الشسان ) 
› الجامع الكبير » مطبعة الاستقامة лас‏ سئة ٠۴٠١‏ ه الطبعة الأولى ۔ 
۲ - و الأصل » القسم الأول في البوع » تحقیی وتعلق الد كتور 
سفق شُحاتہ مطبعة حامعة القاهرة ۱۹۵4 . 

الطحاو ي ( ۸۳۲۱) « شرح معاني الا ار » 


حزءان طبع А‏ 


- ك 

















القدوري ( ۲۸ ه) › مختصر القدوري » ( أحد بن جمد بن أحمد المعروف 
بالقدوري ) طبع الاستانة ۰۱۳۰۵ . 

الناطفي ( دی ه) ١‏ حمل الاحكام » ( أحمد بن عمد آو العباس الشپور 
بالناطفي ) مخطوط الظاهرية بدمشق دق (۳) . 

суо - ۱ (элт) «аЛ 
. مطبعة السعادة عصر‎ Ъз» ۳۰ 
و شرح كاب السیتر الكبير » مد بن الحسن تحقق‎ - ۲ 
. صلاح الدین الاجد » جزءان » مطبعة مصر بالقاهرة ۱۹۰۷ء‎ 
> الطلبة في الاصطلاحات الفقبة‎ А و‎ (в ۵۳۷ ( » ЫЙ! الشفي و‎ 
. ۸۱۳۱۱ طبع ولاق‎ 

السمرقندي ( .وه ه ) و تحفة الفقباه » ( علاء الدن مد بن أحمد ) 
م آحزاء 924 مد زكي عبد ار . مطبعة حامعة دمشق ۸۱۳۷۷ 

العاسافي (а өлү)‏ › بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع » ( علاه الدین 
أبو ہکو بن مسعود السکاسانی) ۷ أجزاء طبع مصر ۱۳۲۷ - ۱۳۲۸ھ 

де!‏ ) ۳ھ ) و المداية شرح بداية التدي < ) علي بن بكر 
المرغيناني ) مطبوعة هع « فتم القدیر » المطبعة الأميرية ۱۳۱۵ه 
الطبعة الأولى . وانظر ما بان . 

النسفي ( ۷۱۰ ه ) و كنز الدقالق » مطبوع مع « تبين «ЙЫШ!‏ 
انظر الزيلعي . 

الزيلعي ( {зүү‏ « قبین المقائق شرح كنز الدقائق » للنسفي والژلف 
обе (‏ بن علي الزيلعي ) ٦‏ أحزاء ااطبعة الأميرية уор‏ ۱۳۱۳ه 
الطبعة الأولى ومامثه ЫЛ»‏ الشلِي . 


- ¥ د 








حدر الشربعة (э үү)‏ و شرح على مان الوقایة > لتاج الشربعة مطبوع 
بهامش ككف القائی شرح كنز الدقاتق لعبد „КЫ‏ الأفضانی 
۳۰۹ المطبعة الأدبية лас‏ روج ه الطبعة الأولى . 

الطرسومي ( ۷۵۸ ه ) « الفوائد الطرسوسية أو أنقع الوسائل إلى تحرير 
المسائل » ( تم الدين мд‏ بن علي الطرسومي ) مطبعة الشرق 
лах‏ ۵۱۳۱۱ . | 

ان نيم الصري ( .هلاه ) › البحر الرائق شرح كنز الدقائق » للن‌في 
تکملة الطرري . وپامثه الحوائي السماة منحة ا حالق على البحر 
!)1 للد محمد أمين الشپور بابن عابدین سنة ۱۲۵۲ د ااطبعة 
العامية „ыш‏ - الطبعة الأولى . 

الطواہلسي ( (эл‏ د معین ا حکام فیا يتردد بين الخصمين من الأحكام » 
( علي بن خلیل الطرابلمي أبو اطسن ) وبہامشہ کتاب د لسان 
المكام في معرفة الأحكام » لابن الشحنة ۸۸۲ ھ المطبعة МА)‏ 
عصر ۱۳۱۰ ۵ . 

الکال بن ا یام ( ۹۹ھ ه ) « تم у‏ شرح المدابة » مع التكملة 
« نتائج الأفكر » لقاضي زاده ۸۹۹۸ء ۸ أجزاء المطبعة الأميرية 
лаг‏ 2۱۳۱۵ الطبعة الأولى . ویرامشه شرح العناية على افداية 
لأ کل الدين ۷۸١ Фл‏ ه وحاشة سعدي جلي ۹ على 
هذا الشرح . 

منلاغسرو ( ۵۸۸۰ ) › درر المكام في شرح غرر الأحكام » طبع 
الاستانة ٠٠۳٠١۹‏ . 


- A - 














التمرتاشي ( ۸۱۰۰۱) узъ‏ الأبصار هامش رد ا حتار ‹ انظر ما سان . 

جموعة من ДЕ‏ مند ( حوالي ۷۰ (а‏ الفتاوى افندية ٤‏ المسماة 
و الفتاوى العالمكيرية نسة إلى سلطال افند عمد آوزنك ريب 
хь‏ » وهي من وضع مجوعة من علماء اند з АЗ‏ من السلطان . 
وہامش الأجزاء الثلائة الأولى من الکتاب « فتاوی قاضي خان » 
( حن بن منصور الأوزجندي (а оү‏ 1 أجزاء іЫ!‏ 
الأميرية ۱۳۱۰ . | 

احصکفي ) ۸۸ ( و الدر ا تار شرح تنوير الا سار ‹ للتمر تاسي 
a14‏ ) عمد ن على الحمصكفي ( طبع الاستانة ۷ھ وهو 
مطبوع [м]‏ على هامش رد الختار انظر ما سیا . 

الطحاوي ) ۵۱۲۳۱ ) « حاشة على الدر تار" ( أحد بن عمد الطحاوي ) 

اطبعة алау‏ بالقاهرة ۱۲۸۲ ه . 

ان عابدين ( ۱۳۲۵۲ (а‏ \ و رد تاد على ا حتار » المعروف محاسة 

ی عاہدن ٥‏ أحزاء مطبعة ولاف А ۱۳۸۲ лас‏ + 

. حالی على البحر الراثق » مطبوع بہامش البحر الرائق‎ ас ү 

نظر ان جم . 


علام الدن عابدين ( ۱۳۰٩‏ ه) › رة عون الأحبار ۾ تكملة رد ا تار 





عمد علاء الدئ بن عمد أمين ) حزءان دار الطباعة العامرة ۳۰۸٦ھ‏ , 


ےس٤١‏ ۔ 











ج - الفقه المالكي 





+ - مالك ( 50 ه) › الیونة الکبری » رواية سحنون عب د السلام 





ابن سعید التنوخي ۲۸۰ ه عن عبد الرحن بن القاسم ۱۹۱ ھ٦ ул‏ 
جزءاً مطبعة الاستقامة بالقامرة ۸۱۳۲۳ . 

م ان أبي زيد القيرواني ( ۵۳۸۹ ) د الرسالة » عبد ال بن 
عبد الرحن أبي زيد القیروانی مطبعة الاستقامة بالقاهرة ۴١۳٣ھ‏ . 
۳ - الاجي ( ٠۹4‏ ) « النتقی » شرح موطا الإمام مالك 
( القاضي أبو الولید سلمان بن خلف بن سعد البياجي الأندلسي ) 
۷ أجزاء مطبعة السعادة بصر ۱۳۳۱ - ۸۱۳۳۲ الطبعة الأولى . 
6 اين رشد ( .مم (а‏ › المقدمات المہدات » ( أبو الولد 





مد بن أحمد بن رشد ) جزءان مطعة السعادة عصر ١٣۱۳ھ‏ | 
الطبعة الاو . 
القرافي ( ؛۸٦ھ)‏ + و الذشيرة ء الزہ الأول مطبعة كلية الشريعة | 
بالأزھر ۱۳۸۱ھ . 
۲ - › الإحكام في تيز الفتاوی من الأحكام وتصرفات القاضي 
والإمام » مطعة الأنوار лас‏ ۳۵۷٣ھ‏ . 
ابن جزي الکلي ( 1۱۹ھ ) و القوائن الفقهة » مطبعة النہضة بتونس ۵۱۳۸۲ 
الشيخ خليل (٣۷۷ھ)‏ د ләде‏ خلبل ‏ ( أبو الضياء خليل بن إسحاق 


ابن مومی ) طبع عسى البابی اللي лак‏ . تعلیق طاهر أحد الزاوي . ۱ 


Ye 








الواق ( ۸٩۷‏ ھ) د التاج وال كليل حتصر خلل » ( د بن بوسف 
العبدري الشبير بالواق ) امش مواهب الیل . انظر ما بأفي . 

(а ۹۵ ( ШН‏ 0 مواهب ШУУ!‏ شرح خصر غليل + ( مد ن عمد 
ابن عبد الرحمن المغربي المروف بالحطاب ) وہامشہ التاج والا کلیل 
لمواق . مطبعة السعادة ۱۳۲۸ ھ الطبعة الأولى. ۔ 

الخرشي (١١٠ازه)‏ د ملح الیل على تەر العلامة خليل » эё)‏ 
عبد الله اخرسي ) ۸ أحزاء وبہامشہ حاسّة على العدوي ۱۱۹۸ء 
المطبعة الأميرية بصر ۱۳۱۷ - ۱۳۱۸ ه الطبعة الثانة . 

الزرقاني (аллу)‏ « شرح على الموطأ » ( جمد بن عبد الباق الزرقانی ) 
& أجزاء مطبعة الاستقامة بالقاهرة ۱۳۷۹ ه . 

الدردر ( ۱۲۰۱ه) ١‏ الشرح الكبير على مختصر خلل ۰ ) آجد بن عمد 
ان أحمد العدوي الشبير بالدردر » 4 أجزاء طبع عیسی البالي 
الخبي بالقاهرة . مع حاشية الدسوقي وتقريرات علیش انظر ما سأفي . 

الدسرقي ) ۸۱۲۳۰ ) و حاسية على الشرح الكير الدردير » ( جمد بن 
أحمد بن عرفة الدسرق ) . 

عمد علش (۸۱۲۹۹) ) ١‏ - د حاشة على عنم اطلیل » انظر ما سبق . 
۲ ۔ « تقريرات على حاشية الدسوقي والشرح а А)‏ ( حمدبن 


. ( ا ملقب بعلیش‎ 5# у де! 


“۷ - 














د س الفقه الشافعي 

الشافعي ( ۸۲۰۵ ) « الأم » سبعة أجزاء الطبعة الأميرية بالقاهرة 
۰۱ - ۸۱۳۲۵ الطبعة الاول . 

المزفي ر ۲٠١‏ ه ) « مختصر Ф‏ » مطبوع مع.الأجزاه ЫН‏ الأولی 
من ۱ الأم € ۰ 

الشيرازي 0 أبو إسحاق ¿ ( ۷۹ ه) ١‏ الذب » حزءان مطبعة, عسی 
بان اللي بالقاهرة » مع شرح غريب الہذب لابن بطال الركي ۔ 

ا ماوردي ) A fo.‏ ( 2 الأحكام السلطانية 4 0 على о‏ مر اد ә"‏ ”<< 
أبو الحسن ) مطبعة ااسعادة بالقاهرة ۱۳۲۷ ه . 

أبو مُجاع ФАА)‏ ه) و التقریب ۰ أو « غاية الاختصار » ( أحد بن 
الحسین بن أحد الأصفباني ) مطبوع مع كفاية الأخبار الحصتي . 
уй‏ ما سا . 

الغزالي ١ (возо)‏ - «الوحيز 3 فقه مذعب الإمام الشافعي ء جزءان 
مطبعة الأداب والمؤيد بالقاهرة ۵۱۳۱۷ . 
۲ - و 2-3 & معطو طط الظاهر а‏ بدمشق رقم ) (течі‏ . 

النووي ( ۱۷٩‏ ه ) э - ١‏ منهاج الطالین » مع مغني ا حناج الشربيني 
الحطيب انظر Фо‏ . 
۲ - وا حموع شرح الهذب » لم یکمل » المطيعة المنيرية بالقاهرة . 

الصني ( ۸۲۹ ه) « کفابة الأخبار في حل غابة الاختصاد » ( تقي الدين 


= YY =~ 

















آبو بكر بن مد اصني ) جزءان مطبعة ممد علي صبيح بالقاهرة 
ك ۱۳۵١ھ‏ ۔ І‏ 

ابن قامم الغزي ( (в ٩۱۸‏ سرح الغاية « فتح القریب ایب 3 شرح 
ألفاظ التقريب © أو « القول ا حتار في شرح غاية الاختصار > 
امش حاشیة الباجوري انظر ما یی . 

الشخ ز کریا الأنصاري ( ۹۲۲ھ ) › فة الطلاب شرح تحرير تقرح 
الاب » وكلاهما لامؤلف » مع د حاشة الشرقاوي » جزءان с‏ 
المطبعة الحسنه المصرية . 

(вдоу) ёле‏ ( حاشية على شرح جلال الدين الحلي على منباج الطالبین 
لنووي » ( شهاب الدين أحد البرلسي الماقب بعميرة ) مع БА»‏ 
قليولي » ٤‏ أجزاء مطبعة مصطفى ФО‏ اللي ۱۳۷۵ ه الطبعة الثالثة 
وانظر ما یال . 

ابن حجر اهتمي ( (лау‏ د تحفة الحتاج شرح النباج » ( أحمد بن 
у»‏ اليتمي ) А‏ أجزاء مطبعة АЁ‏ مصطفى ۱۳۰ ه . 

اخطب الشربيني (адуу)‏ « مغنی احتاج إلى معرفة معاي ألفاظ المنواج » 
شرح ا منہاج لنووي ( شمس الدين مد بن أحمد الشربيني ) ۽ اجزاء 
طبع مصطفی ЗЫ‏ اللي ۱۳۷۷ھ . 


االياري ( ۹۸۲ ھ) рә»‏ المعين руз‏ قرة العين » ( زین الین بن 
عبد العزیز المالباري ) ومعه « إعانة الطالبين على حل آلفاظ فتم 


العن » للسد اليكري ء ع احزاء مطبعة مصطقى дё‏ بالقاهرة , 


۷۲۳ - 











٠١٠١6 ( Л‏ ه) د Шү‏ ا تاج إلى شرج المنباج » ( شمس الدن/ مد 
ابن أحمد الرملي ) م أجزاء طبع القاهرة ١۱۳۰ھ‏ . 

э] ( » ه) › حاشة على شرح اطلال الحي على المنهاج‎ ۱۰۵4 ( акй 
ابن أحد بن ملام القلیویی ) مع حااشة غيرة . طبع مصطفى‎ 
‚ ФО الحلي ۰۱۳۷۵ الطبعة‎ ДШ 

البحبرمي (A1۲1)‏ و محفة امب على شرح ا حطیب » وهي 4 
( سليان بن مد بن مر البجيرمي ) على شرح ا لجطیب الشربيني 
› الاقاع » في حل ألفاظ أبي شعاع الطبعة الأميرية ٩.۵۱۲۹۵‏ 

الشرقاوي ( ۵۱۲۲۷ ) « حاشة على تحفة الطلاب للشیخ ز کوب الأنصاري » 
( عمد الله بن حجازي الشرقاوي ) وہامثہ تحفة الطلاب مع تقرير 
مطفى الذهي . المطبعة الحسنه المصرية . 

الباجوري ( 8۱۲۷۷ ) › حاسة الاجوري على شرح ابن قامم الغزي » 
لغابة الاختصار ӘУ‏ شجاع ( إيراهيم بن عمد الباجوري ) جزءان 
مطبعة مصطفی дё‏ القاهرة . 


ه ‏ الفقه ОЕ‏ 
احق ( о )۵ ۴۴٠‏ مختصر ارقي » ( آبو القامم عمو بن الحسين (Ф‏ 
مؤسة دار السلام 5 دمشق الطبعة الأولى A үрүд‏ . 
القافي أبو يعلى ( од‏ د ) к‏ الأحكام اللسلطائية » ( عمد بن الحسين 
الفراء أبو يعلى ) القساعرة مطبعة مصطفى اليالي اللي тол‏ م 
ыш‏ الأولى . 


ТЕ 

















ابن قدامة «الوفی ء ( .+5 ه) ۱ - ١‏ الخني » شرح على مختصر ارقي 
۹ أجزاء القاهرة » دار المثار урчу‏ ه الطرعة الثالثه . 
рҮ‏ القنع » مع حاشلته النقولة من خط الشخ سلیان ت 
عبد اللہ بن الشيخ عمد عبد الوهاب » جزءان المطبعة الريفية بالقاهرة . 
۳ - و اهادي » أو عمدة اطازم في المسائل الزوائد عن „ее‏ 
أبي القاسم ء مطابع دار العباد في بيروت . 

ات عسدان ) «٩۳۰‏ ) و زوااد الكافي واحرر على القنع » ( عند الرحمن 
ابن عسدان اللي ) منشورات الکتب الاسلامي بدمشق 0۱۳۷۹ 
الطبعة ЕТ‏ 

ابن الوزي ( ه٠‏ ه ) « АШ‏ الأحمد في مذعب الإمام اعد 
( يوسف بن حمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن اخوزي ) مطبغة 


. ۱۳۷۸ ۲) بومباي ) الماد‎ с 

ان قدامة م میں الدين > ( ۸۱۸۴۳ ) « الشرح الكبير » على متن 
القنع ( о‏ الدين АІ‏ الفرح عبد الرجن بن قدامة القدمي ) 
مطبوع مع المغني . دار التاد ۱۳۵۸ه الطبعة الأولى . 

ابن تمه « تقي الان » (۸۷۲۸) ۱ - م فتاوى ابن تمه » مطعة 

کر دستان АДАЙ‏ ۵۱۳۲۹ . 
۲ ۔ و رسالة النية » وهي الرسالة القامة من مموع رسائل ابن 
| تمية » المطبعة العامرة الشرقة يمر » الطبعة الأولى ججموه . 


ابن قم الوزية ( ۶۷۵۱ ) « الطرق الحكمية في السياسة الشرعة » مطبعة 
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پدر الد البعلي ( ۷۷۷ ۵ ) و متصر الفتاوى المصرية ОУ‏ تسم ». 
( بدر الدن محمد بن على البعلی ) مطبعة الستة الحمدية القاهرة ۱۳۹۸ * ۔ 

الرداوي ( ههمه) « التنقيح المشبع في تحرير أحكام القنم » ( علي بن 
سلمان الرداوي ( القاهرة — اللطبعة السلقه А‏ 

الخنبلى (аму)‏ «غاية اللتبی في ا مم بين الإقناع والنتبی » ( مرعي 
ابن يوسف الخنبلى ) ۳ أجزاء مؤسة دار السلام لاطباعة والنشر 
بدمشق ۱۳۷۷۰ ۵ھ . 

أحد النقور ( ۱۱۲۵ه) ١‏ الفواكه العديدة في المسائل القيدة » ( эк‏ 
ابن محمد النقور التميمي. ) حزان ء منشورات المكتب الاسلامي. 
بدمشق ۸۰ھ الطبعة الأولى . 

البعلي ١ (эда)‏ الروض الندي قرح كفي المتدي » ( أحمدين. 
عبد الله بن أعد البعلي ) القاهرة - المطبعة السلفية . 

السوطي الرحياني ( ۱۲۸۳ ه ) « مطالب أولي النبى في شرح غاب 
المنتہی » ( مصطفی بن سعد السوطي ٦ ) Фе‏ أحزاء منشورات. 
الکتب الاسلامي يدمثى ۱۳۹۰ ه الطبعة الأولى . 

ان ضوبان ( ۱۳۵۳ ه) « مار اليل في شرح الدلل > ( راهم بن 


جمد بن سالم بن ضویان ) منشورات مؤسة دار السلام بدمشق . 
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و المذاهب الأخرى 
\ فق лө!‏ 
الشريف الوتضی (етт)‏ « الاتتصار + А‏ على المسائل الذقبية التي 
انفردت با الإمامة ( علي بن اسن بن موسی أبو القامم ) جزەان 
طبع حجر طبران ۶۱۳۱۵ . 
اشتق الاي ( اوه ) ١‏ ا حتصر النافع فی فقه الامامة » ( أبو القاسم 
نم الدين جعفر جن الجن العروف با حقق أو ا حقق ال لی ) مطابع 
دار الکتاب العرنيی بصر . 
الثہد الثاني ( دجو ه) «١‏ الروضة اة في شرح اللمعه الدمشقية » (ممد 
ان می الشپید الأول ) هب م القاهرة - دار الکتاب العربي . 
العاملي (элүүї)‏ « مفتاح الکرامة > ( جمد بن جمد الحسيني العاملی ) 
القاعرة مطبعة الشوری ٣٢۱۳ھ‏ . 
ү‏ - فق АШ‏ ال يري 
زيد بن على ( :۱ ه) « جموع الفقه » ( زيد بن علي زین العابدین بن 
الي + طبع جريفيني » مبلاو ۱۹۱۹ء . 
الپدي لدين الہ ( ۵۸:۰) والبحر الزخاد ا امم لذاهب عاماء الأمصار » 
أربعة أحزاء »> مطبعة !+„ القاهرة » الطبعة الأولى 4۸ء 
ومعه کتاب و جواهر الأخبار وال ار للصفدي » оү‏ . وللبحر 
مقدمة في أصول الفقه أمماها الژلف « معيار العقول » لم تطبع 
مع الکتاب وقد أفردها رجه اللہ شرح أمماد « منباج الوصول 
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إلى شرح معیار العقول » ( خطرط ) انظر ماسلف « مراجم 
أصول айй‏ » . 


ابن مفتاح (элдүү)‏ «المنتزع ШЙ‏ من الغيث الدرار » ( عبد اله بن 
مفتاح ) القاهرة ۱۳۳۲ ۰ . 


اسنتاغي ( ۸۱۲۲۱ ) ( الروض النضير شرح ри‏ الفقفه للكبير » 
( الحسين ن آجد بن السين الساغي ) هطعة المعاذة بسر ۱۳٣۸‏ 
4 الأولى . 
© قم Ау‏ 
الشميني ( ۵۱۲۲۳) « النیل » (عبد العؤيز بن ابراهم الثميني ضیاء الدين ). 
مطبرع مع الشرح الآني . 
أطتفيش ( ۱۲۳۲ ۶) ۱ - م شرع اليل وشفساء العلل > ۱۰ эде‏ 
القاهرة الطبعة السلفة ۱۳۱۳ ‚ 
۲ - ہ شامل الأصل والفرع » المطبعة السلفية ۱۳۸۸ ‚ 
кәй” 5. €‏ 
ابن حزم ( А (а 65٩‏ اَی € ٩۱‏ جزہآ 3 تعليق الشبخ آممد شا کر ». 
д» ер‏ الدمشقي القاهرة ۱۳۵۲ ه ‚ 


5 الفقه العام والقارن 
الطيري үү.)‏ ه) و اختلاف النقباہ » › كتاب الیوع » نشره оу‏ 
الأاانی طبع القاهرة ۵۱۳۲۰ . 
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الطحاوي ( ۱٣۳ھ‏ ) و اختلاف الفقباء > مخطوط دار الکتب الصرية 
رقم ( 4۷ ) الموجود منه الزه الثاني . 
ان عبد ابر (жале)‏ « جامع بیان العم وفضہ ‏ ( أنو مر يوسف 
ابن عبد البر القرطي ) جزءان القاهرة » إدارة الطباعة АД‏ 
الروژي ( القرن ا حامس الحخرتي ) « طريقة الخلاف بين الشافعة واطنفه 
مع الأدلة لكل منها » ( أبو علي الحسن بن آحد الروزي ) فام 
عبد ا حطوطات رقم ( ۳۰ ) عن خطوط دار الکتب المصرية رقم 
( ۱۵۲۳ ) ا لد 7 نسخة كتبت ۵٠١ бш‏ . 
ان هيرة ( (эол.‏ « الافصاح في معافي الصحاح » ( الوزير آبو الظفر 
بجی بن هيرة بن مد بن ($да‏ المطبعة АДЫЛ‏ محلب ۸۱۳۸۷ 
الطبعة الأولى . 
ابن رشد الفد ز موه ۶) و Му‏ احتید д,‏ القتصد » ( أبو الوليد 
مد بن آخد بن جمد بن رد ) جزءان مطبعة مصطفى الا اللي 
۷۰ھ الطبعة АЛ‏ | 
ңүл) лај!‏ ه) ١‏ الطرنقة اغلصيرة في عار اخلاف بين الشافع_ة 
واطنفه » ( مود بن أحمد حال الدئ бла‏ ) مخطوط دار 
الکتب المصرية رقم ( ۳۹۹ ) . 
العيري (۷۴۲ھ) « وضع الا نصاف إلى رفع اخلاف » ( زر اهیم о‏ 
تمر العبري ) مخطوطة دار الكتب المصرية ( ٩‏ ) ش . 


ان القم (амо)‏ ١ے‏ د إعلام الموقعين عن رب СЫЛ‏ » ۽ أجزاء 
القاهرة مطعة السعادة ۱۳۸۷ ھ الطبعة الأولى . 
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ү‏ إغاثة اللبفان من مصاید الشطان » حزوان . القاهرة طبع 
مصطفی Ф‏ اللي ۸۱۳۵۷ . 

أبو إسحاق الشاظي ).4 (в‏ « الاعتصام » جزءان » القاهرة » مطبعة 
مصطفی عمد . 

القدمي الصاطي (АЛА)‏ د Ый‏ بي اختلاف У‏ وما انفرد به الامام 
آجد بن حل عنہم » فلم лл‏ ا حطوطات باطامعة المریة رقم 
٩ (‏ ) عن борон‏ ری * 

السيوطي ( ۹۱۱ھ) د جزیل الواهب في اختلاف الذاهب » خطرطة دار 
Л‏ الصریة رقم єє (то)‏ . 

الدمشقي العثانی ( ۹٦۹‏ ه ) و رحة الأمة في اشتلاف الأئذ » ( آبو 

عبد الله مد بن عبد الرحمن الدمشقي العئاني ) وجامشه ال یزان الحضرية 
للشعراني » المطبعة الأميريه ۱۳۰۰ه الطبعة الأولى . 

الشعراني (۹۷۳ھ) د اليزان » عبد الوهاب بن أحمد الشعراني ) جزءان 
القاهرة ۱۲۷۵ ه . 

شاه ولي اله الاهلوي ( +7 وه ) › حمة А‏ البالغة » جزءان ء القاهرة 
المطبعة الأميرية سنة ۸۵٢۱ھ‏ . 

القوصي ( ١ ٠٠۹4‏ ) د إيقاظ الوسنان في العمل بالسئة والقرآن » ( أبو الحسن 
علي بن عبد الق المعروف بالقوصي ) مخطوطة دار الکتب ла‏ 
رقم ( ۱۷۹ ) ٦٦٦٦ء‏ 

السّروي › اختلاف الصحابة والتابعين ومن بعدم من ШУ‏ منہدن ‏ 
( مد بن أبي بکر بن مود السروي ) فبم معبد اقطوطات 
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بالجامعة العرية دغ )٤(‏ عن خطرطة دار الکتب المصرية دم 
( )۱۷۲ ) فقه حلفي . 

عمد حن الحوي الثعالي ( القرن ارابع عگر افحري ) د الفكر 
السامي في تاريخ الفقه الاسلامي » + أجزاء طبع اارباط وفاس 
۵ هه را 

إجنتس حولد لسر ( ۶۱۳۸۰ ) « العقيدة والشريعة في الاسلام ‹ 
القاهرة - دار الکتب الديثة . و مذاهب التفسير الاسلامي » القاهرة . 

دار الکتب الحديئة . 

عمد اخضري (؛۱۳ھ) › تاريخ التشر بع الاسلامي ع ل القاهرة . 

نابأ ام جات وا لاحات ارب 

أحد ابراهم р;‏ الأحكم الشرعة للأحوال الشخصية » سنة ۱۹۳۸ء 
الطبعة الثالثة - القاعرۃ . 
ү‏ - کت عن و مصادر التشربع الاسلامي ۽ في و مج القانون 
والاقتصاد » بكلية حتوق القاهرة » العدد الثانی من السنة الأولى . 
гр‏ حت مقارن عن « الوادیث في الشريعة > في دع الفانت 
والاقتصاد 250 حقوق القاهرة ٤‏ العدد الادس من السنة الثالثة ٤‏ 
والأعداد الأول والتانی ,00 و الرابع وا حامس من السنة الرابعة . 

عد الوهاب ن غلااف ۰ ۱ _ ر آصول الفقه » مع « خلاصة تریح 
الإسلامي » القاهرة © مطعة үрүң лас‏ هه الطعة السادعة 

_ أصول الفقه الدراسات العلا بحقوق القاهرة аш:‏ الأولى — 

үчү „шй 7‏ ه أولى . الحلقة ЫШ‏ - مطبعة نهضة مصر 
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۴ - و مصادر التشريع فيا لا نص فه » القاهرة معبد الدراسات 
العربية سنة ۱۵۰۹ء 
٤‏ - حث عن « مصادر الأحكام » де}‏ القانرن والاقتصاد ۔ 
العدد الخامس من Л‏ الامة . 
ه - يحث في « تفسير النصوص القانونية وتاویلہا » منشور في де‏ 
القانون و الاقتصاد بكلة حقوق القاهرة العدد الثاني من املد ۱۸ من 
السنة الثامنة ۱۹۱۸ء . 

اضر حين : ۱ ۔ و رسائل الإصلاح » الزء الثالث » القاهرة > 
مكتبة القدمي سنة ۸٥۱۳ھ‏ . 
۲ - أيحاث في де‏ « نور الاسلام » السنة الأولى سنة „үт‏ 

عمد الطاهر بن عاسُور : « مقاصد الشريعة الاسلامية » توس : الطبعة 
الفنية ينيج المفتي ۲٦۱۴ھ‏ الطبعة الأولى . 

مصطفى عبد الرازق ۱ - « ميد لتاریخ الفلسفة الاسلامة » القاهرة 
مطبعة طنة التالیف سنا ۱۳۱۳ А‏ 
۲ - حت удо‏ الشافعي واضع عل أصول الفقه » عة الرسالة 
السنة الأولى والثانة ۱۳۵۲ ه  ауто‏ 

على سامي النشاد : ۱ › نشأة الفکر الفلسفي في الاسلام ء القاهرة » 
النبضة المصرية ۱۹۵۵ء . 
۳ - اد مناهج البحث عند مفكري الإسلام » القاهرة ء دار الفکر 
العربي سنة үүчү‏ ھ الطبعة الأولى . 


مود شلتوت : « الاسلام عقدة وشريعة » دار الق بالقاهرة . 
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مود سلاوت ومد على الاب : د عقارنة الذاب في افقه » لكلة 
الشر بعة بالأزهر القاهرة مد على صیح ۸۱۳۷۳ . 

عبد القادر عردة : « التشریع النائي الاسلامي عقارناً بالقانون الرضعي » 
حزءان القاهرة ‏ دار العروبة ۱۳۷۹ ه . 

فرج السنہوری : « محاضرات في تاريخ الفقه الاسلامي » الدراسات العليا 
حقرق القاهرة . 

على ү; мар‏ و أحكام المعاملات الشرعة » طبع القاهرة ۱۳۹۱ ه . 

| ۲ ۔ «فرق الزوام Е‏ المداهب الاسلامة » معہد الدراسات А уй‏ 
العالية ۸ م القاهرة . 
_ و أسياب اختلاف الفقباء » » معہد الدراسات العربية العالة 
۹١‏ م القاهرة . 

محمد الزفزاف : ۱ - و مذکرات 3 أصول الفقه » قسم الدراسات 
العلیا محقوق القاهرة ۱۹۵۹ م . 
۲ - و محاضرات فى الفقه القادن » في الطلاق > الدراسات العلا 
محقری القاهرة ۱۹۲۱ - ۱۹۲ . 

عمد أبو زهرة : ۱ - او مالك » مطبعة „е‏ القاهرة » الطبعة الثانية . 
۲ - و أبو حنيفة > »© الطبعة ОШ‏ 
۳ ۔ « الشافعي » » الطبعة الثانية 
4د و ان Ыз‏ » » دار الفككر العرلي ۱۳۹۷ . 
о‏ ۔ و ان +“ مطعة من ۱۳۷۳ . 


د و قمة се‏ الطعة الثانة . 
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۷ ۔ و الامام زید » » الطبعة الأولى . 
А‏ د الامام الصادق » » مطيعة مر ء القاهرة . 
١ - ۹‏ أصول الفقه » » مطبعة „е‏ » القاهرة . 
«١ ٠‏ آصول افقه الجعفري © معد الدراساث العربة العالية 
1400 — ۱۹۵۱ . 
١ - ۱‏ مصادر الفقه الإسلامي » - الکتاب والسنة ‏ معد 
الدراسات الإسلامة ۱۳۷۵ھ . القاهرة , ` 

عبد ов)‏ تاج ومد علي السايس : « مذ كرة في تاریخ اتشرسع 
الإسلامي » لكلية الشريعة الأزهر ۲١۱۳ھ‏ , 

على قراعه : او فقه القران والسنة ٤ء‏ الطلاق с‏ دار مصر «АЫ‏ 

سنه ۱۳۷۵ھ ۔ 

مد پرسف مومی : « تاریخ الفقه الاسلامي » » مطابع دار الکتاب 
العرني лас‏ ۱۳۷۸ . 

عبد العزيز عامر : «١‏ التعزير في الشريعة الاملامة » رسالة دکتوراه من 
حقوق القاهرة . مصطفی اباي اللي ۷ ۰ الطبعة الثالثه ‚ 

عمد سلام مدحكورر : ۱ - و الفقه الاسلامي » الدخل والأموال 
АШ, оян,‏ والعقود . مطبعة الفدالة الحديدة بالقاهرة ۰٥ء‏ 
„ү‏ ریخ التشریم الإسلامي ومصادره ونظرته للأموال والعقود » 
القاهرة سنة ٥۰ء‏ الطبعة الثائية . 
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م _ + القاصة في الفقه الاسلامي » محث مقارن . القاهرة مطعة 
الفحالة اعدیدة ۱۳۷٣‏ ھ الطبعة الأولى . 
۽ - و الدارس الفقيه في التشريع الاسلامي » . 
ه ۔ و .ماحث اطم عند الأصولين » مطبعة طنة الان 
المر بی بالقاهرة . 
٦‏ - و الدخل لفقه الاسلامي ء تار نہ ومصادره ونظرياته العامة - 
القاهرة - دار النہضة العوية ۱۳۸۰ھ الطبعة الأولى . 
۷ - و الوصایا فی ай‏ الاسلامي » القاءرة - دار النهضة العربة 
۲ الطبعة ШШ‏ . 
۸ - مقالات وأعحاث في де‏ او منبر الاسلام » التي تصدرها وزارة 
الأوقاف بصر م95١‏ ۶ ٢۱۹٦٦‏ 1۹0۲م . 
١ - ۹‏ الآباحة عند الأصرايين والفقہاء » де‏ مقارن . مستخرج 
من عل القانون والاقتصاد بكلية حقوق القاهرة الأعداد : الثاني 
والثالت والرابع а‏ الطادية والثلائن ۱۹۰۲ء والعدد الأول 
لاسنة الثانية وائلائن ۱۹۲۳۲ م . 

عمد ز کرا البردیسی : ۱ - و أصول افقه » القاهرة ‏ مطعة دار التألف 
۳۸۱ الطعة الثائة ۔ | 
۲ _ و آصول الفقه » للدراسات العلا محقوق القاهرة . 
ج _ و الا کراه بين الشربعة والقانون » حث مستخرح من عل 
القانرن والاقتصاد بكلية حقوق القاهرة . ااسنة الثلائون والسنة اطادبة 


والثلاثون ۱۹9۰ - ۱۹۹۱ء 


-4Ао- 








زک الد عبان ومد حسن فاید و مد أنس عبادة و مذ کرة في أصول 
الفقه لاحنفية بكلة ااشریعة بالأزهر » القاهرة مطعة دار التألف . 
8 .$ الدن سعان : ١‏ ۔ و أصول الفقه الاسلامي » القاهرة ‏ مطبعة 
دار اتألف ۷ م . 
۲ - و دلالة الکتاب والسنة على الأحكام > ؛ القاهرة ۰٦۱۹ء‏ 
مد مصطفی شاي : ١‏ - و تعلیل الأحكام » رسالة عالية الأزھر . 
القاھرۃ مطبعة الأزهر ۵۹ء 
۲ - « اادغل لدراسة الفقه الاسلامي » . القاهرة مطعة دار التالیف 


٦ھ‏ الطبعة الأولى . 


7 


أحمد فيمي أبو سنة : « العرف والعادة في رأي الفقباء » رسالة عالة 
الأزهر القاهر 5 مطرعة الأزعر عم . 
۲ › الوسط في آصول فقه النفة » القاهرة ‏ مطبعة دار التالیف 
۳۷۶ الطعة الاو . 

مختار القافي : « الرأي في الفقه الاسلامي » . رسالة د کتوراه من جامعة 
القاعر 5 ۱۳۸ А‏ الطبعة الأولى . 

مص طفی عاهد عند الرحمن р:‏ يحوث في الفقه القارن ‹ القاهرة ‏ مطبعة 
الاعتصام . الطبعة الأولى . 

مصطقى الزرقاء : « المدخل الققبي العام إلى القوق اندنه » دمشق - 
مطبعة الجامعة السورية түү‏ الطعة الامسة . 

حصطفی الباعي : ٠ - ١‏ شرح قانون الأحوال الشخصية ااسرري » دمشق 


, ۵ ۱۳۷۸ حامعة دمشق‎ Алак 























۲ - « السنة ومکانتہا في التشريع الاسلامي ء القاهرة - مکتبة 
دار العروبة ۱۳۸۰ھ الطبعة الأولى . 

معروف الدواليي : « الدغل إلى عم أصول الفقه » دمشق - مطبعة 
ا لحامعة السورية ۸و۳ ه الطبعة الأولى . 

سد عد الله على حن : و القارنات التشريعة ( أجزاء . القاهرة 
عسی уруч ШИ Т‏ ھ الطبعه الأولى . 

علي حسن عبد القادر ۰ « نظرة عامة في تاريخ الفقه الاسلامي » القاهرة - 
الطبعة 4201 ۱۹۵۷ء . 

و عبد الله : و سم الوصول لعلم الأصول » الاسكندرية سنة ۱۹۰۹ء 
الطبعة الثانة ‚ 

شاكر ان لی : « أصول الققه الاسلامي » مطبعة А‏ السورية ۸٣۱۳ھ‏ . 

هاشم معروف الحسبني 5 تاریخ الفقه العفري » عرض ودراسة 
طبع بغداد . 

صبحي ا حمصافی : « فلسفة التشريع في الاسلام » ببروت . مطبعة 
الکٹاف ٣٣ھ‏ ‚ 

شرف الدين الونوي : و مسالل فقہة » ديروت - مكتة الأنداس . 

عمد الحسین آل کلف الغطاء : « اصل الشيعة وأصوها » مكتة النجام 
العف الأشرف Аы.‏ 


= {АМ - 








&— الطقات л‏ . 2 والفربار سس 

ابن سعد ( ۲۳۰ ها ) › الطيقات الکبری ‹ آو › оар‏ ان سعد ۾ 
( مد ن سعد بن هنسع الزەري ( طع «эл‏ ۱۳۷۱ 

و = (эї.а)‏ › أخبار القضاة » ( مد بن خلف بن حان ) تعليق. 
عبد العزز المواغي ۳ أجزاء مطبعة الاستقامه بالقاهرة үүтү‏ ه , 

ابن جرير الطبري ( ۸۳۱۰ ) د تاريخ الأمم والملوك » مطبعة الاستقامة 
بالقاهرة ۱۳۵۷ - ورمسوم ‚ 

ان ә!‏ حاتم (тту)‏ › آداب الشافعي ومناقه » ( عند к‏ “ 
عمد بن أبي حاتم الرازي ) تحقبق عبد الغني الخالق . جزءان = 
مطبعة السعادة лас‏ ۳۳ھ 

مد الُوادزمي (۳۸۷ھ) э‏ مفاتيح العلوم ء ( مد بن آحمد الكاتب 
الخوارزمي ) القاهرة ‏ إدارة الطباعة المميرية ۱۳٣۲‏ هالطبعة الأولى . 

ابن الندم ( ۸۱۳۸ ) « الفپوست ۾ ( محمد ين إسحاق بن ә!‏ يعقوبه 
النديم ) القافرة - مطبعة الاستقامه . 

ابن عد البر ۱ ٤٤٤‏ ۸ ) ۱ - و АУ‏ 3 فضائل مالك والشافعي 
وألي حنفة ‹ طبع مصر ۱۳۵ھ 
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۲ - « الاستیعاب في آماء الأصحاب » القاعرة . مطبعة مصطفی عمد 
مع « الإصابة لان حجر » انظر ما بانی . 

الطب البغدادي ( 4۱۳ (а‏ › تاريخ بغداد ۾ وه علدا طبع عصر 
صلة ۸1۳44 ‚ 


= )۸۸- 

















ان أي يعلى ( +مه ه ) › طقات النابة » ( القاضي أبو اطسین جمد 
ابن مذ بن ӘТ‏ بعلى ) جزءان . مطبعة الستة ا حمدہة بالقاهرة ۱۳۷۱ ۸ . 

الرازي ( ٠٠٦‏ ه ) و مناقب الامام الشافعي » القاهرة المكتة العلامیة 
۹ . 

ابن الأثير ( .سده) « العامل في التاريخ » ( أبو السن على بن зё‏ 
العروف بان الأثير الحزري ) القاهرة - إدارة الطباعة الميرية 
۸ھ ومطعة الاستقامه . 

١ ) ھ٦۷۸ ( әк]‏ تبذیب الأسماء واللغات » о‏ . إدارة الطاعة 
ох‏ بالقاهرة . 

ابن (алд) оК‏ › وفات الاعبان وآناء أبناء الزمان » ( أحد 
ان مد بن آي بكر بن خلكان ) ٦‏ آجزاه - نحقق مد 
حي الدين عبد اليد مكتة اللبضة الصرية - القاهرة . 

ابن اکر الکتي (ау)‏ « فوات с\з‏ » ( جمد بن سا کر بن 
ا مد الکتي ) - تحقق عمد ڪي الدين عبد المد جزمان - 
القاهرة ‏ مطبعة السعادة ‚ 

البافعي ( ۸و۷ ه) « مرآة ОШ‏ » ( عمد بن أسعد ) و أجزاء طبع 
حدر آباد ۱۳۳۷ — ۳۴۹ھ ©‚ 

ابن الس ( ۶۷۷۱ ) ۱ طبقات الشافعية А)‏ ٭ القاهرة - الطعة 
الحسينية )۱۳۲ الطبعة الأولى . 


ابن (вүүф) МУ‏ البداية والنبابة » طبع القاعرۃ ١۳۵١د‏ . 


~A - 








ابن رجب ( ۷۹۵ ه) « ذیل طقات النابلة » حزء‌ان مطبعة ال ة 
ا حمدیة ۱۳۷۲ ۵ , 

ابن فرحون ( ۷۹۹ ۵ ) « الدیباج الذمب في أعبان عاساء الذهب » 
طبقات المالكية ( إبراهم بن علي بن فرحون ) طبع القاهرة ۵۱۳۳۰ . 

ابن خلدون ( ۵۸۸۰۸ ) د مقدمة ابن خلدون » ( عبد الرحمن بن هد 
ان خلدون ) القاهرة — مطبعة مصطفى مد - وطبعة أخرى 
تحقق الد کتور على عد الواحد وافي . .)2 السان Ф т]‏ ۷۹ھ 
الطبعة الأولى . 

8 على ن 2# اي اطرجباني‎ 4 <А التعر‎ › (5 ۸۱۲ ( д\ 
‚ а \тоү القاهرة مطبعة مصطفی اللي‎ 

أبن حجر العسقلانی ( .همه ) « الإصابة في تميز الصحابة » ع أجزاء 
القاهرة طبع مصطفى عمد . وانظر ( ابن عبد البر ) . 

ان قطلويغا ( ۸۸۷۹ ) ١‏ تاج التراجم » في طبقات الخنفة . طبع بغداد . 

المروي (5.وه) « الدر اللضد » ( أحمد بن о‏ الحروي الشافعي ) 
القاهرة مطبعة التقدم ۲ الطبعة الأولى . 

السوطي (۹۱۱ھ) « طقات الفسرين » طبع في لدن ۱۸۳۹م . 

طاش كبري ژاده ( ачу‏ ه )د مفتاح السعادة ومصباح السيادة » فى 
موضوعات العلوم ( أحمد بن مصطفی العروف بطاش كبري زاده ) 
طبع حيدر آباد الد کن АЙ‏ . تم طبعہ ۱۳۲۹ھ . 

ان هداية ان ( عو.وه) و طقات الشافعة » ر أبو كر بن عداية الل ) 


مطبوع مع › طبقات الفقاء لاشيرازي . انظر ما سبق . 


- مکی 














حاجي خليفة ( ۵۱۰۹۷) د کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون » 
مصطفی بن عبد الله الشبير محاجي خلقة وبكاتب جلي ) تر کیا . 
طبع وزارة العارف ۱۹٤۱ АА‏ ۔ 1۹4۳م . 

محمد على التهانوي ( ١٠٠٠١۸‏ ) ه کشاف اصطلاحات الفنون ء ملدان . 
طبع آفند ۱۸۹۲ء . 

اللكنوي ( ۱۳۰4 (а‏ د القوائد البهية 3 تراجم اطتفة » القاهرة مطبعة 
السعادة ۱۳۲۵ ۸ الطبعة ФЗ‏ 0 2 

صدیق حسن خان ( ۱۳۰۷ ۸ ) د أيجد العاوم » طبع في مزال ۱۲۹۵ه. 

مر کیس (алто)‏ « معجم ااطوعات العربية. والعوبة » ۱۱ جزماً 
في ое‏ طبع مصر ۱۳۵۲ ه. 

خير الدن الزركلي : « الأعلام » ٠١‏ علدات . القاهرة الطبعة الثانة . 

عمد راغب الطباخ : ШЕЛ)‏ الإسلامية » طبع حلب ۱۳۷۹ھ . 

عمو رضا كال : « معحم الژلفن » ле‏ جزءاً 
۲۸۱ ۵ الطبعة الأولى . 


. دمشق ۱۴۷۲ ۔- 


تذكرة النوادر وا حطوطات العوبة : طبع حدر آباد الدکن ۰و۳ ه . 

.دائرة المعارف الاملامية نقلبا إلى العربة عدد من الباحثین : طبع ما 
21 عشر علدا في مصر ۱۹۴۳ 7 ۱۹١۷‏ 

Жэ.‏ $ مصارف и‏ الرابع عشر ( العشرين ) дай‏ فريد وجدي 
عشرة أجزاء طبعت في مصر ١٥۱۳ھ‏ ۔ 


غبرس المكتة التمورية : م آحزاء نشر دار الکتب المصرية ۱۳۲۷ھ 


= 








فبرس الکتب العربة الوجودة بدار الکتب ااصریقة م أجزاء طبع 
лах‏ ۱۳۲ ۵ . 

فررس #طوطات دار الكت الظاهر بة بدمشق . التاریخ وماحقاتہ . وضعه 
بوسف العش طسع دمشق ۵۱۳۹۱۲ 

فبرس ا حطوطات الصورة في معہد ا حطوطات محامعة الدول العربية حزءان 
الأول : ۱۹۵4 7 : ۱۹۵۹ — ۱۹۵۷ 

فپرس الکتة الأزهرية ٦‏ محادات طبع مصر ۱۶۹ھ 

فہرس ال )26 خطو 4 ум,‏ الكتب المصربة قسم اة التراث من وضع 

فژاد الد . ا جحلد الأول 3 مطح الحديث . طبع „ол‏ ۱۳۷۵ ۵ 


۵ — علوم اسمو عم آمری ومعارف عام 

ان 423 ( ۷ ھ) ١‏ المعارف » طبع „лл‏ ۱۳۵۳ھ 

الاحری ) (Ару‏ و لشربعة » مطعة السنة الحمدرة ۳4 ‚э‏ 

ابن حزم ( همه ) دالفصل في الال والأهواء والنحل » جزءان القاهرة _ 
المطبعة الأدسة ‚в үтү‏ 

الغزالي ) к) 2 1 В ٥‏ علوم آلدن е‏ & أجزاء ومعه ر الغتی عن 
حل الأسفار ... » للزين العرافی . مطبعة مصطفی الي ۵۱۳۵۸ . 

الشبرستاني ( ههه ه ) ١‏ الملل والنحل » ( مد عبد الکری الشہرستانی ) 
مامش الفصل . انظر ( ان حزم ) . 

السپیی ( اوه ) و الروض الأنف » فى تفسير ما استمل علیہ حدیث 
السيرة النویة لان هشام ( عد الر حن بن عد الله اللي ) و مامشه 


سيرة ابن ہشام , المطبعة АК)‏ بصر ۱۳۳۲ ه 


-۹۲)۔ 

















أبن تمه ( ۵۷۲۸ ۱ - в‏ مناج السنة الثبوية » > أجزاء طبع 
بولاق ۸۱۳۲۱ وبتحقق الد کتور مد راد سال مكتة دار العروية 
اغزء الأول . 
م _ و اقتضاء الصراط الق عالفة أصحاب الحم » القاهرة . 
مطعة السنة ا حمدرة وبع ھ الطبعة الثائية . 

ابن الةم (амал)‏ « بدالع الفرائد ٤‏ > أحزاء геш,‏ إدادة 


олі الطاعة‎ 


عمد үрдә‏ حسن خان ) ب.جوه ) э‏ الدن ا حالص » ؛ احزاء . القاهرة 


مطبعة الدني . 


عمد زاهد الكرثري ( ۱۳۷۱ ۶ ) و مقالات الکوثري » القامرة . 
مطبعة الأنوار . 





مصطفی صبري ) а уут‏ ( « موقف العقل والعلم л,‏ من رب 
العالين وعباده الرسلن > 4 أجزاء . القاهرة . طبع عيسى الباني 
اغلي ۵۱۳۹۹ . 

اد امن ) ۳۷۳ ) ۱ - ۱ فجر الاسلام ‹ مكتة النہضة المصرية . 
الطعة السابعة ‚ 
۲ د و ضحى الإسلام ۽ م أحزاء مطعة ООА‏ بالقاهرة 
الطعة الثالثة ۔ 

عدر امات › عالي الإسلام ) تقل إلى العربة عادل хе)‏ . طبع 


عسی اللي بالقاهرة ٠۹٥٩‏ م . 


AF - 











يولوس فلبوزن : « الخوارج والشیعة » نقلہ إلى العريية عبد الرحن بدوي 
النهضة المصرية ۱۹۵۸ م . 

برارد لوس : « أصول الامعاعلة » نقله إلى العربة خالل آحد جاو 
وجامم ممد الرجب . طبع دار الکتاب العرلي عضر . 

غوستاف дуў‏ : و أطضارة العربة ء تقل إلى العردة عادل زعار 
طبع القاهرة ۷٣۱۳ھ‏ . 

5 الم و العام 

سبویه ( ۵۱۸۰ ) د كتاب سیویه » مرو بن عثان الملقب يسيبوبه 
حزءان . ااطعة алУ!‏ عصر ۱۳۲ھ ۔ 

لاحظ ( ٢٢٢ھ‏ ) الببان والتببين » ( أبو عثان عرو بن محر الاعظ ) 
مطبعة خنة التأليف والترحة والنشر ۱۴۷ھ . 

میرد ( ۲۸۹ ه ) د الكامل > ( أبو العباس جمد بن يزيد (эд!‏ 
ع أجزاء مصطفى اللي Д алоо‏ 


بن فارص ( ۳۹۵ھ ) › الصاحي في فقه اللغة وسئن العرب فى کلامہاء 


( أبو ا لسن آجد بن فارس ) القاهرة مطبعة الريك ۱۳۲۸ھ . 


القاهرة - مطبعة دار الکتب ‚уе‏ 





لمطرازي ( ٦٦٦ھ‏ ) «١‏ الغوب في ترتدب المعرب » ( ناصر إن عبد السيد 
ااطر"زي ( حزءان طبع اند ۸ھ الطعة الأولى . 


-+44- 




















ان منظور ( ١۷۱۹ھ‏ ) ر لان العرب уа‏ محمد بن مکرم حال الدين 
ابن منظور ) ۱۵ е‏ طبع بيروت . دار صادر ودار پیروت 
۶ — ۱۳۷۲ ۵ . 

ابن هشام ( ١ه‏ ) « مغني الب » ( حال الدن عبد ات حال الاين 
ابن يوسف الأنصاري ) تحقق محمد عي الدين عبد اليد . جزءان 
القاهرة - المكتة التحارية . 

لقيومي ( ۷۷۰ھ ) و الصاح المير في غريب ارح الكبير للرافعي » 
( أحد بن عمد القيومي ) جزءان . المطبعة الأميرية بالقاهرة ۱۹۲۸ء . 

الفيروزابادي ( ۸۱۷ھ ) و القاموس المحصط » ( عمد بن يعقوب عد الدين 
الفيروزابادي ) + Ара‏ . القاهرة - مصطفی مد ۱۳۳ھ 
الطبعة الخامسة . 

اسوطي ( ١جوه)د‏ الزھر في علوم اللغة وأنواعہا » جزءان . القاهرة ۔ 
عیسی البابی اللي الطبعة الثالثة . 

مد المارك : و فقه اللغة ء دراسة 1114 مقارنة للكلمة العربة مطبعة 
جامعة دمشثق . 

مد فژاد عبد ДШ‏ : و العم الفہرس لالفاظ القرآن الکرم > 
القاهرة — مطابع الشعب ۱۳۷۸ء . 

حسین نصار : « معجم آبات القرآن » طبع القاهرة مصطفی ФО‏ اللي . 

عمد еко фе)‏ : » قاموس الألفاظ والأعلام القرآنة ء القاهرة - 


دار الفكر العرلي ۱۴۸۱ھ الطبعة الأولى . 


- 440 د 











۷ - القانون 
أوبر  АЙ,‏ المرب : 

توفتق حسن فرج : « مذ كرات في الدغل للعاوم القانونة » ۱۹۵4 ب ۱۹۹۰ . 
توفيق الشاوي : « عافرات في التشریع النائی في الدول العربة » ۱۹۵6 . 
حسن كيرة : ۱ - « محاضرات في المدخل لقائون » ۱۹۰١‏ . 

۲ - « آصول القانون » ۱۹۵۸ - ۱۹٩۰‏ . 
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و على الد ما آغذت حى ... + ол.‏ 

« في صدقة العم في سائتہا .. » ТАА — TAY‏ 1۰۸ 

۾ فما سقت المماء العشر .. » ۳ ۳۴۷۰ 

)کان الني @ بقرل في د كرعه وسحوده .. » тол‏ 

« کان رسول الله يلق بصبح бз‏ من الوقاع لا من 

الاحتلام Ё‏ يغتسل ويم صومه .. » LAY‏ 

› کان الوه بقولون : إذا .. » بتک 

« كانت الهرد تقول : من أتى .. 6 1۲ 

و كانت فرش تصوم عاشورا .. » ۹ 

د کل طلاق уь‏ إلا .. » оү»‏ 


› التاء الومنات يصلين مع الني َل لصیم .. ۰ ۰و۳ 
و کف أنت إذا أصاب الناس موت ,: » ( خطاباً لأبي ذر ) ۲:۰ 
و لان ی« حوف رجل قحا .. » Af‏ 


- ۵۱۳ النصوص دم : ۳۳ 








الحديث الصفحة 
لا أحل эм‏ خاش ولا جنب .. » ۳۷۹ 
لا تتکم الأمة على اطرة .. » ۷.۵ 
لأزيدن على السبعين .. > ۳۰ - ۷۳۸ 
لا صلاة لن لم يقرأ بفاتحة الكتاب .. » ۸۳ 
لا صیام لن ШШ шы]‏ من الیل .. » ۹ 
لا صیام لن لم بجمع الصیام قبل الفجر .. » کید 
لاصيام أن لم ببيت الصيام .. » 3 
У‏ طلاق ولا عتاق في غلاق .. » ۷۳ - 8۷۷ 
لاحل لامرأة تؤمن بال والوم الاخر ++ » 1۷3 
لارث القاتل سا ۰۰ » ۲۲ 
لايقاد الوالد بولده LAY » ٠٠‏ 
لابقتل والد بولده ۰۰ » LAY‏ 


۰ ulin عى‎ 195210 


۲۸۸ TA 1Y 


لؤوال الدنا أهون على الله من قتل امرىء ملي ۵٠١ ٠٠٠‏ 


2 رأيته تحصص 3 ЕЯ‏ الحنة ++ с‏ 
للطلقة ثلاثاً اللفقة والسكنى ۰۰ »> 

لو سرقت فاطمة эё шо,‏ ٠ه‏ » 
لس فيا оо‏ آوسق ۰۰ » 

لس ө‏ دون خمى أواق ۰.۰ » 


لیس لقاتل ميراث ۰ ۰ 


۔۵٥٥-‎ 


۳:۳ 
۳۷۰ r ۳۸۲ ۳ 

а 

YAY 


И 














الحديث الصفحة 


و لى الواحد محل ۰۰ » 11۲ ۹۳" 


د ما الكبائر ؟ قال : الشرك ۰۰ »> 20۳۷ 
و هائقص مال من ТАҒ » ۰۰ Зло‏ 
е МАШ;‏ .. ؟ ۳۷۰ 


و ماهذه ۰۰ ؟ » ( وقد أبصر АЛ‏ حسنة 


من р]‏ الصدقة ) 41۲ 
و من أحبا أرضاً متق ۰۰ » 11 


د من احق الناس يمسن صعابي ؟ قال : آمك .. » کہ 


د من أحدث في آمرا هذ[ .+« с‏ ۳۷۵ 
و من بلغت عنده من الابل صدقة бүт » ЖЛ‏ 
> من ابتاع خلا قد أثرت » уо = 14+ чі‏ 
د من حلف على من ۰۰ » ۷ 
و من سثل عن عم فکنمه .+ » үч‏ 

و من صلی صلاة م يقرأ فہا ہام الم أن ے٢ а‏ 
و من قال في القرآن برأبه чт » ٠٠‏ 

و من قتل فلا فانه لابرئه »۰ > بت 
م من کان له إمام с.‏ ۱۸۳ 
ومن لم بست الصام ۰۰ » 2۳۹ 
مر من 1 جمع الصام قبل الفحر ۰+ > гтл‏ 
د امن } مع اصام قبل طلوع الفحر فلا لصوم ٠٠‏ » 2۳۹ 


د ۵۱۵ - 








› 


0 


کفارة اجماع فی رمضان 


› 


3 


2 


7 


الحديث الصفحة 


من مات وهو محعل له لدأ ٠ء‏ » 2-۷۳۹ 
من مات شرك .٠ д‏ ع ۷۳۸ 
من ملك ذا رحم رم ۰۰ » ۴۳ 
من نام عن ملاة أو تسیا مس 4 — ق۸١‏ – ФАЧ‏ 
من نسي وهو ёе‏ فأكل .. ‹ оңу‏ 


ني الني يتلق عن الصلاة في سبعة مواطن ۰۰ ۰ ۰ 2۲۱۸ 
هلا أخذتم اهاها ۰۰ » ۳۸۹ 
هکت بارسول اللہ ؟ قال : ما آملکك ۲۰۰ » من حدیت ‏ 

۱۰۳ - ۵۲۸ - ح٤‎ ۷ 


مما فحران ء فأمأ الذي كأنه ذنب السرحان є‏ ۳۹۹ 


وان تحزىء أحدا بعدك ۰۰ » ( في سان شاة ألي بردة ) أ 
الوضرء شطر الاعان ۰۰ ۰ ٦ح‏ 
ولي عقدة ЕЗ‏ الزوج с.‏ جج 
ب معشر الشباب من استطاع ع الباءة فلیتزوج ۰۰ ٤‏ 
با معشر النساء تصدقن .+ » 0۰¥ 
ينزل رہنا تبارك وتعالی كل ليلة إلى السماء الدنیا Үт: » ٠٠‏ 


= озү 

















؟ ‏ مارت لر МЕ‏ 





الحدیث الصفحة 
« اترکوني مات ر کتک ۰۰ » то‏ 
د اجتني الصلاة أيام أقرالك ۰۰ » МА‏ 
« || ولغ الکلب یس ۲۳ 
› ارجع فصل" ۰۰ 6 ۱۷۵ 
و آمرعوا بالثازة ۰۰ » ۲۷۹ 
و آمر رسول اللہ با بالسواك ۰۰ » алы‏ 
و آمرت أن آفاتل ۰۰۰ \о‏ 
و آنکر رسول ال يلقع على أبي سعد بن ا ىء ٠‏ » ۱ - ۲۹۲ 
و إن اله حرم يم اطر .. » ۹4 
د إن اله قد أعطى ۰۰ » ۷ 
و إن اللائكة لانزال .. » ۳2۸ 
و إن ما أدرك الئاس .. > ۲۸۱ 
ر إنا الأعال بالشة с.‏ ۱۷۷ 
و إغا ذلك عرق ۰۰ » 1 
و فا یتم من أجل الدافة ۰۰ » ٣۰‏ 
Шш,‏ يكفك مکنا یس тат‏ 
و أولم شا тҮҮ‏ 
و الا كنت تمتك ٹف 2۳۷ 


- ۵۱۷ مت 
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‫َ 


” 


- 


= 


=” 


اطدیث الصفحة 
الببنة آوحد فى ظبرك .. » 1۳۹ 
تدع الملاة أيام أقراغا ٠ء‏ »> ۸ - -۱٥۹١‏ روا 


تعال با عد الله بن مسعود ۰۰ » (وقدجلس يباب السعد ) үү,‏ 


تعحاوا إلى اج ++ ÛU‏ 


الم ضربتان ےم 


2-۳9۸ 


۳۱۰ 


ثلاث ساعات کان رسول الله #5 بنہانا أن تصلى فہن ۰۰ . 1۲۳ 


الثلث والئلٹ کثبر .۰ » 

خطب رسول ا یوم زیب .. » 

۰۰ بالذهب‎ КЕ] 

255 اله طاعة ۰۰ » ( خطاباً لان ألي رواحة ) 
سثل رسول 5 عن الجر الأهلة .. » 
یم الله وكل 40.24 ,++ U‏ 

صم شيرين متتابعين ۰۰ © 

= بالقصد 3 جنائ زم ٠9‏ »4 

فرص رسول الله بم زكاة الفطر صاعاً من قر ء٠‏ ) 
في صدقة الغنم في سافتبا .۰ » 

| سقت السماء والعيرن ٠»‏ » 

قاتل ال الود ٠ء‏ » 

کل مسکو حرام .. 6 
كاره فان ذ کاتہ ذکاه آمه .. م 


— ما۵ 


كولم ۱۹۷ 


خرج رسول الله ملقم على ألي بن كعب وهو Је‏ ۶ - ۱۲۲۲ 


Yo 

[ 

ТҮ. 

4 
۲۷۳ - ٦ 

۳۳۵ 

۳۸۰ 


ҮҮ 




















› 


ь 


الحديث 
كنت یتک عن زبارة القبور ۰۰ » 
كنت نیشم عن لوم الأضاحي ۰۰ » 
لاتتکم الأمة على الرة ۰۰ 
لاصلاة لمن لا وضره له .۰ » 
لا نکاح إلا بولي وشاهدي عدل ۰۰ » 





و لا نکاح إلا بو وسپود ۰۰ 4 


к 


к 


Ыы 


2 


و 


لا تورث ما نز کناه صدقة ۰۰ » 

لا هحرة بعد القتعم ۰۰ » 

لايل لامریە من مال آخبه إلا ۰۰ » 
لولا أن ای على آمي .۰ » 

لیس فيا دون خمة آوسق ۰۰ » 

ما نيت عنه فاجتنوه ۰۰ د 

مره فلراجعپا ۰۰ ۲ 

مطل الغني ظلم ۰۰ 

من دخل دار أبي سفيان ٠۰‏ » 

من عمل عملا ليس عليه أمرةا ۰۰ » 


الصفحة 





۳۷٣۵-۳٦٣ - ٣ 
۳۷۰-۶۹ 
° 
۷ 
۱۹۰-۸ 


te FAV 


ہی البي يلق أن تنکم المرأة على متها сз‏ ۱۹ 


۰۰ عن یع ان‎ у 
» ۰۰ بيع حبل اط‎ Ж 
عن صوم برمي الفطر والنحر‎ {у ی الني‎ 


- ۵4 


At 


مقع 


+9 4 لے 











الحديث الصفيدة 
50 


و ہی ای ص 
لني 08 عن صوم خمسة {М‏ 
е Д‏ « 





د نجي ابن عا س عن عن У.А)‏ 
ي ۱ باس Ш‏ ¥ 
می وو ٠‏ ر ١ н “АС‏ 
(АУ‏ خلاف бео » ۰۰ АЛ‏ 
د هو الطہور ماود ٠٠‏ ع 7 
› با آہا الہ ٢‏ 
چا الناس إن له فرض e‏ الم f Af‏ 
А‏ یم فححواء | 
. 7 1 
۳٠٢‏ | 





= оү» – 








тд‏ عمدم 


تات : 

و - نظراً لكثرة الأعلام الواردة في الكتاب فقد اقتمرت على من 
ورد ذكره في صلبه دون حراشه . 

۲ الم أذكر اسم الرسول على الله عليه оо‏ لتكرره کشر 
وق أغلب صفحات الکتاب ۔ 

۴ - رتبت الأسماء حسب الشبرة » إلا من غلب امعه على شهرته . 

. عند الترتب أل وان وأبو وأم وان ألي وضوما‎ жш ۸ - ٩ 

ه - ۸ آترجم لاعلام في الفبرس لقامي بذلك في الکتاب وعند 
КЕ‏ الصادر А {м‏ 


= 69١9 











الاسام وقم الصفحة 
حرف الالف 
إسحاق ۹ ۔- ۳۱۹ ٥١٥‏ ۔ OTA‏ ]۷۰۔۷۲۰ 
الإ سنوي ۹۔-۔٣۳٣۳-۔ ٦۳۳ ода {FY PFT‏ 
الأوزاعي YA С ОРА OYA ~ ТҮҮ‏ 


ابر آمامة الباہلی ١١۹ его‏ - 0۳۷ 

ابن الأثير ТЕ‏ 1۲۹-۳۱۱ 

Faq TAF ۳۷۱-۲۹۹ ۰۲۵ СҮЗ أحمد بن حنبل‎ 
a*4 — ol — ۱۸۹-٥٥9-٥٥٤ EA - ۷ 
өңү — ол, - ۵۳۹ - ۵۳۱ — ۰ oA - ۳ 


ЧАТ - OAK -۵۷۳ өч‏ د و مود 


VFT Ы 4 
۷۲۷۱ ۱ ° күү 
ء۹۹٦١‎ ۱ الأخفش‎ 


الأسامي гук)‏ کر 0۹۸ - كوه 


та. الصديق‎ шыу أسماء‎ 


of — 


























۰ ٦۹٦ - ٦٦۸ الأشعري(أو الحسن)‎ 


144 „лче! 


- ۳۳ - ۳۳۳ ۳۳۱ ۳۳۰ FFA үу الآمدي‎ 
- ۳۹۹ PIA — ۳٣۷ - ۳۵۰ - ۳۳۷ _ рро 
TY - ۰۵ - ٦٦٦ _ ١٣٥ - ۳۹۵ - ۷۰ 
- ۳ — 1۰ ۱۵4 _ ٦٦٦ = ٦٦٦ - ٦ 


۰. ۷۳۵ - ۷۲۹ ۰ ۷۱۲ - ۷۹ үү, _ 1۹ 


أنن بن مالك TAY‏ — جو د EF EFF‏ لمع — 04 


. OA - ۱ 


2 حرف الباء & 
الباجي сүд‏ ۵۳4 ۰ 
الباقلائي (أو بکر) ٦٦٦‏ - ۷۱۱ - ۷۱۲ - :۷۲ ۰ 


الخاري ز مد ن امعاعل ) IV ۱1 - ۱۳ - ۳۵۸ ш тү.‏ ۲۵ - 


Т OFF = ۵۲۴ — оү مه‎ _ {үт 
٦٦٦ - ۳۸ 
. OAV РАТ - ۸۰ ان بدران‎ 
۰. ۷۲۱ туу ان برهان‎ 


- OTF ~— 








اآبزدوي 


أبو بكر الصديق 


بو بكر بن العربي 


وقم الصفحة 

۱۲ н هو ۹۷ ب‎ fo PY = ۶ 
۱۵۸ - ۱۵۷ — 10% – ۱۵۴ - ۱۸٩ -۔‎ ۸ 
۲۳۰ — ۲۳۰ - ١٦١۹ - ۱۱4 - ۱۷۳ - ۲۱ 
UO = PUY = PIT ТҮ – ۲۵۸ — ۰۵ 
۵۱۷ = {Ao - ھ۸)‎ — LAT — 4۷۰ — ۹ 
ооо - 004 ۔‎ OOF – ۲مم‎ – ۵۵۱ - ото 
+ HF ле — оү — Фол 06 

6 – هلا -АУ‏ ۳۲۸ - 4۱۲ ۳4 و 
TY — ۲۳۸ — 4‏ — ۳۷۰ — ۲۷۱ — ۲۷۲ — 


VIA YA ب‎ ٦٦٦ — °° ۔‎ OY — ۷4۸ 


۲٦٢ - ۲۲۳ - ۵۳ (е)‏ د ҮЗА — ۲٦۷‏ ۔ ۲۷۲۔ 


-۳۳۲ - ۳۱۹۱ - ۳۱۵ - ۳۱ - ۳۰۱ 2-۰ 
—- ФАА - ФАА - EAY ۳4۵ - ۳ 
. 1۸1 - ۸ 


۵ ۳۳۹ - ۳۴۷ د لسع 


70۰٤ ФАЧ = ۳۹ = ۲۱۵ س‎ ٦٢٢ = ef 
. очі - 8)١ - ۵۳٩ - ۵۳۸ = ۱ 


د حرف التاء > 
۸ ‚ 


ے٦‎ 9 ~~ e) — ORO — 0°{ — 0° 


- e - 


























الاسم رقم الصفحة 
التمساني ۹ — VII‏ 


ان‌تمة(شخ‌الاسلام) ۳۲۰-۳۱۲ - ووم ۔ {АЛТ‏ 


ان تىمىة у‏ 241( 1 بس ۵۵۱ . 
و حرف الثاء » 


ثارت الأعرج ۹۱ء ‚ 


یت بن كس ٩۷4‏ . 
التعالى ‚үче‏ 
امه ИТ;‏ 
الثوري ۳ - ۱۸۸ ۔ ۲۳۷ - ۳۹ - ٩۳ - ТАА‏ 


. ۵1٩ - ۵۳۹ - ۸ 


أبو تور ота‏ ‚ 


م حرف الحم » 


حابر بن زید ۹4 — {ТА‏ — ۵۷۲ - ۷۲۳ ۰ 
отт ьш‏ 
ان эзы!‏ ۳۳۳ ۔ 
ان جريج ۷ءء 


إن جر الطبري( أوجعفر) ٦٦ - ٦٦ от‏ ۔ ۷۲ ۔ ع۷۰ - ۷۲ - ۳ 
۳٣٣٣-۳۳ - ۳۵۸ — Тол © PYF ۰ ۰‏ 


- {АА - {YT о - ۳۷۲ - ۶ 


- ۵۲۵ - 








الاسم 


حعفر الصادق 
أبر جعفر الطحاري 


لد بن أيوب 
جندب 

بن جي 

بن اطوزي 

وین( إمام اطرمین ) 





الام 

حاجي خليفة 

أبو حآمد الاسفراييني 
حبان بن منقذ 

ابن حبان 

аа‏ ی أرطاة 
ان حعر (العسقلاني ) 


رقم الصفحة 
Y0‏ ۷۳۰ 


. FEY - ۳۹ 
~o TU РЧР - ۳۲۹ O - от 


ء۹۰٠۰‎ от {TY مه ۲۱ ۔‎ ۲۶ — ۸ 


. ۵۱۱ - 4 

٣۳٣ 

٠ء۵۹۱‎ 

۷ ۔ ۱١۵8ء‏ 

Ме. AY 4۲۱ ۔‎ ۳۹ 2 ۳۹۳ — түү 
» و حرف اطاء‎ 


4۰-٤٤ ۳۷۱-۳۷۰ FTA - ۳۳۸ - ۳۲۸ 
۲۵ - ۱۷ ۸ — 10 - ١۹۲ ۸ 
о ۷۳۰ بت‎ AY — үү 


. 69559 _ {AT – ۳۹ ۷ 


۰ ۳ 

۰ 4 

© ۷۲۳۳ ҮРҮ 
‚ ۵۳۷ ту 
. 


o44 - O64 _ {үү - оч د‎ оа – ор 


- отч - 




















ابن حزم الظاهري ٢٢٢ - ۲۸۰ - ۵۲ ол‏ ب ۳۳۹ ۔ ۳۸۰ د 
ЕРА ۳۳ — YA - ۹‏ ۱۳۹ - 14۰ 
LEE - 44۳ - 44۲ - 0٩‏ ۔ ئا - UV‏ 
tor Өф fe) – 0. = {A - ۸‏ 
۶8 — ۷ - هلاه — الام ع ۵۷۲ - OVA‏ 
T4 EA — TET - EF — FY - ۷‏ 
чо‏ إن" - eA - ۵۷ — T0 – “әт‏ 


٦۷۹ — ٦۷۸ - ٦٦۹ د‎ ٦٦۸ - ۳ ۔‎ ۲ 


VEY ЧАР 

الحسن بن علي ۳ — оү\ — оч. — ота - отд — FAL‏ 
ا سن بن دنار ۹ . 

اسن بن زياد — ۲۳ 


الحن بن صالحع .۳۹۰ - ۷۳۳ ‚ 
أبو الحسن (الکوخي) ۳۱۲ ۔ ۳۱۳ ۔ ۳۱۵ - ۳۱١‏ ووس د ۳۲۲ 


۷۱۰ _۔‎ TAT Ч = TEY ТЕО — ۳ 
. r الحسين بن على‎ 


أبو اطسین البصري ۳٣۷‏ ب ۳٣۷‏ ۔ ۳۹ سرمي د ۹ 








ماد 


حزة (ین خر والأسامي) ۸ ع ода‏ ‚ 


Шш» أبو‎ 


ابن خرية 
الشبخ اخحضري 


ашы 


أبو الخطاب 
خلاف (عبد الوهاب ) 


الیل بن آحمد 


الدارقطنی 
داوود ااظاھري 


А‏ داوود 





۹ — ۲۰ - غ۳۹۔ ОТА‏ — ۳۰ے 





۳۹۹ ۔‎ TAT - ۲۷۱ - ٦٦٢ - ۲۳۷ - ۷ 
Әлү - EYO — ۲ - ۲۳ ۔‎ ٣٤٤ — ۴۳ 
۳۰ — ٦٦۹ - ۵۸۷ - كلاه‎ - ۵4۰ – ۹ 


۷۲۳ VII меу ٦8ا‎ - 9٥ 


4 حرف اطاء‎ э 
. ۳۹۲ - ۰ 
+ ۲۱۷ سے‎ ۳ 
ЖҮЛ — ۲۷ - {TY — ۲۳ ب‎ ۳۹۸ мо 


. YY — оде — مخ‎ 
. ۱ 
+ TY مس‎ ۲۲۵ - ۲۲4 = АҮ 
. М 
> و حرف الدال‎ 
۰۷۰۱ - ۱۳۸ - ۱۳۵ — TTF - ۵۱۱ - ۶4 
۰ ۷۲۵ — ٦٦٦ = РОТ - ۳۸ - РАА 
{fol — LEA - ҮМ — ۳۷۹ — ۳۴۷۹ — ۵ 
د ووه‎ ol olf د‎ oof – VE — бот 


чел = ٤٥۹ – ۴ 


تب ۵۲۸ = 








الاسم 


رقم الصفحة 


ان حجر (علي‌بن‌مومی‌القمي) өт‏ . 


ابن حزم ( الظاهري ) 


الحتن بن علي 
الجن بن دینار 
اسن М‏ زياد 


о‏ بن صالع 


أبو اسن (الكرخي) 


الحسين بن علي 
أبو این ға)‏ ي 


حماد 


. هلاه‎ - for - ۷ 
۳٤۔۳۳۹ ۔‎ ٢٢۹ бе اه 02 ۔‎ 
نا‎ )۳۹ — ٩۳۸ — 1۳۳ - ETA ١ 
ФФУ ON 144 LEP - 24۲ - ۱ 
1۵۳ оү — 4۵۱ - 4۵۰ - 114 — А 
6۷۸ - 5۷۲ - OV! — оү, _ $ү{ — fof 
٦٦3-٦٦۸3 — ٦٤ت‎ - EF - ٦٦٦ — ۷ 
٦٦٦ - oA - Чоу 1۵1 - ٦٦٦-٦٦1 ۰ 
YEY - ١۸٣-٦۷٦۹ - ٦۷۸-٦٦۹ - TA -٣ 


۵۷۱ - оче – ۵۳۹ - ۵۳۸ - ۳۹: – ۳ 


0۹ 
۹ د 1۲۳ . 
۹ د ۷۳۴ 


۳۲۲ ۳۱۷ - ۳۱۵ - ۳۱ - ۳۱۳ — ۲ 
۰۷۱۰-۱۸۱-1۳۱ - TEY - ۳۵ - ۳ 
. r 

. 1۳۱ - ۰۳ - ۳۹۹ - ۳٣٣۷ - ۷ 


ӘҮ. — OTA — ۳۹ — ۲۰ - ۳۹ 


- 6۹ - التصرص ‏ م : ۳۵ 








رقم الصفحة 
69٩ - ۸‏ . 
1 — ۲۳۷ - ۲۹۵ — ۲۷۱ - ۲۹۲ - ۳۹۹ 
{YE - ۲۳ EP) — ٠٣۳‏ 5۱۳-۲۵ 


۲۱۳۰ — ۱۲۹ ۰۵۸۷ - ۵۷۹ - ۵4۰ - ога 


۰ ۷۳ - ۷۱۱ - ۷۰۷ 2 ۵۱ - ۵ 


حرف اطاء 
Ру:‏ ۳۹۲ . 
٦٦۷ - ٣٣‏ 


1۲۸ - ۸۲۷ - EF مب‎ ٤٤٤ - FAL ۷۵ 


. ۱۷۲۷ - оАо — 0۵ 


. ۲۲۹ — ۲۲۵ - ۲۲۸ АТ 
м 
حرف الدال‎ 
Ме ٦۳۸ ست‎ — ٦٦٦ — ۵۱۱ ۔‎ ۷4 
۔‎ ۷۲۹ - ٦٦٦ — 4۵۲ - 1۳۸ - ۶ 


tol - 16۸ - {TY — ۳۷۹ — түл — ۷۵ 
= ھ٦٣‎ = همه ۔ اوه‎ — {Үү бот 


‚ ۰۱ оаа ع‎ ۵۷۳ оча 


- oF + — 














الاسم رقم الصفحة 

۲۳۰ ۳۹ - ۳۷ - ۳۷ 2 ۳۳۱ — ۳۰ — الديومي (القاضي أبوزيد) ۹ہ‎ 
١۱-۳ - ۲۷۷ — ٢٢٢۹ ۔ ۲۵۸ ۔‎ ۳ 
АЧИ ЧЧ ЕЛ — FEY — ۳٣٣ — PIF 
۵۳٣۔٢٠۵٥‎ = 141 - ФАҮ ۔‎ РАР ۷۸ 


AVN" oF — ۵۷۲ ۔‎ оң. - ооү - ооч 


۳ ۔ ٢٤٦٦ء‏ 
أبو الدرداء - ۹۹ھ 
أم الدرداء сөз‏ 
الدقای ۳۵٥‏ 
أبن دقنق for - 1 МАЙ‏ 
حرف الذال 
أو آذر الغفاري ч. ٠‏ 
الذهي Оз‏ 
حرف الراء 
الرازي انظر ( آبو بكر الرازي الخصاص ) . 
убо 4)‏ 
رانع بن خديج ۰ ۔ TY‏ 
ان رسد YF‏ 1۲ - 11۳ ۰ 
الرهاري ۲) ۔ ٦٥٢٥‏ — 54م ооа - ооо‏ ‚ 


ل ۹٦ہ‏ - 








اور كشي 


زن ر 

زکویا البردیسي 
$ الدين سُعبان 
الزعشري 


ابو زهرة ( عمد ) 


الزهري عمد بن ہاب 


زبد ئن ارقم 


الزيلعي 


السالي ( الا باخي ) 


رقم الصفحة 

حرف الزاي 
۲٢۳ - ۲۰۲ ۲۰۳ — ۷۷ үч‏ © ۳۲۰ 
чот ¬ ۳‏ - ۷۳۸ - ۷۳۹ ۔ 
۹ = ۱۸۸ — 4۳۳ ۔ очу‏ ۷۳۶ + 
لالم - АА‏ . 
۳ اس 4۸4 - ۰۹ - чуч‏ - 1۵۷ . 
۵ – ۵۲ - هي — OIA‏ 
OAK - ۵۳۳۴ - ۵۳۲ - ۹‏ - 1۸۵ . 


۷ - ۲۳۸ - ۳۵۸ ل ۳۹۸ - 1۲۸ = 
۸ - ۷۳۰ . 


олт 

۷ س ETA‏ - 2۲ - ۵۳۵ _ هلاه 
حرف السين 

1۱۱ - Ye ۳۸۲ ۔‎ ۰۹ 

۵۰۱ — 0۰ 


٦۳۲ - ٦۸ — ۲٢۳ ب‎ ٣١۹ - ۱۹۹ ۱) 
۳۹ 


Меч - ۷۵ - ۶ 


. 


د ۳۳ھ ~ 























الامم 





رقم الصفحة 


۱۳ - ۲۹ - ۳۸ - ۳۷ - ٣۷ - ۳۱ - ۳۰ (شمس الأئة)‎ р л 


الدی 
السعد التفتازاني 
سعید بن أي عروبة 


معد عن حر 


و معہد اغدری 
سعد بن زرد 
سعد 7@ الب 


سقان بن бас‏ 


- 11۲ ۔ 44 د ۸ - مها ت‎ ١۸ — fo 
۱۱۳-۱۵۸ - ٦٥١ - ۱۵۳ ۔‎ ۱۵۲ — ۸ 
۲۵ Тот - ۲۳۰ = ۱۹7۲ - ۱۷۲ ш ۵ 
۳۱ - ۳۱۳ - ۳۰۰ — ۲۹۸ — TVA ہے‎ ۳۷۹ 
1۸۳ - ٩۷۹ - ۷۰ - 1۹ - 11۸ - ٦ 
{АЛ - 1۹6-14۳ - CA - LAY - {Ao 
_۔ ۵۳۰ - اهمه‎ ۵۲۵ _ oY — OYY ۷ھ ل‎ 
۵۷۲ - رده‎ - ооч _ اهمه‎ oof _ كمه‎ 
Te ЧУР — 1۱۰ одл 

бҮт 

Yee TPA - ФАЧ ۵۱۲ {Ҷу QF - ۸ 
۱۳ 


OIF — ۲۹۱۵ - ۲۵۹ _۔‎ ۲۱ — ۷۲ чу 


۵۳۰ — ۸ 
۰ l4 — ۷ 
ہج‎ 


YEY‏ _— ۲۵۹ ۔ ۲۹ — ۳۱-۳۸ — ۹ھ 


- оү د‎ 











الاسم رقم الصفحة 

آم سامة тма‏ . 

سلمة بن الا كوع 1۸ 

سامة بن صخر (البيافي) ٤‏ . 

‚ ۷۵ - Мот - VET - ٤ مر ص‎ О 
۷۵٣ = ص۷‎ - ۷٢۰ - ۱۳ السنہوري (عبداارژاق)‎ 


. f بن أبي صالح‎ дж 


буе «юе 
. ۵۳۰ - ۸ але ابن‎ 
13 السوطي‎ 





тА الشاطي‎ 


٣۳ — от ورب‎ тА - ۲۷ = ٣٤ الشافعي (عمدنإدرس)‎ 
| ۲۹۵-۰۲۱ — ۲:۷ - ۲۲۳ — ۲۲۱ - ٦ 


FY Fe ۳۵۵۹-۲۹۳۰۲۷۲ - ۲۷۱ - ۷ 





۳۸۱۰۰۳۷۹ — FYE > ۳۷۳ - ۳۹۹ > ۲۳ 
1۱۳-۳۹۹ - ۳۹۸ - ۳۹۵ )ی۳۹ سے‎ ۰ 
هنن‎ ۵۰۹ — fol — foe fo ٤ 


۱ ۵۳۱ ۵۳۰ ОТА — ۵۳ — ۵۱۲ — ۶ 


~~ orf - 








سلتوت ( ود ) 
الشپرستاني 
الخ رکاني 


аа 


رقم الصفحة 

оАҸ – очү — ۵۱ - ۵۳۹ — ۵۳۸ — ۷ 
٦٦٦-٦٦۹ — YE - ٦٦٤ د‎ ٦٦٦ ۷ 
۲۱۹۰-۲۱۱۱ = Чоў - ٩۵۱ ۔‎ ۱۵ - ٦ 
۷۰۲-۷۰۱ = ٦۹٦ – ٦۹۵ — ла – ۲ 
. ۷۳۷ — ۷۳) - ۷۲۹ ۔‎ ۲ 

‚ ۳۳۹ 

. "54 

٢٤٢ - ۹‏ - )۳۹ ۔ {ҮА‏ 6۳۷ كوه 
و . 

. ۲۳۲ 

TA - ھ٦‎ - ۵۲ - ۳۹۵ - YF - ھ٦‎ 
МЧА -٦٦٦ - ee - TT – ۱۳ — ٩ 
. ۷۲۳۰ بت‎ ۷۲۹ ҮЧ ۔‎ ۱ 


- ۲۷ — ۲۵ — ٩۱۲ ҮРҮ 


الشيرازي ز و إسحق ) ۲۸۵ - ۳۲۷ - ۳۲۸ ۔ ۳۲۹ - ۳۳۲-۳۳۱ 


6١٢۔٦٥۰ ل‎ фо, ۳۳۷ тро _ )۳س‎ 
٦٦۸ - ЧУМ - ۰۲ очі 
حرف الصاد‎ 
۹ 
۰. 16۲ اج‎ 


۔- ۵۳۵ - 











الاسم э‏ قم الصفحة 
حرف لاد 
الضحاك ۱ ۹ ‚ 


و حرق السا 





الطحاوي +۰ - 1۲۱ - ۲۲ — ۵ + 
الطبري زاين جربر-أبوجعفر)انظر ان جربر الطبري ۔ 


طلحة ۰۷ء 


أبر الطب (الطبري) ‏ ۲۱۱ . 

و حرف الظاء » 
الظاهري ر ان‌حزم ) انظر ان حزم . 
الظادري ( داود ) انظر داود . 

و« حرف العين » 


ابن عایدن of‏ . 





عاأشة أم المؤمنين ۶ - ۱۸۷ — ۱۸۸ - ۲۳۹ - Tle TOR‏ 
٣‏ ۷| لولم ۔ مومس ٦١٤-٣١٤١ fe‏ 
CAT - 1۱ - )۸‏ — ۵۷۳ — ۱۷۰-۵۹۸ 
ان عد البر ۲ 
القاضي ме‏ امار ۳ ۔ ۲۱۳ — VI TI‏ سم ۷۲٢-٣‏ | 
ى الرحمن ن مہدي الام . | 


‚ тат حمن السلمي‎ | ме,» 


- огч - 








الاسم رقم الصفحة 

عبد الرزاق тту‏ — ۲۳۹ 

عند العزيز البخاري ٢٢ - та‏ ۔ سم ب و ب 5ه( - ۱۵۷ - 
۸ - هدهل ٦٦١‏ — ۱۷۵ — ۱۸۲ - ۱۸۵ 
Ме С Fel Fee — ۲۹۵ = ۲‏ 
ملاع — OT — {AY — ٣۷۹‏ - ہم - 66۷ 
همه OY‏ - ۵۸۳ — پ)ھ٦.‏ 

۱۳۳ القادر عودة‎ де 

оед – 1۵ ۱۱۵ - ۱۱۳ - ٦٦۹۳ ۱۱ عد الاطف ين ملك‎ 
. обо - ۵44 — ۵۳ отр 

عبد المتعم بدراوي ٣٦٤‏ - ۷:۲ - ۷۰۳ - ۷۵ 

عرد اللہ بن إباض ۳۳۹ 

عد اث ين أي بن ساول ۸٤ - ٥٤٤‏ 


. ويج‎ лд عد الل‎ М 
می‎ Тоё 


علد اللہ ن رواحه ۹ء 
عد اف بن زممة му‏ 

عد الله بن سعد оАА‏ ‚ 
عند اللہ بن عامر ҮТА‏ . 


HY YL إلا‎ YI = °+ ۔‎ ٦٦ оеш عيد الله‎ 
= ۳٣۷۳ _۔‎ ۳۲۱۵ — Үз, مت‎ ٤٣٥۹ ۔‎ ۵ 


LAY ETA - ۱۷ - ТАЧ — ۳۷۹ - ۶ 


= ۵۳۷ ~ 











الاسم رفم الصفحة 
OLA - ۵۰۰0 — AY _ {да‏ ككه – الام 


ФҮҮ — ۵۷۲ - ۵۷۳ оүү 


عبد الله بن حمحر ١٥٠‏ ہ ۲۵۵ ۔ واه — {FT‏ و — 
٠وهم‏ — ۷۰۵ 

عبد اللہ ن مسعود ۷۱ - ۷۳ - ۲۷۹ - ۳۲۱ - ۳۷۹ - :۳۹ 
І - - ۳۸‏ 


أبو عبد الله الزييري 2۱۰ 


عبيد انه بن مسعود ( صدرالشريعة) ۱٩۱‏ - ۱۱۲ . 








و عبيدة الق точ‏ ۔ 

. ۷۳۳ — ۸۹ - ۳۵۹ - ۲ بن عطاء‎ об 

عدنان القوتلی уко‏ . 

Tie — ۲۳ — AA AV М عروة ين الزبیر‎ 

бүр — ۶ 

العسکري ۰ 

Ме 2 ۲۳۳ — т.а ا‎ „ЁЗ! العضد‎ 

عطاء بن عحلان ‚ауе‏ 

۵۷۲-١٢۸ ے‎ “٤۳ з ماه‎ — ٦٤ а ۶ سار‎ ф о 


. OY 2 ۳ 








ابن عطة 

عکرمة 

علي بن ألي طالب 
۳ بن АЫ»‏ 


جر ين الطاب 


عر بن عبد العزيز 
حمران بن المصين 
عمرو بن دیتار 
مرو بن الشرید 


+ + 
#رو بن سعیب 


الغزالي 





۰. 4¥ 

. оү, - {TA 

. ۵۷۱ - ۵۷۰ - {AT – {АА 

. ۱ 

1۳ - ۲۸۸ МАТ - ۲۳۹ - ۷۳ ۔‎ ۲ 


۷۱۵۰ Ye — ١٦۷٦ – 8۷۷ – ۵۷۰ س‎ ۳ 
‚ ۷۳۸ - ٦ 

. өүү — ола – ۹ 

. ۳۷ 

. ۵۷۱ = ۷ 

. ۲ 

ТАТ 

« حرف القن » 

۳۷۳٢۔۳٣۹۹) ۔‎ FA Ру — e - 4 
EF Чең wm Ned AE — 4١5 wm fel 
VE Е — ۷۲۳٣ u YY ЗА 


3 А 4 9 
бурн 4 سس‎ fes е ТАА 











الاسم 
فاطمة بنت عمد ب 
فاطمة بنت أي حبش 
الفراء 


ان فورك 


رقم ااصفحة 

۳: 

AY 

۲۹۷ - ۳ 

1۰۷ 

ج٤٤‎ ٤ہ‎ ۱ 

۱ھ 

& حرف القاف‎ П 


. ۷۲ - 514١ - ۰ 


Ao Al س‎ TAF ۔‎ ۱۹0 — ۷۳ - ۱ 
۷۳۷۴.۔‎ — у+\ ۔‎ ۷۸٢ - ٦ 


هع" - ۷۲۰ 


۲۷۲ ~ ۲۷۸ - ۲۷ - ТЕЎ - ۲4 оч 
OVA ~ ۵۷۳ 6۷۳ - ۳٦٣ - ۳۵۱ — ۰ 
. ۷۰۱ = ٦۷٦ - ۷ 

. ۸ 

. ۹ 

{FE -_ ۳۹۳ — ۲۷۹ от 


.۸ 


—~ 646 ۔ 

















الكاساني 
الكرخي 


الكروري 


(М! بن‎ А 


الكيا افرامي 


وقم الصفحة 

« حرف الكاف » 

оү, 

انظر أو اسن . 

. AY 

1۱۳ ۹ہ‎ {oe FI УТУ ۶ 


0۷ oY ب‎ oT — ٢١٥ — ۵۱۱ ۔٦‎ 
1۸۷ — VA —_ ۱۳۰ - ۶ 


اھ بت ۲۷۹۰ . 


و حرف الام « 


« є—! حرف‎ » 
۶۵۳-4۵۱ - 18۸ - ۳۹۸ A1 – ۹ 
оч. - EAA — ۳ 


. 4 — ٦٦٦ OY отт 
۳ئ‎ TAL - тле — ۲۲۱ د ۱۸۳ ۔‎ 4 


٦٦٦-٦٤0 — ОРА — OF — от – ۳ 
. ۷۳۳ - ۷۲۹ - ۰ 


۹ 
- ۲۳۷ — ۲۳۹ — ۱۸۸ - АА - АУ - Ао 


+ A7 — ۵۳٩ - 1۲۱ ۔‎ ۹ 


س اه 








الاسم 

تمد بن الحم 

مد بن علي (الازدي) 
عمد كامل هرسي 
المدائني 

مد كور ( جمد ملام ) 
ان النذر 

مروان بن الحكم 
الروزي 


مسروق 





رقم الصفحة 
ای 
۲۰۱ 
04{ 
0 
{ТА - ۲‏ + 
هخم — 1۲۵ - OFA - ҮА‏ ‚ 
YY‏ 
554 
۲٤‏ 
{То - ٩۱٩ - 1۱۷ — ۲‏ 
۷ — 6۳۸ ۔ 
۷ — ۳۷ .۰ 
ТРУ‏ 
4م 
AF‏ — ۲۳۷ — ۳۸۴ = ۷۲۰ ۰ 
۷ - ۲۷ 
۱٩۹۵ - ۶‏ . 
{тҮ‏ ۳ 
کت 


- 6۲ - 


te 























۸۲ ممونة‎ 
. ه*١ ا ممبوري‎ 
> حرف لنوت‎ « 
. {4 نافع‎ 
6٦۹-٦٠. OTA - ٢٢ النخعي ۹ ۔‎ 
OY - .مه‎ — {oF {о\ З 
۵1۷ ۵۰۷ оер {от - ٣۱۹ A النووي‎ 


» حرف افض.اء‎ у 
FY اا‎ FO — POY ҮР түт, أبو هريرة‎ 
- 4۷۳ - fhe PVE FE - ۳ 
. ۷۳۰ - ۸ 
> حرق الواو‎ « 
. ۰٣ الواقدي‎ 
» و حرف الساء‎ 
. 4۲۸ یی سعد ( الأتصاري)‎ 


بجی بن كثير ۲ ٠‏ 


. يعلى بن أمية ۹ ~ ١۷٦‏ د VPA — ۷۱۳ — мло‏ 
| يزيد المدني өү\‏ . 
أبو پوسف ۸ — ۲۹۱ — ۲۹۲ — ога‏ - 4 - 


مص AT‏ د ۲۳۳ 
يونس بن о шу‏ 


- от - 








الام 
ال بافي ( السالي ) 


أبو إسحق الاسةرايني 
أبو إسحق الشيرازي 
р!‏ إسحق بن سافلا 


أبو إسحق الروزي 


الإسنوي 


. ۳۱۲ - ۳٣۹ - ۹ 


۳۱۳۰۳۰۷ — ۲۸۷ - TAT - ۲۱ — ٥ 
+ ТАМ ~ ۵ 


۳۰۷ - ۲۸۷ - ۲۷۹ — ۲۳۲ - ۲۱۳۰ - оо 


۳۳۹ 


۳۹۹ 


- ۳۲۵ - ۳۳۹ ۔ ۳۸۰ - ۳۹ - 


. 4 


146 


19۰ 


۹3۹ 


۳۱۵ ۲۹۵ - ۲۹۳ - ۲۹۲ - ТАА 
- ۳۳۷ - ۳۳۵ - ۳۳ ттт 


۱ 


- o 














الاسم 

آبان بن عغان 
الأباري 

آحمد بن حنبل 
احد شاكر 
أحمد فيمي أبو سنة 
الأزهري 
الأضفهاني 
الأسعري (أبو الحسن) 
الأعثى 

الأقرع بن حابس 
д?‏ آمبر الحاج 


۳۳ 


الامدي 


. 1۱4 - ۲۱۸ - ۲۱۱ -۱۵۰ - ٦٦ 2 ۵ 
. ۳ 

. ٩۱ - ٩ 

. ۳۳ 

‚© үм 

\%— ۱۵۶ - ۲۸۱ ۔ ۲۵۲ - ۳۷۲۲ 3 

۸ 

۳۳ а ۔ ۳۰۷ ۔ ۳۰۹ ۔‎ ۱ 
ФЧ РАА үе — ۳۵۲ — ۳٥۹ - ۸ 
МЕТ С АТ AY ها الاب كلا عمس‎ 
۲۹۱-۲۸۵ - ۲۱ - ۲۱۱ - ЗАЧ - ۳ 
۳۰۵ ۳۰۳ YAO — FAL - ۲۹۳ ۔‎ ۳ 
ҮҮ ۳۳۲ ۳۳۱ ۔‎ ۳۳۰ ۰-۳۲۹ > ۸ 
PY = FU = PEY — ۳٣ ۸ 
۳۸۲ -۳۷۲ - ۳۷۱ - ۳۷۰ - ۳۹۹ - ۶ 


+ ۳۸۹ — ۳۸ ~ ۳ 


۳۵ : م‎  صرصتلا‎ - e - 








الباجي ( أبو الولید ) 
البخاري زعمدين ماعل ) 


الببخاري (عبد العزيز) 


بدران ( عبد القادر ) 
البرديسي ( ز کوب ) 
ان بركة 

ابن برهان 


البزدو ی 


البصر Я)‏ الحسن ) 
البصيري ( أبوعيد الله) 
ان بطال 


رقم الصفحة 
د حرف الباء » 
тоҷ‏ - 
ч;‏ - ۱۵ - ۱۹۵ * 
үү 1 - ۱‏ ۹۹-۔ fe‏ ۱۱۷۔ 
یو۳١‏ - ۱۷۵ — ۲۲6 — ۳۱۱ بت ۳٦٣٣‏ ۔ 
۹ - ۰4 ۰ 
PEY - ۲۹۹ - ٩‏ ۳۹۵۸ + 
1۳4 ° 
٤ء‏ 
ТАТ — ۳٦٣ ЧТ FEY 2‏ ۳۸۱ « 


- ۳) = ۱۰4 - A = ۲ — ۵۵ ٩ 
۲۲ - ۱۷۷ - ۱۷۲ — ا٦ی ۔‎ ۱1۱۳ 2-۲۱ 
۳۳۵-۳۱۹ ۔‎ ۳١۹ ۔ ۳۰۱ - ۳۰۹ د‎ ۵ 
. Foe FO РФА م۳‎ ٣|٣٣ 

٠ ۳۹۰ - TAT ҮЛӘ 


* ۳۹۰ — FAT - ۲۸۵ — ۱۸۳ - A 


سز ۵ 














الامم 


رقم الصفحة 


البغداديالتخلي (عبدالوعاب) ۳٣‏ 


أبو بكر الباقلانی 
أبو بكر ال ازي(الصاص) 


۰۳۷۲ - ۲۸۷ TEY ۔‎ ۲۱۳ - ۲۰۹ - 1١۱ 
AT VF ۱۷۲ ب‎ ۱۷۱ - ۸ 
۲۹۰ ۲۸۵ = ۲۸۱ - ۲۲۷ - ۲٢٢ – ٦ 
پات‎ РҮҮ - ۳٣۳٥٣۵٣۔۳۳٣ ۔‎ ۲۹۷ — ТАТ 

۰ ۳۹۸۰ — ۳۸۲ ¬ ۹ 


+ ۱۲۱۸ - ٦٦ - 6۵ 
۰ ۵ 
° ۳۳ 


۳۳۲۰-۲۹۲ - ۲۸۵ - ۲۸۱ — ۲٢٢ = ٦ 
۳ ۳۱۷ - ۳۳۷ ۔ ۳۳۵ ۔‎ ۳۳۹ - ۳ 
۰. ۳٣٣ 


° TAY 
» حرف الام‎ « 
۲۹۸۵ - ۱۵ - ۱۱۵ ~ ٦١۱١ - ۱۱۲ كلا‎ 


۳۵۱ Foc — ۳۲ - ۳۲۳ -۳۱۹ – ٣٢ 


б ۲۲ فض‎ 


e YPN Fo PEA — ۳۸۷ ۷ہس‎ 


= 0¥ - 








الامم 


الثلحي ( مد البلخي ( 
أبو ثود 


الثوري ( سفان ) 


حابر 
узш!‏ عبدانه ) 
9 ( أبو علي ) 
ان جریج 
أبن جريرالطبري (أبوجعفر) 


الحوبني (إمام ار مين ) 








۰ ۲6 - 14 
+ TYA - ١١۱ 
۵ء‎ 





2) حرف الام‎ э 

. ۲۱۵ = ٣۳۰ 

ا١١‎ = 4۰ -۹ 

. TA 

. ٥ 

۲۷۸ — ۲۰۹ - ۱ -ك٥٣‎ 

— ۲۹۲ ب‎ TAI د‎ {Фо — ۲۸۱ — ٣ 
. ۳۸ — ۳ 

و حرف «И‏ 

‚түт 

الس ع5 - لك ۲ - ЖА‏ با = 
Yor TIA — ۲۱۸ — ۲۸۱ - ۱۸۹ - ۷‏ 


FAI TA’ -۔‎ ТАА - ТАЧ - ۲۸۵ -5 


OA = 








الاسم رقم الصفحة 
AF‏ - ۲۹۹ ۳۳۱ - ۳۳۲ - ۳۳ - ۳۳۵ 


۷ - ۳۸۷ - ۳۸ ۔ ۳۷۱۲ = ۳۸۲ . 


۱۹۰ АН 
. ۲۸۰ - ۲۷۷ ЧА أبن حجر‎ 
۳٣٣۔۳۹۳۱‎ ۳۰ ۲۸۔۲۹ ۔‎ - ٣۷ үч ابن حزم‎ 


15 - to ۔ ۳ ۔ 4۳ ل‎ ۳۸ - ۳۲ - ۵ 
كه" ۔‎ - ۷۷ NY - ۵ - ٩٩ - ۷ 
٠٢ FAY ۔‎ ۲۸۰ — ۲۷ 4 — oY 
TIA FY - ۳۹۲۱ PE - ۳۱٣ - ۵ 


{IN - Ye — {ol - {45+ — PVE‏ سے 


٦۱۹ - ۷ 
١٦١ (фе) حسب ال‎ 
Е Фла) о 
۱9۰ سن بن صالح‎ 


МЕХ FEA - ۲۱ - ٩۸ ان الكرخي‎ ^1 





- 0 – 








الامم 


أبو حنفة 


اضر سین 
اغضري 


ЗШ! 


أبو الطاب 
افیف 


الدارقطى 
داود الظاعري 
الدبو مي 

ابن دقق العد 


الدوالبي (معروف ) 


رقم آل لصفدة 
۹ ۔ ۱۲۹ – ۷8۰ - лао‏ ۱۷ - ۱۷۸ 


— FEA - ۳۷ بت‎ ۲۷۸ — ٣١٠۹ ۔‎ ۹ 
۱۳۰ - ٩ 


و حرف «АЫ‏ 


۱۰۸ 
. ۲۰۲ - ۱۱۳ ہے‎ AY - ه٠‎ 


TA = ۲۷4 — ۲۷۸ — ۲۵۸ - ЛА‏ سے 


. ٩۲ ۵ - ۲ 
. ۲۲۲ - ۸ 
үү 


« حرف الدال > 


٦‏ ۔ 

۹ ۲۷۹ ۔ 
۹ - ۳۸۰ . 
۳۷۸ 

15 


— E0: „ш 

















أبو زید $ 

الزرقانی ۲۵۹ . 

الز ركشي ۲ — ۱۹۸ - ۲١٢‏ - ١١٦8ء‏ 

الزنجاني ПР‏ جج ہے TA ТМ „үр‏ 
أبو زهرة ۸ء 

الزهري 69۹ -_-۔ ۲۱۰ . 

نزید بن ثبت ۹ 

ابن الزيدي ۷۱ 


و حرف السين » 

اسک ۶ ل ۲۸۵ - ۲۹۹ — ۳۱۳ . 

ان 5-1 ۷ - ۳:۳ . 

۹1٦٦-۱۱۹ — دالا‎ TA - o0 Үл آلسر خسي ۹ ۔‎ 
— ۱۹۵ — ۱۷۷ اب‎ ۱۷۲ — ۱ - ۲۳ 
۳۱۹ ۳۱۱ - ۳۰۲ — ۳۹۵ - ۲۳۲ - ۹ 
КАА Fie a PFT 5 ۳۳۵ — PY 
. ۳۵۰ © الى‎ 


أبن مریج ٣۳۲‏ 


-إ86- 








الام 


С Ја‏ آي وقاص 


أبو سعید 5.7041« 


آبر سعيد بن المعلى 
سعيد بن السیب 
سلهان عله السلام 


الثاشي ( القفال ) 


الث رکانی 


شرىك بن ممحاء 


. ۲۷۰ - ҮЗҮ > ҮЧҮ 


. مه"‎ 
ta 

« حرف الشين » 
۳A4‏ . 


۱ - ۱۰۸ - ۱۱۳ ۔ ۱۱6 - ١۱١۱ء‏ 


۱۲۰ مات‎ — ۱۰۳ - ۷۲ — ۱۷ - ۱ 
۱۵۳-۱4 - ۱۳ - ١)٤ - ٩۱ - ۳ 
۲۸۳ ۲۸۱ - ۲۱۲ = ۱۷ - ۱۵۵ مت‎ ۶ 
الاو‎ TAA - ТАЧ ۔‎ ۲۷۸ - ۲۵۵ — ۳ 
TAY PIF - ۳۱۲ ۔‎ ۳۱۱ -۳۱۰ - ۳۰۸ 
. ۸۱۲ - ۳۸۹ - ۳۵۷ - FEA 

۲۰۵ ۱۱۸ ٩ - ۸۵ - ٦٦ ۱۳ — ۳ 
۲۳۰ ТүА مت‎ ۲۱٩ — ۲۱۸ — ۲۱۷ 


ء۳۳٣۸‎ ۳۰۲ — ۲۹۲ FAT — ۲۸۵ — ۸ 
۰ 


- OY ~~ 




















صالح ( عمد أديب) 
الصنعا ني 


خاهر زادھ 


“ ДЕЯ] 

اطر لومي 

طرفة بن الد 

۳ 
بو الطب الطبري 


)2 
ان عابدين 
عامر تن مصعب 
العبادي 
عبد البار (القاضي) 
عبد الر حن بن عرف 


с Фї дс‏ رواحة 


رقم الصفحة 


و حرف الصاد » 


۸ - كم - ۱۳۳ — ۱۵ - ۱۸۸ 


۵ = ۲۱۱ .۰ 
و حرف الضاد » 
6 .۰ 


و حوف الطاء » 


. ۳۹۰ - ۱ 


. ۲۷۲ ۲۳ 


۵۵۳ - 








الام 


عرد الله е‏ 
عد الله б‏ مر 


عد اللہ эо‏ 
عبد اللہ بن مسعود 
عرد اد 

القاضي عبد الوهاب 
عسد بن الأبرص 
ое‏ 

عزمي زادہ 
العزيزي 

„©З! العضد‎ 


عطاء 
عقبة بن عامر 
علاء الدئ بن اللحام 


علي بن 90 


رقم الصفحة 


۸ -۔ ۱۲۲ ۱۳۳ - ۱۳۹ — ۱۹٦-۱۹۵‏ 
هوم - ۲۷۰ - ۳۹۲ . 


4۸ = ۱۳4 - ۵۰ ۔ 0 ۲۰۳ = 


۲۱۵ - ۰ 


+ ۲۷۰ = ۱۵۰ تب‎ 14 - ЛА – ۷ 


ЁА 


۲۸۹-۶۹ - ۲۸۹ ۔ ۲۹۰ - ۳۳۱-۲۹۱ 


بسح لوجم ل ۳۳۹ — ۳٣۷‏ - ۳۵۷ — 
ТАТ‏ ۳۸۲ . 

۳ءء 

۳۳ 

۲۱۳ ~ ۸ 

ا 


- ері - 




















علي بن ألي طالب 
مار بن باسر 

تمر بن الطاب 
عمر بن أللي سلة 


الغزالي 


ان فاری 
БЫ‏ بنت أبي حعش 
خاطمة بنت محمد بل 


ان فورك 


القاسم بن سلام( أبوعبيد) 


И‏ زادھ 


رقم الصفحة: 


۱۲۲ - ۹ 


۰ ۲ 


ер 2٤ — ۱۳۳ بت‎ ۱۱۸ — 11 = ۵ ۰ 


. ۲۷۳ - ۷ 

у‏ حرف الف 

6۷ - еч ۵۱ ہہ ۵ ۔‎ ۱ {e ۔‎ ۰ 
Ао - AY - А ا‎ ҮА - YE — ۳ - ۹ 
Yor YEY - TEY — ۲۸۱ — ۲۳۹ - ٦ 
۳۲۵-۳۲: = ۳۲۲ - ۳۰۵ © ۳۰ ۔‎ ۳ 


5 لض © اش‎ Phe = ۳۳۷ © ۳۳ 
‚ ТАТ - ۳۹۰ - ۳۷۲ - ٣۷٦ہ‎ 


‹сА йз», 
. ۲۸۲ - ۲۷ - ۱۸4 - А 
۷٥ 


бїз 


~ 6 ۵۵ ~ 








الاسم 
558 


ابن قدامة القدمي 


القرانی 


ان القفشبري 
القيرواني 
ان الق 


ان كثير 
ДЛ‏ بن (М!‏ 


الكا المرامي الطبري 


الاتريدي (ابو منصود) 
مالك 


الاوردي 


وقم الصفحة 
۲٢٢۰ 14‏ 


۲۷۹-۲۱۸ - ۲۱۱ - ۱۸۸ - ۱۸ -۵ 
- ۳۳۹ - ۳۲۹ — ۳۲۸ - ۳۲۷ - ۵ 
. PEF - ۳۸۲ — ١) 


1۱۷ - ۰۷ — fel TFPI ДА - ۷ 
1۱٩ - ۸ 

۶۸ء 

۱ 

. o 

و حرف الكاف » 

. ٥ 

۲٢۸ہ‎ ١٤١ - ۱۱۵ - ۱۱۳ ل‎ ۱۱۳ у 
FAL TAT - ۳۷۳ — Fol ل‎ ۲۷۸ - ۲۵۶ 
+ 1٠١ - 4۰۵ م‎ ۳۸۲ - ۸۵ 

. ۲۱۳ - ۲۰۹ — ۸ 

م حرف الم » 

тн 

۰ _ ۱4 ۔ ۲۷۸ - ۳۱۱ - ۳۸۹ 


. ۳۳۰۳ ЛА 


۵۵ = 




















النوري 


هارون عليه السلام 


أبو عائم 


¥ 


PEY - ۳۳ - ۶ 


. ۱۷۲ - ۷٤ 
. че 
۰. ۲۵6 – ۵ 
. ۲4۱ - ۹ 
۷۱ء‎ ¥ 
. 
. e 
Yor 
۱۳۲ 

و حرف اللون » 
هك ۳۱۱ . 


نعم بن مسعرد( الأسْجعي) то‏ - ¥ - ۳۱ .۰ 


4 — ۳۰۲ ۔ ۳۰۳ .۰ 


و حرف الهاء > 


ء٣‎ 


+ ۲۸۲ - ۲۸۱ - ۳ 


= 6۷ 6ب 








الاميم زقم الصفحة 


أبو هريرة ٦٦‏ ۔ ی٢٣‏ ۔ Fee — ۲۷۹۷ — туу‏ 
هلال بن أمة ۱۳۹ 
у‏ حرف الواو » 
الو اسطي ۳ء 
و حرق الباء » 
أبو الیسر ۱ 
يعقرب بن السکیٹ ۱٢١۷‏ 
القاضي أبو يعلى ۷ء 
أبو پوسف ۳ — ۱۷١‏ - ۱۷۹ - ۱۸۰ ۰ 


= 6 ۵۸ = 











فس تفصبلي 
موضوعات السكناب 
١‏ - موضوعات ый‏ ارول 





ا مقدمة ¥ ۲۰ 

الباى о‏ : نظرة الشريعة والقانون إلى تفسير اللصوص ٢٢‏ 
الفصل الأول : البيان عند الأصولین ۲۳ 

الببان في اللغة (үр)‏ الان في اصطلام الاصوليين (тї)‏ أنواع 
اسان تمد (ту)‏ ۱ - البحث عا به یکون الببان من كتاب أو سنة 
آو احتباد ) ) باب 7 كيف الليان ع علد الشافعي ) ۳۸ ( 
ў‏ — اسز 4 الان من صت وظفته التي تى ТА) ( ә»‏ ) آراء العلماء 
في آنراع ابيان ( +5 ) بیان التقري (та)‏ بیان اتفیز (те)‏ يان 
التبديل ( دم ) دأي الدبوسي والسرخسي في بان اتبدیل (ту)‏ بیان 
الضرورة (тд)‏ خلاف الدبومي في بيان الضرودة ( ۳۹ ) أنواع بيان 
الفرررة ( ۳۸) بان اتفسير ( 6غ ) تحال بان التفسیر عند العلماء ( (во‏ 


5 ооа 








النصوص الرادة في البحث ( .ه ) مظان البحث في نصوص 
الأحتكام ( ۲ ) کتب أحكام القرآن ( ۳ه ) مظان أحاديث الأحكام )04( 
کتب أحاديث الأحكام ( دم ) ‚ 
الفصل الثاني : ماهية تفسير اللصوص 

аЬ‏ العلاقة بین بان التفسير وتفسير اللصوص ( وه ) علاقة هذا 
التفير ( تفسبر التصوص ) بالقول بالراي ( ٩۱‏ ) موقف العاساہ من 
القول بالراي (чү)‏ ۱ - موقف الطبري (че)‏ ۲ - موقف الغزالي 
(чї)‏ تفسير جائز ومطلوب ( هو ) الاجة له тез‏ الکتاب » 
ووعي السنة وفہم الأحكام (үү)‏ مانستند له في ذلك (мА)‏ الواجب 
على كل أحد : المككوت غا لايعلم وأداء الأمانة عند 9 уо)‏ ( 
تحقبق زر كشي في أنواع التفسیر عند ابن عباس ( ب ) الاجتهاد المراد 
في التفسير حدودہ ومعاله (үү)‏ تفسیر النصوص : اجتباد في بان 
النص ( ۸۰ ) القاس : احتباد فيا لانص فيه ( ۸۰ ) موقف العاماء من 
القاس ( +۸ ح ) حالات الألفاظ ووظيفة تفسير اللصرص ( ۸۱ ) 
محال الاحتباد في التفسير ( بام ) نشأة قواعد التفسير وتدویتہا )٩۰(‏ 


التفير قبل التدوين (.ه) الشافعي بدون قواعد التفسير (4؛و) اطوط 
العامة في « رساإة » اشافعي ( هه ) طرق التأليف بعد "۳ (4А)‏ 
طريقة المتكلمين ) М‏ 0 "ام" الطریقتعن من 
البعض في المع بينها أو ا حروج عليها ( ) لوك الزنجاني طريقة 


متميزة في سی « تخريج الفروع على الأصول » ٠ (рет)‏ 


35-0 














الفصل الثالث : نظرة عامة حول التف بر ومدار سه في القانون ۱۰۷ 
معنى التفسير وعاله ( ۱۰۷ ) التف ير والقواعد العرفة ( ۱۰۸) 
مانمل إله في هذا ( ٠٠١‏ ) آنواع التفسير ( ١١١‏ ) التفسير التشریعي : 
ندرة وقوعه في العصر الحدیث )١١١(‏ من له سلطة التفسير ( ۱۱۲) 


التفسير التشر عي متمم اتشر يسع السابق (۱۲ ۱( الإلزام 3 التفسير التشر بع 


۴ 


( ۱۱۳ ) التفسير القضائی والتفير الفقبي ( ۱۱4 ) بين التفير القضائی 
والتفسير الفقبي ( )۱۱١‏ مذاهب التفسیر العامة ( ۱۱۹) مدرسة الشرح 
على المتون ( ۱۱۷ ) الأمس التي قامت عليه المدرسة ( ۱۱۸ ) الك على 
هدرسة اللشرح على التون (үт)‏ المدرسة (атт) еШ‏ ام على 
المدرسة التارمخه (ато)‏ الدرسة (этә) ӘЙ‏ الحم على المدرسة 
العاسة (үүт)‏ اسارة إلى بعض خصائص дЫ!‏ في الشريعة ( ۱۲۷) 
١‏ - فضل الى من الناحية الز مننه ( ۱۲۷ ) ۲ - بیز التفسير في 
الشریعة بالضیط العامي الدقق ( ۱۲۸ ) انجاه منعرف ( ٠٠۹‏ ) رأي 
ولد تسیر في بعض قواعد التفسیر . ردنا على ما جح له هذا 
المتشرق ( ۱۳۰ ) عناب امؤسسات القضائية ورحال القانوت بقواعد 


‚ (атт) التفسير‎ 


- ۵۱ - التصرص مب ۳٩‏ 








اضی ابر ول 


قواعد التفسير في حالات وضوح БАУ)‏ وإہامہا ودلالتہا 


على الاحکام 
بای ارو ول : الوضوح والابهام فی الألفاظ үтү‏ 
الفمل الأول : الواضم و أنواعه ۱۳۹ 
الممحث الأول : نیج الفیة في الواضح 11۲ 


المطلب الأول : الظاهر (үү)‏ حك الظاهر (ил)‏ 

الطلب الثاني : النص ( ۱۱۷ ) النص : هل ثمل اخاص 
والعام (۱۵۱) 5 انس ( ٣ه‏ ) هل الوجوب قطعي في الظاهر 
والنص والاختلاف في ذلك (уор)‏ رابنا في هذا الاختلاف (лев)‏ 
الظاهر والاص عند ٠١١ ( шш‏ ) موقف عبد العزیز البخاري 
) ۱۷ ) نقده لاجاه التاخرن ( ۱٥٦۸‏ ) مرقف العاماء من 
الاتحاهین وانقسامیم إلى ثلاثة مذاهب ( ۱٦۰١‏ ) موقفنا من А‏ 
\лт)‏ ) القسلسل التارخي !ال الظاهر шей,‏ ( ۱۹4 ) . 

امطاب الثالث : الفسر (эле)‏ )حم الفسر (ала)‏ 


المطلب الرايع : اع (ау)‏ امک لاعتمل النسخ (۱۷۲) 


۵۱۲ 














ال ©з‏ واج ليره ( ۱۷) >{ اجک ( ۱۷۵ ) 
قفاوت أقسام الواضم من الراتب وأثره ( ۱۷۰ ) рй‏ لأقسام 
الواضح الاأربه ة ) ۱۷۵ ) مدى مول التفسير کا آردناد. 
للأقسام ( ۱۷۱ ) . 

الطلب ا حامس : أثر التقاوت بتقدم الأقرى عند التعارض 
) ۱۷۹) تعارض الظاهر مع ү‏ ( ۱۷۹ ) من حالات التعارض 
في نصوص الکتاب والسنة ( ۱۷۹ ) ماترححه في مسألة Чай!‏ 
من آي المرضوع ( ۱۸۲) مرففنا من القول بقراءة гї‏ خاف 
إمامه ( ۱۸۳ ) الحدیث الرسل وموقف العاماء مه ( ۱۸4 ج ) 
تعارض ا ھک مع النص ( ٠۸١‏ ) التعارض шей оу‏ والفسر 
( ۱۸۷) لتمثيل بروابتين لدیث پنت حبیش ( ۱۸۷ ) رأينا في 
ذلك ( ۱۹۰ ) موقف للسروي ( ۱۹۲ ) تعارض الفسر مع اجک 
(лау)‏ ماد على هذا الال ورأينا في ذلك (лав)‏ من تعارض 
الأقسام فى بعض مسائل الفقه (аах)‏ . 


المحث الثاني : الو أضح сд Ме‏ الظاهر ад ( оа;‏ 
الطاب الأول : مذهب الامام الشافعي ААА‏ 
الطلب الثاني : النص والظاهر بعد الشافعي (туе)‏ أولاً : 


النص ( ۲۰۳ ) مك ЕЕ‏ ( ۲۰۶ ) ملك اغزاي ز ۲۰۵ ) 


ملك التكامين بعد الغزالي ز ۲۰۷ ) اتحامات آغری (теа)‏ 


بين الأصولين والفقباء ( ۲۱۰ ) مدی وجود الصوص هذا العنی 


2 


في الكتاب واسنة ( ۲۱۰ ) موقف أي الطيب الطبري وامام 


ا ۵۲۱۳ - 








اطرمن ( ۲۱۱ ( > النص ۱ ۲۱۳) انا : الظاهر (тїт)‏ 
ملك ЕК ) ۲۱4 ( жш‏ من الظاهر (тат)‏ راي الاستاذ 
!4 إسحاق (۲۲۰) = ااظاهر (ттт)‏ می يعمل بالظاهر (тту)‏ 
مقارنة ( ۲۲۲ ) صورة أخرى لتقسيم المتكلمين ( ۲۳ ) ما نفضله 
من الاصطلاحن ( ۲۲۶ ) ٠‏ 
الفصل الثاني : البهم وأتواعه 
البحت الأول : منبح النفبة في ا مہم 
الطاب الأول : (уға) й‏ الاہام في (тт)!‏ 
طريق إزالة الامام في ا في (۲۳۱) 1 آبة قطع ااسارق والحفاء 
عند ЫШ‏ ( ۲۳۲ ) مک الط راد ( مم ) اختلاف الأصوايين في 
طریق الک тт)‏ ) حم النياش ر ۲۳۹ ) مذهب ألي حنيفة 
ود (тта)‏ مذهب ا مہود ( ۲۳۸ ) ما ترجعه في هذه المسالة 
(ү)‏ ب ل حدیت ماع القاتل من الميراث والفاء عد 
التطبيق ٤۹ ) ё f= (тем)‏ ) من اي في اصرص 
القانون ( ۲۵۰ ) . 
المطاب الثاني ؛ المشكل бы (тот)‏ الاشكال ( ۲۵۸ ) 
بن الشکل واحفي ) ٠٠١‏ ) من н‏ عند «А.Л‏ ( ۲۵۷ ) 
موقف العاماء من قوله تعالى ؛ « وان (тоү)‹!,,Ь°% Т Ё‏ 
مرقف العاماء من قوله سحانه « فاأتوا - أنى شم ء (тед)‏ 


موقف العاماء من قوله Д‏ و أو يعفو الذي بده عقدة لنکاح » 


- 611 - 


۳۳۹ 











والقولان الأساسان في الوضوع ( عدم ) الاحتجاج للقول الأول. 
(ттл)‏ موقف ابن قدامة ( ۲۹۸ ( الاحتجاج ПЕ‏ الثاني (тү.)‏ 
مانرجحہ نی المسألة (۲۷۱) $ الشکل (түү у‏ من الشکل 
في نصوص القانون ( )۲۷٢‏ 

المطلب الثالت : الجمل . ائجمل في الاخة وفي تعریف الأصوليين 
(түң )‏ رابنا في هذه التعاريف ( ۲۷۷ ) التعريف الذي تراه 
( ۲۷۷) بین الجمل والشکل ( ۲۷۸ ) آنواع جمل ( ۲۷۸ ) 
الت ч‏ الأول ( (туа‏ الملاة у‏ ۲۸۰ ) بان السئة Че‏ في 
الصلاة (Ау)‏ الزكاة ( ۲۸۳ ) بان السنة Ја‏ في الزکاۃ 
(۲۸۵) مدی بان السنة المحمل من الأحكام ,2.1 لذلك (۲۸۷) 
الشاطي وبيان السنة اکتاب ( ۲۸۹ ) РУЛ‏ الثاني ( ۲۹۰) 
مائراه في هذا النوع من ا جمل ( ۲۹۲ ) حالتان بیان ( ۲۹۵ ) 
هذا النوع هل يرجد في کلام الناس ( )۲۹ ) مسألة الوصة للموالي 
واختلاف العاماء (۲۹۵) النوع الثالث (тал)‏ حلم احمل (۲۹۸) 
الربا والجمل ( ووم ) موقف العاماء من الامال في ارب ( 

مانراه في الموضوع (۳۰۱) کامة أخيرة (۳۰۹) من بر | 

نصوص القانون ( ۳۰۷  )‏ 

المطلب اراہع : : التشابه ( ۳۱۱ ) التشابه في الاصطلاح 
وتطوره عند اطنفة ) ووس ) اارحلتان فى ذاك وسان المرحلة 


الأولى ( ۳۱۲ ) طريق إزالة الإبہام في هذا التشابه (ти)‏ 


ے ٥٦یہ‏ ۔ہ 








١‏ اليمين العقودة ( و۳۱ ) ۲ - إباحة الرطء بانقطاع ال مض 

БОН فرض غسل الرجلین ( ۳۱۵ ) بيان المرحة‎ - ۳ (туо) 

( دس ) من أمثة النشابه في آمور العقيدة عند السرخسي 

(2۳۱۸) مراطن وحود هذا التشابه ( ۳۱۸) رأينا في موقف 

"الشیخ خلاف من وحود التشابه في القرآن ( ۳۱۸ح ) هذا 
التشابه ( ۳۲۱) مانراه في آمر التشابه ( ۳۲۲) . 
البحت الثاني : المهم عند المتكلمين 

تمد ( ۳٦‏ ) الطلب الأول : المجمل У (тту)‏ - 

سالك ШАП‏ في تعریفه (۳۲۷) مسلك اشيرازي аон‏ 

امام (түү) см‏ ملك الآمدي (түү)‏ ملك ابن لاحب 

ЈУ عوارد‎ Li (ттл) ماتراه في هذا التعاريف‎ (ттд) 

. (тту) الاحال في الأفعال‎  اثلاث‎ (туд) 


ااطلب الثاني : التشابه (ттт)‏ الآمدي والتشابه (ттт)‏ 
:ہین الآمدي وسابقیه (түң)‏ اتجام لصاحب الاج ( ۳۳۵) موقف 
اشمة الامامة ( ۳۹ ) التعریف بالامامية ۰۰۰ (ртт)‏ 
موقف الزيدية ( ۳۳۷ ) موقف الإياضة ( ۲۳۳۹ ) تعریف 
بالإباضية (2۳۳۹) الهم عند ابن حزم (۳۳۹ ) بين أبن حزم 
۔والاصولعن ( 40 ) ) نتالج ومقارنة ( ۳۸۱ ) ماتراء في تقسم 
اليم ( ميم ) من ثرات الاختلاف في ا جمل (тит)‏ 


(тү) فيها بایان‎ кл, الاخغتلاف في ألفاظ عمق التحليل‎ - ١ 


= ٣۴٦۹ = 


۳۳۹ 














۽ - الاختلاف في مدلول الحديث « ات اله وضع عن 
متي ... 2 (тек)‏ 
الفصل الثالك : التاویل 
المبحت الأول : تطور معنى التأويل Фе,‏ 

كريد 

المطلب الأول : التأويل في اللغة وفي عرف اللف ومن 
ايعدم (ол)‏ أولاً : التأويل في اللغة (теч)‏ ثانا التأويل 
عند السلف ШО (тоу)‏ التأويل عند العاماء الأواين (тоа)‏ 


موقف او مام الشافعي (тоа)‏ موقف أبي حعفر الطبري о (чут)‏ 





ды!‏ الثاني : التأويل في الاصطلاح ( ۳٠۹‏ ) ماهة التأويل 
عند (үңү) л і {М1‏ ماهته عند الغزالي والآمدي ) (тум‏ 
موثفنا من نقد الامدي (А)‏ ابن قدامة وتعريف الغزالي(ويس) 
الزيدية والتأويل ( ۳۷۰) 

المطلب الثالث : عال التأويل ( ۳۷۲ ) العمل بالظافر ه 
الأصل ( ۳۷۲ ) ما الاي بدخل التأويل ( ببس ) إحال لوقف 
العلهاء من قوله تعالى › وعابعلر تأويكه إلا اڈ ( ببس ) تاخص 
الشوكافي اذامب العهاء في د وما يعم фу‏ إلا الله с...‏ 
ز ۳۷۷ 2 ) من التأويل في تصرص لاحکلم (тул)‏ ابن رسد 


. ) في بعض اتصوص | ۳۷۹ح‎ УШ, 


- ۷ھ - 








шй‏ الثاني : شررط التأویل 

الطلب الأول : شروط التأویل ( ۴۸۰ ) 

الطلب الثاني : أن نواع التأوبل ( ۳۸۵ ) من التأویل القريب 
( ۳۹۰ ) من لتأوبل лай‏ ( ووم ) دفاع ابن حزم عن Шо‏ 
р)‏ عتق » من حديث › من ملك ذا رحم رم ۰۰۰ © 
( ۳۹۶ ج ) ۰ 

шш)‏ الثالت : من كرات الاختلاف في الحم على التأويل 

бм 

الطاب الأول : من احکام النكاح والکفارة والزكاة (г\л)‏ 
أولاً - من أسلم وعنده آربع نسرة أو آختان ( (тад‏ تفصل 
كلام о!‏ حول муу‏ أمسك » ( ..4؛ ) موقف صاحب 
منہاج الوصول (4۰۱) ثاناً - ШЫ‏ الإطعام في الکفارة (4۰۲) 
موقف الغزالي من هذا التأويل .( 4٠٤‏ ) موقف الکمال بن اهام 
(вә)‏ ماترجحه في المسألة (еч)‏ التعريف بالیمین النعقده .. 
ہیں ح ) فلا - دفع القمة بدلآ من العين ( ٥٤۸‏ ) رأي 
بعض الاباضة ( Шу ) ٠١‏ في المسألة (азу)‏ دلشا من 
العقول (үү)...‏ ضابط المسألة عن الابوسي ( ۱۳ ) موققنا 
.من مسلك (Фф) све р!‏ . 


الطاب الثاني : من أحكام الصام (аө) кй,‏ أولاً - 
تست النة في الصيام ( ١١ع‏ ) رابنا في تأويل الخنفية ”= 


OA -‏ ۔ 


PA 


۷ 


۷۳۹۷ 

















( ۱۸ ) مع الطحاوي ( 4۲۰ ) رأي إمام الرمین في تأویل 
الطحاوي ШШ (ата)‏ للحوبني في اک على کلام الطحاري 
(атт)‏ انب — ذكة о‏ ( 08؛ ) تأويل اطنفية طدت 
› ذكاته ذكاة أمة » (عم؛ ) الشافعة وتأويل الحديث (вто)‏ 
رواية النصب وموقف النذري ( ٩۲٩‏ ) ترجحنا لذھب он‏ 
في السالة ( ۲۹ ) . 

المبحث الرابع : طریق الادة في التأوبل وموقف الظاهرية 

ااطلب الأول : طريق الحادة في التأويل ( ۱۳۰ ) من 
تأوبلات المرحئة والباطنة ( ۳۱ ) والمذهية (вте) ОШ]‏ . 

المطلب الثاني : موقف ااظاعرية من اتأویل ( ۳۸ ) ماهة 
التأويل عند ابن حزم ЖЯ (тї)‏ منہج ابن حزم في العموم 
والخصوص والأمر والنبي ( 44٣‏ ) رأينا في هذه النقطة (цо)‏ 

الطاب الثالث : هن ثرات الاختلاف دن الظاهرية وابپور 
( 44۷ ) ۰ 

وح مال الطبارة من لوغ الکلب ( 4۷ ) کلام = 
أحد اکر في الرد على ابن حزم (рил)‏ موفغنا من ЖЩ‏ 
(АЖА)‏ ۲ - مدلول النبي عن البول في الماء الراکد (жеу)‏ 
رأي النووي وان دقق العيد في المسألة (өү)‏ ع مدلول 
قرله تعالى « لا الشر کون نجس » (вот)‏ الذي ترجحه (ко)‏ 
الا دم في المسلم واکافر ( ده؛ ) من اشآریل في 
оу‏ ( ۵۷ ) . 


~ 0\4 - 


۳۰ 








ادا д‏ : طرق ДУ‏ الألفاظ على الأحكام 
تببد 
الفصل الأول : منہج الحنفية في طرق الدلالات 

أقسام الدلالة ووجه ضبطبا ( 455 ) الح الثابت بواحد من 

الأقسام ثابت بظاهر النص ( ٦٤٤‏ ) . 
الحث الأول : عبارة النص 

ماهية العبارة (ңа)‏ أمثة عبارة шей‏ ( ۷۱ ) من عبارات 

النص في القانون (Үл)‏ . 
المبحث الثاني : إشارة النص 

المطلب الأول : ماهية الإشارة ( ۷۸ ) من أمثة الاشارة 
( ۷۹ع ) موقف ابن ا ام من الاشارة في أب الفيء ( 1۸۰ ) 
الاختصاص بن العبارة والاشارة ( ۸۳؛) رأينا في الدلالة على 
اختصاص الوالد بالنسب في قوله تعالى : و وعلى الولوه له ۰۰۰» 
(БАА)‏ السرخسي وحديث الصدقه ( ۸۵ ) الاشارة بين الظہور 
والحفاء ( وه ) ما لانرتضه أن نتخذ الاشارة سبلا لتمحل 
4٩۲ (‏ ) فافج أغرى لاثارة (аат)‏ . 

الطلب الثاني : بين العبارة والاشارة ( 844 ) مدلول العبارة 
والاشار: )646 ) موقف الرهاوي (чат)‏ رابنا في АН‏ 
( 4۹ ) التعارض ہین العبارة والاسارة ( 4۷ ) من أمثلةالتعارض 
Бп‏ القصاص وجزاء القتل الحمد ۰۰۰ ( ٠۹۸‏ ) دآینا في هذا 


ل ۵۷ = 


1٦ 


Or 


٦٦ 


“а 


{YA 
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الثال ( (жаа‏ ومن الأمثة عند بعشہم حدیث أقل ایض مع 


حدیث الشطر о.е)‏ ) رابنا في ااثال ( حدیت الشطر : من 
ناحبي الرواية وفقه اطدیت ) (5.ه ) دلیل الشافعي ( ٠٠۸‏ ) دليل 
الخفية على ما ذھبوا اليه ( ۰اه ) ها نراه في إثبات الأمور التعلقة 
باعل والتكوين (олт)‏ من اطارة اللص في القائون ( ۵۱۳ ) . 
اشحث الثااث : دلالة Ча‏ 
المطلب الأول : ماهية دلالة руз (гуу) „ей‏ تسمة هذه 
الدلالة олм)‏ ) من أمثة دلالة а‏ ( ۵۱۸ ) دجم ما عز والاختلاف 
بین ابن ملك والرهاوي ( ۵۲۲ ) . 
ДЫ!‏ الثاني : مدلول دلالة النص Ч (әтә)‏ دلالة النص 
بين القطعية әтә ) АЙ,‏ ( من دلالة الاص القطعة ( ۵۲۷ ) من 
حلالة النص الظنية ( ۲۸ه ) دلالة النص وایجاب الكفارة بالأ کل 
والشرب عدا في ده‌ضان .. (۲۸ه ) رأينا في الما ( ۳۱ه) 
ثانيأ ‏ ثوت الەقوبات والکفارات بدلالة النص (оты)‏ من رات 
اختلاف العلاء في الممألة ( от‏ ) تعریف بالمن الغموی 
(т оул)‏ ما اختلف فيه أنمة АЕН‏ في الرضرع (ета)‏ 
تعارض دلالة النص مع الاشارة ( ٥٤٢‏ ) من دلالة الاص 5 
القانون ( 44ه) . 
الحت الرابع : دلالة الاقتضاء 


المطلب الأول : ماهية دلالة الاقتضاء (өзү)‏ أنواع ما يقتضي 


-۔ 








تقديره ( ۸ه ) هذه الأنواع وعلالة الاقتضاء ( .هه ) موقف 
الابرسي ( ۵۵۱ ) موقف ااتآخرين بعد (оо) ҮП,‏ موقفب 
التفتازاني ( (ооң‏ موقف صاحب « فواتح الرهوت » ودأینا في 
ذلك ( وده ) الأمر الداعي إلى التفريق بين القتفی وا حذوف огу)‏ ) 

الطاب الثاني : عموم القتضی بن الاثبات ШЫЙ,‏ ( ٦٦ھ‏ ) 
مذهب الشافعية ) وده ) مذھب النقة (очу)‏ موقف АЛ‏ 
) هوه ) من ثرات الاختلاف في موم القتضی (оло)‏ حلم 
الكلام في الصلاة خط أو نساناً (олу)‏ ۲ - >« الأكل خطأ 
أو كرهاً في الصام (ол\)‏ م طلاق الکره ( ٦٦۸‏ ) نحقيق 
لان ایام في مسألة الاكراه .. ( (ож‏ ما تراه فی الموضوع 
( ۵۷۵ ) ماك ابن حزم في ДШ!‏ ( وهه ) طلاق "لکره في 
القانون ( كلاه ) ۔ 

امطاب الثالث — مدلرل دلالة الاقتضاء (оду)‏ حالة التعارص 
وآثزها (олт)‏ . 

الفصل الثاني : منہج „Кд‏ في طرق الدلالات 
المحث الأول : المنطوق والفہوم 

امطاب الأول : المنطوق ( عهه ) آنواع المنطوق غير الصرييح 
о4о )‏ ( الدلالات الي نطري تحت النطوق ( ۹۹ہ ) دلالة 
النطرق الصريح ‹ ,23 الاقتضاء ( دهم ) دلالة الاباء )90( 


= ۵۷۲ - 
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اطلب الثاني : المفيوم ( ۰۷ ) مفہرم الموافقة (леж)‏ 
عفہوم ا حالفة (лед)‏ أنواع مفہوم الحالفة ( ٦1١‏ ) ۱ - مفہوم 
الصفة ( ۱۱۰ ) ۲ - مقپوم الشرط (чут)‏ ۳ ۔ عفہوم الغارة 
сх - ٤ )۱۱۵(‏ العدد ( ٦٦۷٦‏ ) مقارنة بين همدي ы!‏ 
)٦٦۸( А,‏ . 

المبحث الثاني : موقف العاماء من مفہوم الموافقة 

المطلب الأول : شرط عفہوم الوافقة ونوع دلالته على اک 
[ ۱۲۱ ) شرط مقپوم الوافقة ( ۱۳۱ ) موقف العلاه من الأولوية 
(дүү)‏ ثرة اخلاف بين القولن ( ۱۲۹ ) مفوم الوافقة بین 
القطعية والظنية ر ۲۷د) رابنا في لتقسم ( ۳۱ ) نوع دلالة 
مفہوم الموافقة على المي ( ۱۳۲ ) بين الدلالة اللفظية والقياسية 
واختلاف العاماء ( ۱۳۳ ) موقف الامام الشافعي ( ۱۳۵ ) حققة 
اخلاف ورابنا في ذلك ( ٩۳۷‏ ) ماترتب على سالك العاماء من 
حنفة وشانعية وإممة في الوضوع (۱۳۹) ‚ 

المطاب الثاني : موقف ان حزم من عفہوم الوافقة (ат)‏ 
رد ان حزم ой‏ الوافقة .. ( ۹ئ٦‏ ) الأساس الذي قام عليه 
ملك ان حزم (А)‏ موققنا من مالك ابن حزم (меһ)‏ 


الرأي الذي ;423 ) (чел‏ . 
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البحت الثالث : موقف العاماء من مفہوم ا حالفة بوجه عام 

تسد 

اللہ لك الأول ( الأخذ یفہوم ا خالفة ) وهر ملك ا مہور 
( ه٦‏ ) الك الثاني ( عدم الأخذ یفہوم ا حالفة ) وهر مسلك 
401 وبعض ٦٦۷ ( УЛ‏ ) مرقف ابن حزم ( ۱۳۸ ) . 

الطاب الأول : أدلة القرل ممفبوم ا حالفة وشروطه ( ٭۷٦)‏ 
شروط الأخذ بفبوم الخالفة (лут)‏ . 

المطلب الثاني : أدلة نفي مفہوم 58٠ ( Фе, ШӘ‏ ) مفہوم 
ا حالفة بين كلام الشادع ومصطلم الناس ( ٦۸٥‏ ) تحقق حول 
مفہوم ا حالفة لابن عابدین من الخنفية (۱۸۸ع) ٠‏ 

المحث الرابع : موقف العاماء من بعض آنواع مقبوم ا حالقة 

الطلب الأول : موقف العاساء من عفہوم الصفة ( ٦۸۹‏ ) 
آپرز الأقوال في مفپوم الصفة ( ٦۹۰‏ ) استدلال القائلین (мй‏ 
الصقة ( ٣ه‏ ) الدلل الأول ورد ماقد برد عله )٦۹۳(‏ الدیل 
الثاني ( (чау‏ استدلال النافین لفہوم الصفة ( ٦۹۸‏ ) استدلال 
الجويني لذعبہ (۷۰۰) رأينا في موقف اخريني ( ۷۰۱) من آثار 
الاختلاف فی مفہوم الصفة ( ۷۰۳) ۱ - »© الز و اج بالفتسات 
الکتاییات عند عدم طول ا حصنات المؤمنات ( ۷۰۳) ۲ - > 
مر النخل дй!‏ وهل بدخل في الع (۷۰۵ ) . 

الطاب الثاني : موقف العاماء من مفبوم الشرط ( ۷۰۵ ) 
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الذهبان الأساسان في الوضوع ( ۷۱۰ ) موقف القاخي عبد 
(ууу) АА‏ رأينا في هذه النقطة (ууу)‏ موقف الزيدية (۷۱۲) 
موقف وسط لصاحب مناج الوصول من الزيدية ( ۱۳پ ) رانا 
Ф‏ هذا الوقف ( )۷۱ ) استدلال القائلين عفبوم الشرط » استنادم 
إلى حدیث يعلى بن أمة في القصر (үзө)‏ موقف النافن من هذا 
الدليل ші):‏ في هذا الموقف ( ١٠ب‏ ) من استدلال النافین ей‏ 
الشرط (۷۱۷) من آثر الاختلاف في مفبوم الشرط ( ۷۱۹ ) 
دحيم الزواج بالأمة (мак)‏ ۲ - حي الثفقة على ااطلقة 
لوا إذا كانت حائلا (۷۲۱) رأي الغزالي (узт)‏ . 

المطلب الثالت : موقف العاماء من مفہوم الغاية (үт)‏ دليل 
القول ہذا ا مفہوم ) ш (YY‏ 3 الاك ) уто‏ ( من آثار 
الاختلاف Е‏ مفہوم الغاية (уту)‏ 

المطلب الرابع : موقف العاماء من عفبوعي العدد والاقب 
(۷۲۹). 

9 - موقف العاماء من مقبوم العدد ( ۷۲۹ ) رابنا في 
الوضوع ( ۷۳۰ ) من آثر الاختلاف فی مفبوم العدد ( ۷۳۹) . 

انآ - موقف العاماء من مقبوم اللقب ( ۷۳4 ) الظاهرية 
وعفہوم القب ( ۷۳۱ ) موقفنا من مفہوم الخالفة ( ۷۳۷ ) الأخذ 
بفپوم ا حالفة شروطه بتد.ق مع العربية وعرف الشريعة гэбэ‏ 


الف ( ۷۳۷ ) ‚ 
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الحث الرابع : موقف رحال القانون من الأخذ المفهوم 

الأخذ بفہوم الوافقة والاختلاف في تحديده ومسلکان للعاماء 
في ذاك (ү)‏ الماك الأول ( ٣ء‏ ) المسلك الثاني ومایفترق 
به عن الملك الأول (у)‏ رانا في الوضوع (үз)‏ من 
ДМ‏ مفپوم الوافقة في القانون ( ۷:۸ ) محکمة النقض «гей‏ 
ومقهوم الوافقة ( وجب ) الأغذ يفوم الخاانة ر ؛ہ۷ ) الأخذ 
بفبوم ا حالفة في محكمة النقض بصر (үөт)‏ الاحتاط في الأخذ 


بفهوم الخالفة (۷۵۵) فبرس اجالی لموضوعات ا جلد الأول (угу)‏ 
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۲ - موضوعات الجدر لاني 
قواعد التفسير في حالات شمول الألفاظ في دلاتها على 
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۱ ابا الأول 

۱ دلالة الالفاظ على الأحكام في حالي العموم والاشتراله ‏ ه 

| الفصل الأول : السام ۷ 

| تسد ۷ 

| المبحث الأول : صغ العموم ۹ 
المطلب الاو ل : ماهية العام ومذاهب العاماء في لفاظه (А)‏ 
الفرق بين العام والطلق (эз)‏ ألفاظ العموم (її)‏ عذاہب 


العاماء فيا وضعت له ألفاظ العموم - الواقفية ‏ آرباب !شصوص 


- آریاب الجموم ( ۱٩‏ ) سبلك اليزدوي والسر خسي ( ۲۱) مك 
عبد العزيز البخاري وعد آرباب اخصرص فرقه 


шї, 


من الواققیة (۲۱) 
بنا في التقم ( ۲۲ . 


тур التصوص‎ - өүү - 





المطلب الثاني : موقف العاماء من مذهب الوقف ( ۲۳ ) - 

أدلة الواقفة على ماذهوا إلله ... ( ۲۳) الراب عن دليل 
الاشتريك ( و۲ ) ملك الامام ابن حزم وما أورد من حجج على 
لان аад‏ ( وم ) المجة الأولى (۲۷) ده أبن حزم (۲۷) 
رانا في رد ان حزم (۲۸) ا حة الشانة ودده عليها (۲۹ ۲ 
الححة الثالثة ورده علیہا (.س) الححة الرابعة ورده عليبا (۳۱) 
ш‏ الخامة ورده علیہا ( م ) الد الزمني الوقف ( ۸ ) Ы‏ 
في الموضوع وموقفنا من اطلاقات ابن حزم (үа)‏ لیکرن حم 
ان حزم з.‏ لابد من تحدید من م العطاون النصوص ( 4۳ ) . 

الطلب الثالك : موقف العاساء من القول با خصوص ( 44 ) 
ححج أرباب ا خصوص ( ٠4‏ ) الجة الأولى ورد اب حزم )٤٤(‏ 
الححة الثانة ورد ابن حزم ШШ а (Үү,‏ وموقف الغزالي 
منہا )4+( فساد диз,‏ (.ه) موقف الشخ اخضري (۵۰) 
الممة الرابعة ورد العاماء ( ۵۲ ) رابنا في مذهب الوقف والخصوص 
(оү)‏ . 

الطلب الرابع : موقف آریاب العموم (о)‏ مسلك آرباب 
العمرم في الاستدلال ( ۰4 ) أولاً - الاستدلال العقلي (ә)‏ 
ملك ان حزم (әң)‏ مسلك الشيرازي (оо)‏ ملك البرذوي 
( وه ) ماك السرخسي (оо)‏ مسلك الغزالي ) جه ) الطریق 


ا حتارۃ эме‏ في إثات العمرم уз (оү)‏ القران ورد الغزالي 
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علیہا (оа)‏ ملك ابن الحاجب )+1( موقف العاماء من دليل. 


ابن الحاجب (чү)‏ مانراه في هذه (чт) ЖЕЛ‏ ثانا _ الاستدلال 
النقلي ( ۱۳ ) یراد على فہم الصحابة. العموم من بعض النصوص 
وجراب هذا الابراد (үт)‏ رانا في الوضوع ( ۷۵ ) ما نخلس 
له من نتائج بعد عرض الذاهب ( ۷۷) . 
المبحث الثاني : تخصیص العام 

الطلب الأول : :مرقف العاماء من جواز التخصيص (۷۹)م 
مخالف في جواز لتخصص إلاسْذوذ ( ۸۰ ) استناد التخصص إلى 
المعقول والثقول (۸۱) ۔ 

المطلب الثاني : التخصص بين المبور والنفية (эт)‏ مذهب 
ояд‏ ( ۳ھ ) ما يفترق به التخصيص عن اللخ (СА)‏ 
ا حصصات وآنواعبا (до)‏ الخصص المستقل وأنواعه ( ۸۵ ) ما آورد 
على التخصيص بالعقل ( ۸۷ ) رآینا في التخصيص بالعرف ( )٩۱‏ 
ا حصص غير الستقل وانواعہ (дө)‏ حك امل المتعاقبة إذا دخلا 
الاستثناء ( هه ح ؛ كثرة ا حصصات عند المالكية وموقفنا من 
ذلك ( ٩۷‏ ) مذهب (аА) ШЫ‏ شروط النفبة огой! ШШ‏ 
( كه ) آنواع العام (۱۰۲) ١‏ - ما ارید به العموم قطعاً 
( ۱۰۲) ۲ - ما آرید به ا خصوص قطعاً ( ۱۰۳) ۳ - العام 
٠١4 ( ДМ!‏ ) الفرق بين العام الذي أريد به ا خصوص والعسام 
ЙЫ!‏ )°+\( 924 في أنواع العام للشوكاني (١۱۰ع)‏ . 
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اشحت الثالث : دلالة العام 
الطلب الأول : دلالة العام بين القطعية والظنية ( ۱۰۹ ) 
حلالة العام قبل التخصیص ظنية عند ا ھہور وآخرین ٠١5(‏ ) وهي 
-قطعية عند أكثر النفة ( ۱۰۸) ما استدل يه المبور ( ۱۰۸ ) 
ما استدل به النفة ( ٠٠١‏ ) الواب عن الاجتّال ( ۱۱۱) 
موقف التفتازاني ( ۱۱۲) موقف اخضري من ان ایام ш»,‏ في 
ذلك (уур)‏ موقف الشاطي (۱۱۳) رأينا فی دلالة العام СА)‏ 
المطلب الثاني : توتب على الاختلاف Ф‏ دلالة العام (115) 
ЖШ!‏ الأولی . التخصص بالدلیل الظني کخبر الواحد والقياس 
(ааа)‏ من آثار الاختلاف عند التطبيق (ато)‏ . حکم 
الذبحة لايذكر علا اسم اللہ (эт)‏ رآینا في مسألة الحديث 
الشپود ( ۱۲۰ ) دعوی الاجماع في كل من الذهن عند МЫ‏ 
والشافعية ( ١٣٣‏ ) المسألة ЖЯ: ШЫЛ‏ ورود العام وا حاص على 
حکم واحد (үң)‏ من آثار الاختلاف في التطبیق ( ۱۲۷) ‚ 
الفصل الثاني : المشترك 
المبحث الأول : ماهة المشترك وأسباب وجوده 
تعريف الشترك ( ۱۳۵ ) أسباب وجوه (леч) УАШ‏ 
البحث الثاني : دلالة المشترك 


المطلب الأول : موقني العلماء من دلالة الشترك (вт)‏ 
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الالة الأولى التي برد علیہا المشترك في النص ( ۱۴۸ ) الال ШӨ‏ 
(۱:۰) موم المشترك واختلاف العلماء ( ١4١‏ ) مذعب أكثر 
الشافعية والشکلمین القرل بالعموم . الاستدلال هذا الذهب (МАД)‏ 
مهب Ш‏ وبعض ‚Ше‏ الشافعية عدم القول بعموم الشترگ , 
الاستدلال هذا المذهب ( ۱۲ ) جواب نفاة العموم عن МЇ‏ 
ال۔جود ( ۱44 ) موقف البخاري والتفتازانی (уво)‏ مذهب بعض 
فقباء Ыы‏ والتفريق ہین اللفي والاشات ( ۱۵ ) З.‏ الوصة 
(1te) 1,4‏ . 

الطاب الثاني : من آثار الاختلاف في التطبيق (аву)‏ 
القرء بین الطبر والحيضة ( ۱:۷ ) ما استدل به القائلون Ыб‏ 
( ۵۰ ) ما استدل به القائلون بأن القرء هو 1241 ( ۱۵۱ ) 
مسألة تخیر ولي المقتول مدأ بین القصاص والدية ( ۱۵۳ ) لفط 
الاح بين العقد والوطه ( ١66‏ ) ما ذ کره البطلوعي في 
الانصاف (аео)‏ . 


اباب الثاني : دلالة الألفاظ على الاحکام في حالة ا خصوص ۱۵۷ 


( - اخاص ل ) 


گید 
ا مث الأول : ماهة اص ,2% 
الا ختصاص 5 للغة ( ١١‏ ) - تعر اعاص аА)‏ 


دلالة الاص (чт)‏ مع عد ال ٭زبز البخاري (\1о)‏ = القطع 


۵۸۱ — 


۹ 








ااراد في دلالة (чү) шей!‏ الطمانينة وعلم الیقین (۸٦۱)ء‏ 
المحث الثاني : من آثار قطعية الخاص في التطبيق 
ما تفرع على قطعية الخاص عند النفة (аме)‏ ۱ - مدلول 
القروء في آنة عدة المطلقات ( ۱۷۱) ۲ - Ж.‏ الطمأننة في 
الصلاة (амь)‏ - حكم А0‏ في الوضوء ( ٠۷۹‏ ) مايحب أن 
оу‏ مناط القبول أو الرفض في الديث ( ۱۸۰) . 
الفصل الثاني : أنواع الخاص 
هید 
الفرع الأول : المطاق والقد 
المبحث الأول : ماهية ااطاق والقد وحكمها 
الطلب الأول : ماهة المطلق والقد (эле)‏ 
الطلق АД,‏ في الاصطلاح ( ٠۸١‏ ) الطلق ( ٠١١‏ ) التعریف 
الذي نراه (дү)‏ القید (ЗАА)‏ التعریف الذي تراه (رعدو) 
تفاوت مراب المقيد ( ۱۹۱ ) . 
الطلب الثاني : حکم الطلق والمقيد ( ۱۹۲ ) حكم ЙЫ!‏ 
ат)‏ تحقيق ازر كشي ( ۱۹۲ ) من ثرات „К>‏ المطلق (Ат)‏ 
حکم القید ( ۱۹۷ ) من فرات حکم القید (۱۹۸) . 


المبحث الثاني : حمل الطلق على !اد 


۱۷۰ 


AF 


A4 


۳۰۰ 


(т) الأول : مالك العاماء في حمل ااطلق على القید‎ щщ! 
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حمل الطلق على القید بين الاتفاق والاخت لاف ( ١ء۲‏ ) 
іш‏ لا محماون عند ا حاد ا موضوع واطکم وا ختلاف السب 
( ۲۰۲ ) مدی تطبيق القاعدة عند النقة ( ٠٠٠‏ ) موقف ا ہور 
من الخل عند اض اہ الحكم والبب ( ۲۰۸ ) М‏ في الال 
( ۲۱۲ ) الذاهب الأساسة في ا مل عند اتحاد ا حکم واختلاف 
السبب ( ۲۱۹ ) ححة ДА‏ في عدم ا مل (۲۲۰) موقف إمام 
اطرمن من هذه Л (YY ( іі‏ مفہوم 10081 فيا نحن فيه 
(үүтү)‏ تحقبق ليزدوي في مدعب (үт) ШЫН‏ القائلون با مل 
з‏ وموقف اللخنفية منہم ( ۲۲۵ ) . 
الطلب الثاني : شروط حل الطلق على القد (ттл)‏ 
Ш,‏ في الوضوع (۲۲۹) تحقق للقرافي من الالكة (түтү)‏ 
الفرع الثاني : الأمر والنبي 


هید 
الحت الأول : الأمر 
الطاب الأول : هاهية الأمر ودلالته (тї)‏ وجوه استعمال 
الأمر ( ۲۳۵ ) دلالة الأمر ( ۲۸۰ ) مذاهب العاماء في ذلك 
17( . 
ا لطلب الثاني : ملك ОМИЙ‏ بالوحوب ( ۲۸۵ ) С‏ 


الأول : من اللغة (тҮ)‏ مارد على هدا الدليل و حوابه (тү)‏ 


- ФАР – 


يضف 


۲۲۴ 


۳۳۹ 








الدليل الثاني : من النصوص (үа)‏ اولاً ۔ من نصوص الکتاب )۲٤٢(‏ 
ان _ من نصوصالدنة ( ۲۵۷ ) تحقبق حول حديث الأمر بالسواك 
ومذاهب الأئة في مدلوله ( ۲۵۸ ) 

المطلب ЫШ‏ : مالك القائلین بغير الوجوب (4+م) مسلك 
القائلين بالندب ( ۲۹۵ ) ملك القائلین بالامتراك (түлө)‏ ملك 
القائلین عطلق الطلب ШЇ) (үчү)‏ في هذا المسلك ( جيم ) ملك 
القائلين بالوقف ( ۲۹۷ ) رأينا في دلالة الأمر ( ۲۵۵ ) الأمر مع 
القرینة ( ۲۷۱ ) موففنا من مسالك العاماء في دلالة الامر (түт)‏ 
من مرات الاختلاف عد التطبيق (۲۷۹) ۱ - к=‏ قبول 
اخوالة على الليء ( (۲۷۷) ۲ الامراع بالنازة (۲۷۹) ۳ - مدلول 
د فاصنع عالقت 4 ( ۲۸۱ ) . 

امطاب الراہع : مابدل عليه الأمر الطلق في الوحدة 
والکثرة Ё! (ТАЁ)‏ الذامب في ذلك ( ع۸ ) مسلك القائلين 
مطلق الطاب ( ٣۲۸۸‏ ) الاختلاف في مذهب امام الحرمین ورأينا 
في الوضوع ز ۲۸۱ ) اللاف حول احتال التكرار في الذاب 
(ҷӯ)‏ بأينا في المسالة ( ۹۹ج ) ملك القائین بالرة ( ۲۹۷) 
حول وحود مذهب الرة (۲۹۸) ماك القائلن بالتکرار(۳۰۰)من سه 
القائلين بالتکر ار رع ممع А‏ الأولى ( ۳۰۳ ) الشببمة اثائیة ومع ) 
теч) ШЕР Ыы;‏ ونسية المذھب إلى الشافعي نفسه (۳۰۷) ملك 


Сла)‏ بالرة مع ЖШ ЈЕ‏ ار (۳۰۵۹) حول نسية المذهب إلى الشافعي 


OA - 








( ۳۱۰ ) رأينا في المسألة (۳۱۲) مسلك القا لین بالوقف (тув)‏ 
داینا في دلالة الأمر من فاحية الوحدة والکثرة (туо)‏ . 

امطاب الامس : دلالة الامر العلق بشرط أو эй!‏ بصفة 
من ناحية الوحدة والکثرة (тул)‏ أولاً ‏ عند النفة (т\л)‏ 
موقف صاحب ا رآة ورأينا في зу ) ۳۲۱ ( ЖСН‏ الاختلاف 
(үүт)‏ ثانا عند التکلمین (үтү)‏ ملك الشبرازي (ттк)‏ 
ملك الغزالي ( ۳۲ ) مسلك ان قدامة (теу)‏ مساك الامدي 
(ттл)‏ ملك ان الحاجب والعضد ( ۳۳۱) ملك البيضاوي 
والاسنوي (۳۳۲) السالك الأساسة بین ЕН‏ والمتكلمين (۳۳۵) 
مانخلص إله من نتائج ورأينا في - الوضوع ( ۳۴۸ ) موقع القول 
بالتکرار عند التعليق في طريقتي الخنفية والمتكلمين ( ۳۳۸ ) 
موقف بدران من ابن قدامة ورأينا في ذلك (үө)‏ ۔ 

المطلب السادس : دلالة الأمر على ا جال الزمني لفعل المأمور 
به ( ۳:۵) رأینا في نسبة الفوز إلى اخنفة (45*) مسلك القائلين 
بالفور ( ۳۵٤‏ ) ذليل لم к‏ لأمعابہ (төз)‏ راینا في الرضوع 
(тоу)‏ حول مذافب الغاماء في حككم الج من حبث الفور أو 
التراخي ) ۵۸ح ۹ 

الطلب الابع : دلالة الأمر الوارد بعد المع والتحرم 
۳٠٠ (‏ ) القول بالإباحة (үлү)‏ مستند هذا القرل (тчк)‏ القول 
بالوجوب ( :۳۹ ) مستند هذا القول (уло)‏ الجواب عنالنصورص 


= ۵۸۵ - 








تي کان الام ر فا بعد اطظر للإباحة (түү)‏ موقف ان حزم 
من هذه النصوص (тч)‏ القول الوقف ( ٩و۳‏ ) رأي الاسنوي 
في حقیقة مذھب الآمدي ومانراه في ذلك (түү)‏ رابنا في دلالة 
الأمر بعد اختار والتحرم (түт)‏ 

المبحث الثاني : النبي 

المطلب الأول : ماهية النبي ودلالته (түү)‏ وجوه استعبال 
صغة النپي ( ۳۷۸ ) دلالة النہي ( ۳۷۹ ) المذاهب في ذلك 
( ۳۷۹ ) ماترحجه $ المسألة ( ۳۸۱ ) دلا النبي على التکرار 
والمبادرة ( ۳۸۲ ) رأينا في المسألة ( ۳۸٤‏ ) ما يدل عله النبي 
بعد الوحوب وموقف الريني (ع۳۸) موقف ابن امام من إمام 


. (тло) اطرمن‎ 


الطلب الثاني : أثر النبي في المنبي عنه (۳۸۷) النبي عن 
التصرفات اة والنہي عن التصرفات الشرعة ( ۳۸۷) راد 
ودفعہ ( ۳۸۸ ) أثر النبي في العبادات والعاملات ( ۳۸۸ ) 
93 حالة ورود النهي مطلقاً ( ۳۸4 ) ملك القائلين باقتضاء 
الفساد مطلقاً ( .وس ) ملك القائلين بعدم اقتضاء الفساد (۳۹۱) 
ثاناً - حالة ورود النبي مع قربنہ (тат)‏ کون النہي عن العمل 
لذاته (үа)‏ کون النبي عن العمل لأمر де‏ بنفك عنه (۳۹۸) 
موقف المابة والظاهرية ( ۰۰ ) رابنا في الوضوع ( 
کون النبي لوصف لازم المنبي عله زوم ) مسلك مہور (1۰۲) 


өд -‏ سم 


۳۷۷ 








مسلك اطنفة ( 4۰۲ ) مااستدل به ا گور ( ٣‏ ) ما استدل 
به а‏ )4-4%( عرض القرافي لمذهب النفة ( ٩۰5‏ ) ماتوتب 
على الاختلاف بين النفة وغيدم ( ۰۷ ) معنى الفساد في العبادات 
عند اطنفة (۱۰) مابقي فيه الاختلاف (фу)‏ حققة الاختلاف 
في نظر الزدكثي ( ۱) دأينا في أو انی ي في النبي عنه 
لموصفہ ( ۱۲ ) من آثار الاختلاف عند التطبيق ( ۱۳ ) مسلك 
الإمام ابن حزم (۱۵ ) القرافي واطتابة ( ( ۱۷ ) Ж»‏ أخرى 
عن حالات الاختلاف ( ٩۲۲‏ ) حك صلاة النفل في الأوقات 
الکروهة ( ( ۱۲۳ ) حم بعص العقود التي فقدت فما ولابة أحد 
العاقدين ۲6۱ ) خاقة ( ۲۷ ) الفهارس العامة (тә)‏ الصادر 
والراجع (ту)‏ ۱ ۔ القرآن الکریم ومایتعلق به (үгү)‏ 
۴ - الحديث الشريف ومایتعلق به (н)‏ ۳ ۔ الفقه الاسلامي 
ГА‏ - الکتب القدیة واتحطرطات у‏ ۶ ) أ أصول الفقےٰ 
والقواعد الفقبة ( )49%( ب ۔ افقه اطنفي ( بو ) »„ ай‏ 
3% ( ( ۷۰ ) د - افقه الشافعي ( ۷۲ ) ۾ _ الفقه тү‏ 
)696( و - الذاہب الأخرى (۷۷؛) ٦)‏ - فقه الشعة الامامه 
( ۸۷۷ ) ۲ - فقه الشعة الزيدية ( 1۷۷ ) ۳ ۔ فق الإباضة 
( 1۷۸ ) 4 - فقه الظاهریة (АУА)‏ ز - الفقه العام والقادری 
( ۱۷۸ ) با - эш‏ والؤلفات الحدیئة (4۸۱) ۽ - الطبقات 
والتاريخ التراجم والفبارس о (АА)‏ - علوم إسلامية أخرى ومعارف 


= ۷۰- 








عامة (ау)‏ + اللغةوالمعاجم (до)‏ ب ۔ القانون . أولاً بالاغةالعرية 
)44%( انا باللغة الأجنبية ( به ) م ا جلات والدوربات (4517) 
فبرس الآنات ( وو ) آیات ا جسلد الأول ( САТ ) ٠۹۹‏ لد 
الثاني (оо)‏ فهرس الأحاديث ( .زه ) أحاديث ا جلد الأول 
ز (әл:‏ أحاديث الجلد الثاني (әлү)‏ فبرس الأعلام (оту)‏ اعلام ا لد 
الأول (оту)‏ اعلام ا جلد الثاني (4وه) الفہرس التفصيلي اوضوعات 
(воа). СК‏ موضوعات ا جلد الأول ( ومه ) موضوعات الد 
الثاني (ежу)‏ . 


انتہی 


- پا ار - 








